ا گر کے 


الدكؤر 
DIE‏ 
ذا إدارة ادرال والشویر 

ية ٠‏ لجا - جا ممالا هة 


الطبع: الأول 


AAA — A 


3 7 م 
م ١‏ 1 ب سے س 
کارڑ لیک لجر 
الإدارة : ١١‏ شارع جواد حسنى 
ص .ب ٠۳۰‏ القاهرة - ت : ۳۹۲۰٣٩۲۲۳‏ 


10۸ هحيى الدين الأزهرى. 
معاد الإدارة ودور المديرين: أساسيات وسلوکیات/ محیی 
الدین الأزهری.- القاهرة: دارالفکر العربی ٠۰۱۹۹۲۳۰‏ 


۲ص؟ ۲٤‏ سم . 

ببليوجرافية : ص ۲٤١‏ - ۳۵۱ , 

تدمك :۷۷-1۰-۰00۰ , 

١-الإدارة.‏ ۲-إدارة الأعمال. -١‏ العنوان. 


الإخراج الفتى: عزن الدين إمام الصياد 


| ورس ۹ الم تة ال مرد تة 
مطيقة المكَدف ها شاع المباس ية - اتتاهرة ت ؛ ادلام 


بسر الله الرحمن الرحير 


وداعاء 


5 أصبح من البديهي أن نجاح أي عمل أو أي مشروع - حكومي أو خاص» يهدف إلي 
| الربح او يهدف إلى ابعاد أخري اجتماعية مثلا أو ثقافية او ديئية أو غيرها - يتطلب 
«الإدارة؛ السليمة. والإدارة علم - وليست مجرد اجتهاد أو فطرة أو ادعاء أى مكابرة - 
كما أنها بالقطع استعداد وقدر من الموهبةء ثم سلوك» ثم خبرة وممارسة وتطبيق. وبذلك كله 
تصيح إدارة فعالة تؤدي إلى تلافي أو معالجة المشكلات» وحسن استخدام موارد المشروع؛ 
ومن ثم تعظيم العائد والأهداف الاقتصادية من تاحية والإنسانية من ناحية أخرى. 
ومن اليديهي أن الإدارة تزاول بواسطة مجموعة الديرين بالمنشأة كل في مجاله وإطاره 
ونطاق إشراقه. ويالتالي فالإدارة الفعالة تاتي اساسا علي يد المديرين القعالين. 
وإذا أردتا أن نعرف «المدير الفعال» فهو ببساطة الذي يجمم بين التدرة الإدارية والقدرة 
الفنية (القدرة الفنية هى المهارة المهنية أو الوظيفية) غير أن أهمية ونصيب وحيز القدرة 
الإدارية يزداد كلما ارتفعتا على الهيكل التنظيمى للمنشاأة والعكس صسحيح» ومن ناحية أخرى 
قد يختلف مدى نسبة أهمية أو تواقر كل من القدرة الإدارية والقدرة الفنية لدى المدير باختلاف 
نوع العمل الذى يشرف عليه المديرء ويطبيعة أعمال المنشاة كلهاء وإن كانت القدرة الإدارية 
داثما يزداد تصيبها وتزداد الجاجة إليها كلما ارتفعنا على الهيكل التنظيمى كما أشرتا. 
وتتشكل القدرة الإدارية من: علم الإدارة» سلوك وعادات إدارية إيجابية» قدر من 
الصفات الشخصية والاستعداد الشخصى» واخيرا الخبرة والممارسة. رسوف يركز هذا 
الرجع علي نقل وتنمية العنصرين الأولينء وهذا هى هدف هذا المرجع. 
أما من تاحية حدود ومستوى هذا المرجع فهو يهتم بنقل المعرفة التامة والشاملة 
للمبادئ والمكونات والأساسيات - دون الاهتمام أو التركين على بعض الموضوعات المتعمقة أو 
امتقدمة في علم الإدارةءحيث موضعها بحض المراجع المتخصصة والتى نشير إليها فى حينه - 
ويهتم هذا المرجع أيضا بالبعد أو الجانب السلوكي في الإدارة لأهميته في المدارس الحديثة في 
الإدارةء ولك بالقدر الذي يدم المدير الفعال ويخدم الموضوع في هذه المرحلة التي يتبناها 
هذا المرجع والذي سوق يحققها بإذن اللهء أخذا قي الإعتبار التبسيط في العرض من ناحيةء 
وشمولية واكتمال عناصر كل موضوع من ناحية ثانيةء والبعد العلمي من ناحية ثالثةء ثم 
البعد السلوكى من ناحية رابعةء وأخيرا البعد والجانب العملي الذي یمکن المدیر -کل مدير 
في موقعه - من استخدام وتنفيذ ما عرضنا له» وهلا أيضا هى هدف هذا المرجع. 


ويحتري هذا المرجع عملي سبعة فصول موزعة علي قسمينء يتحدث القسم الأول 
عن الإدارة بشكل عامء ولذلك أهميته التي نرج الا بتخلي عنها القارئ كقاعدة وقكر 
أساسيين. اما القسم الثاني فهو يتعرض تفصيلا اكل وظيفة أو عنصر من وظائف الإدارة, 
أو هي وظاتف المدير؛ ودرر المدير معهاء 

لقد أخضرج وكتب هنا ا مرجع بعد خبرة اكاديمية طويلة في ميدان الإدارة تدريسا 
وقراعات» ثم خبرة عملية وتطبيقية كمستشار للعديد من الؤسسات المصرية والعربية. 
بجائب خبرة طويلة ومستفيضة في مجال التدريب»ء وقد استمرت هذه الخبرات ما يقترب من 
الخمسة والعشرين ستة, اراد للؤلف بعدها أن يقدم هذا الكتاب كما اريد لطالب العلم وللمدير 
الممارس. ولذلك فإن ما جمع من المراجم الأكاديمية كان غالبيته من الدوريات والبحوث 
الأساسية والمراجع الأساسية الأصيلة التي لا يجب تجاهلها والتي اقترتب من أريعين مصدرا 
مباشرا ~ مع مراعاة الأسلوب وتبسيط العرض - وإالتي أشرنا إليها في حينه . ومع ذلك قإن 
ما اخذ من / أو عن هذه المراجع لا يقترب من نصف ما جاء قي هذا الكتاب» اما الخمسرن في 
المائة الأخري فهي حصيلة ونتيجة الخبرات الثلاث السابق الإشارة إليها ونتيجة الرؤية الخاصة 
والمقالات والكتابات الشخصية للمؤلف» وهذا ما اعتمدنا عليه بصفة اساسية في هذا مرجع - 
والله قبل وبمد كل شئ - حتي ياتي هذا المرجع بالطريقة وفى الإطار الذي أريد له وللهدف 
الذي كتب من آجله. 


دو قل اعملوا فسيری الله عملكم ورسوله وا منوا 
«صدق الله العظيم) 

إن كل عمل مفيد ومثمر؛ وكل عمل مخلص وأمين له ثوايه وجزاؤه عند الله في الدنيا 
والآخرة.... 

وكل دعائي وتضرعي إلى الله... 

أن يكون هذا الشواب وهنا الجزاء توالدتي - رحمها الله - التي كان لها الفضل - كل 
الفضل- في تربيتي وتعليمي والتي لم أنسها لحظة منذ أريعين عاما حتي الآن»ء ولذلك أرجو 
من السميع الحكيم تقبل دعائي. 


محى الدين الأزهرى 


تقديم 0 لکا ج ت و ا ج ا م ا ا 
افاضم الأول 
العملية الإدارية 
أبعادها . علاقتها بالأعمال » تطورها ٠‏ س .س -.. 


الفصل الأول 
طبيهة الهملية الإدار دة و أبعادها تو 


أولا : مفهوم الأعمال والإدارة » وعلاقتها سسس س 
ثانيا : وظائف وأبعاد الإدارة س سسس س 

ثالث : العلاقة التأثيرية بين وظائف الإدارة EOE‏ 
رابا : وظاثف أى أعمال المشروع ج 


EEE E ERE ..- خاتمة:‎ 


الفصل الثاني 
التطور التاريخى للفكر الإدارى 
(صد ارس الادارة والدروس المستفادة متها) سس 
أولا ؛ الادارة الكلاسيكية _- EET‏ ی 
ثانيا : مدرسة العلاقات الانسانية (الادارة السلوكية) Err‏ 
ثالث : نظرة تكاملية لمناهج ومدارس الادارة -- و ی ا 
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القسم الثانخ 
الادارة ووظائفوا ن س ن د س ل 
الفصل اثالث 
التنظيم 
وتطوير الهياكل التنظيمية ٠‏ > س 


المبحث الأول: التعريف بالتنظيم» ومكوناته ء ومبادته . 


تعريیف وثمهيلة > ۰ ا س س ا 


OE ٠... عناصر او مكونات التفظيم:‎ -١ 


(تكوين الهيكل التنظيمي/ ثحديد ا 
تمديد السلطات/ تحديد العلاقات التنظيمية/ 
تمديد مواصفات من يشةل المناصب الإدارية) 


۲- المبادئ والمغاعيم العلمية التي يقوم عليها التفظيم! ٠‏ - -.-- - 


(مبدا التخصص وتقسيم العمل/ نطاق الإشراف/ 
الأنشطة والسلطات التنفيذية والإستشارية والوظيفية | 
وحدة السلطة الآمرة/المركزية واللامركزية | 
تفويض السلطات/التنسيق ووسائه) 
المبجث الثانى؛ هياكل وتنطيمات متطورة 
تمهھھل 1 س - - جج م 
* اا لذي E‏ فكرة «إدارة ا 
والتنظيم الذي يقوم علي فكرة «المصفوفة) ٠س‏ س 
# التنظيم الألي والتنظيم العضوي وتأثير كل 
من التكنولوجيا الستخدمة والظروف الحيطة ٠.‏ 


۳۹ 


الفصل الراب 


التخطيط ضرووة حتمية - سا س س 


EEN . تمهيدة‎ 

طبيعة الخطط والتخطيط وانواعها. ‏ . . . . 
(الأهداف / السياسات | ا وا اا 

التنبؤ لاغراش التخطيط الجيد E‏ 

خصائص رمتطلبات الخطةرالتخطبط ا E el.‏ 


الفصل الخأمش 


التو جيه 
والعمليات السلو كية هى الإداوق ٠‏ سس ت اس 


المبحث الأول ١:‏ وظيفة التوجيه ودور المديرين - RSE‏ 
المبحث الثاتي ١‏ عملية الاتصال ودور المديرين .س 
المبحث الثالث ١‏ القيادة والمديرون س د س سس 
المبحث الرابع : الدافعية والسلوك 

وون اة ديري ج 2 ج 


المبحث الخامس: سلرك الجموعات رالتعامل معها س 
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الفصل السأطاس 


الرقابة 
امتابعة وتقييم وتصحيع) 
ماهية الرقابة؛: 
العناصر الرئيسية للرقاہة . -. س س 


۽ ولا : الأهداف روالمعايير الرقابية س سس 


« ثانياً: القياس والتقييم ن ا 
(الملاحظالشخصية/ فخ / الحاسيالإدارية/ 
الإدارةوالرقابة بالاستثناء/ المحاسبة بالنتائم) 

» ثالثا: اتخاذ القرارات التصحيحية 

التأثير السلوكي للرقابة - 
الحاجة الي الرقابة الذاتية . -.- -- 


الفصل السابج 


اتخاذ القرارات الاهارية .._ 


العتاصر الرئيسية لعملية اتخاذ القرارات ٠‏ کا د 
* أنواع القرارات ..- - . PE‏ 
# المنشاة وتأثيرها في اتخاذ القرارات .سسس 
* الزاوية الفردية وتأثيرها ١ -- ٠‏ س س ا 


#الرجل الاقتصادى والرجل الإدارى في اتخان القرارات ... 
» النماذج والأساليب المساعدة في اتخاذ القرارات س .-.--- 
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العملية الإدارية 


ھم 


هذا القسم تمهيدا واضحا لاهية الأعمالء التي هي أعمال و وظائف 
المشروعات - أي مشروع - ثم كيف نشات الحاجة لإدارة هذه 
الأعمال» ومن ثم ما هي الإدارة ووظائفها بإيجازء ومدي وماهية ارتباطها يالأعمالء 
أي حاجة الأعمال إليها. وكيف أصبحت الإدارة لازمة لكل مديرء فهي في الحقيقة 
وظيفة المديرء ومن ثم كيف تتكون القدرة الإدارية لدي هؤلاء المديرين بجانب 
المهارات أو القدرة الفئية التي يتمتعون بها كل في مجاله. 

وحيث إن الإدارة منذ أن ظهرت كعلم خضعت للتطور الفكري بما يؤثر علي 
توجهاتها وفلفستها ومفاهيمها » ومن ثم علي أنماطها وبالتالي علي توجهات 
وأنماط المديرينء وأهمية التوفيق بين هذه المدارس الفكرية ومناهجها وصولا إلي 
الأفضل أى ماه الأنسب في ضوء الموقف وطبيعة العمل وطبيعة العاملينء الأمر 
الذي يتعرض له ايضا هذا القسم»ء وذلك تمهيد -له أهميته - قبل الانتقال إلى 
القسم الثاني من الكتاب. 


ويتضمن 


ويتضمن هذاالقسم تقصلين: 
8 النصل الأول : مطلبيعة العحملية الإدارية وأبعادها 


8 النصل الثانى : التطور التاریخى للفقكر الادارىی 


۱۱ 


الفصل 
الأول 


طبيحة العملية 


الإدارية وأيعادها 


اشك أن الأعمال» شن و الإدارة» شي آخر . كما أن الأعمال - التى 


هي في الأساس وظائف وأعمال ا مشروع - هي سابقة عن غلهور الإدارة اى 
الحاجة إليها وإلى علميتها . فعندما اتسع حجم الإعمال ظهرت الحاجة إلي 
الإدارة » أى إدارة الأعمال » وعندما تعقدت هذه الأعمال زادت الحاجة إلى 
فنون ومهارات تنفيذها » وعندما زاد تعقد هذه الأعمال وكير حجمها 
رالتحديات والظروف الداخلية والخارجية التي تقابل هذه الاعمال وأهدافها 
والنشآت رأهدافها جاءت الحاجة إلي علمية الإدارة أي أن تصبح الإدارة علما 
له أصوله وعبادثه ونظرياته. ومن ثم تصبم العلاقة بين الإذارة ورظائفها من 
ناحية والأعمال ووظائف الشروع من ناحية اخري علاقة حتمية لتصميح 


الأوضاع وتحقيق الإنتاجية والفاعلية الإنسانية. 


8# ويتضمن هذا الفصل ... 


أولاً : ... مفهوم «الأعمال؛ ى «الإدارةوعلاقة بعضهما ببعض ... 
ثانيا : ... وظائف وأبعاد الإدارة .. 


ثالثا : ... العلاقة التأثيرية بين وظائف الإدارة .. 
إ رابعا : ... وظاثف وأعمال المشروع ... 


س ويهدف إل ... 
1¬ فهم القصود من الأعمال n‏ 


۲- فهم المقصود من الإدارة وحتميتها للأعمال » ومن ثم علاقة 
الإدارة بالاأعمال ... 


... إدراك العلاقة السليمة بين القدرات الإدارية والقدرات الفنية‎ -٣ 
حركية وظائف وأبعادالعملية الإدارية وتأثيراتها‎ مهفت-٤‎ 


المتبادلة... 


ی1 : فهو «الأعمال» والأطارة وعإأقتهہا 


يمكن تعريف «العمل» بأئه الجهد الإنسانى الذى يبذل بواسطة القرد 

قصفلك إو إكثر - لإنتاج سلعة أو خدمة بما يؤدى إلى إشباع رغبة أرحاجة 
الأفراد من المجتمع. ومن ثم فالأعمال هى مجموع الجهود الإنسانية التى يبذلها 
مجموع الأفراد العاملين قى المجتمع لإشباع حاجات ورغبات هذا اللجتمع (أى غيره 
من المجتمعات). ومن هتا تظهر أهميبة هذه الأعمال وأهمية أداثها بشكل سليم 
وإلا انعكس ذلك على مدى القدرة على إشباع حاجات ورغبات المجتمع . ومن ناحية 
أخرى قإن رفاهية امجتمع أي مجتمع يمكن قياسها أو تحقيقها بمدى رضاء هذا 
المجتمع أو شعوره يالرضاء والسعادة » وأن هذا بدوره يرتبط كثيراً بمقدار إشباع 
حاجاته ورغباته من السلع والخدمات بشكل جيد وسليم » سواء من الثاحية 
الإنتاجية لتلك السلع والخدمات أو من ناحية الكيفية التى تصل بها هذه السلعم 
والخدمات إلى أفراد هذا المجتمع . ومرة ثانية ٠‏ ومن هنا أيضا ترتبط الأعمال 
- ومدى أدائها بشكل سليم- برضاء الجتمع ورفاهيته وارتفأع مستواه 


الاجثماعى والمعيشى. 
والإدارة هى الوسيلة الرئيسية للسيطرة على هذه الأعمال وتوجيهها وأداثها 
بشكل جيد لتحمقيق أهداقها. 


والأعمال ترؤدى بواسطة الأقراد من خلال منشاة أو منشآت الأعمال الث 
ثتكون لتحقيق هدف أو أهداف محددة. فمنشآة الأعمال مأاهى إلا مجموعة من 
معينة هى التى من أجلها تكونت تلك الجموعة أو قامت تلك المنشأة . ومن ثم 
فالشركة منشأة أعمال » وكذلك الهيئثة أو الؤسسة أو المستشفى أو الإناعة أو 
غيرهاء بصرف النظر عن طبيعة الأعمال التى تزاولها. 

والإدارة هی التی ت 1 تستطيع أن ٿنسڌ بين جهود هؤلاء الأقراد داخل | لمنشأة 
وبين الأعمال التى يؤدونهاء ومن ثم تحقيق الأهداف اموضوعة بأقضل الطرق. 

¥ 
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فالإدارة هى حسن استخدام جهود الأقراد. أو هى حسن استخدام موارد المشروع 
المتاحة. ومصوارد المشروع هى الأفراد والنقود والأرض والمبانى والالات والمواد 
وغيرها من الأصسول .إن تواقر هذه الأصول بالكيف والكم المناسبين شىء 
ضسرورى ومهم ؛ ولكن الإدارة عنصر آهم لحسن استخدام هذه الموارد المتاحة. 

وتنقسم الأعمال من حيث طبيعتها إلى أعمال صناعيةء وأعمال تجاريةء 
وأعمال استخراجية (زراعة أى تعدين)» ثم أعمال خدمية. ومن ثم تكون أيضا 
منشأت الأعمال - من حيث طبيعتها أو من حيث طبيعة الأعمال التى تؤديها - إما 
منشآت صناعية» أو منشآت تجارية أو منشآت زراعية أو تعدينية » أو منشآت خدمية 
(عامة أو خاصة). 

كمايمكن أن تتنقسم الأعمال على مستوى المشروع الواحد إلى عدد من 
مجموعات الأعمال الختلفة » أو عدد من الأنشطة الختلفة : أعمال أو نشاط 
إنتاجى. أعمال أو نشاط التمويل » أعمال أو نشاط التسويق» أعمال أو نشاط 
الشراء والتخزين » أعمال آو نشاط شئون الأآفراد » إعمال أو نشاط العلاقات 
العامة أعمال أو نشاط الخدمات المكتبية الأخرى. أي أن كل منشأة مهما اختلفت 
طبيعتها أو طبيعة الأعمال التى تزاولها أو مهما اختلف شكلها القانونى » أو كانت 
حكومية أو غير حكومية ‏ فإنها تشترك جميعها فى هذا التقسيم ويصرق النظر 
عن المسميات التى قد تأخذها هذه الأنشطة وفروعها طبقا لطبيعة المنشأة. 

وقد تسمى هذه الأنشطة (بوظائف امشروع)؛» وكل منها يحتاج إلى الإدارة 
أي يحتاج إلى تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابةء ومن ثم تظهر أهمية إدراة النشاط 
التسويقى أو إدارة أعمال التسويقء وأيضا إدارة الإنتاج وإدارة شئون الأفراد وإدارة 
التمويل ... وهكذا. وإن كان تنفيذ هذه الأعمال يحتاج إلى قدرة فنية فإن إدارتها 
كما قلنا تحتاج إلى قدرة إدارية. ومن هتا أيضا تظهر العلاقة بين وظائق المشروع 
ووظائف المدير (التى هى وظائف أو عناصر الإدارة) . فوظائف المشروع هى الإنتاج 
والتسويق واللتمويل وشئون الأفراد...إلخء بينما وظائف المدير هى التخطيط 
والتنظيم والتى جيه أو العمليات السلوكية والرقابة. ومن ثم فكل نشاط أو 
وظيفة من أنشطة أو وظائف المشروع فى حاجة إلى الإدارة ووظائفها 


1A 


(انظر الشكل التالي بعد). فالإدارة مطلوبة لكل جهد جماعى. فمادأم هناك 
مجموعة من الأفراد تزاول أو تشترك فى آداء عمل أو أعمال معينة لتحقيق أهداف 
محددة فهى فى حاجة إلى الإدارة حتى يمكن تحمقيق هذه الأهداقف بأحسن 
الوسائل وأقل التكاليف. 


علافة الإدارة ووظامفها بالمشر وع ككل 


وبكل وفخليفة من و ظائف المشر وع 


وظائف الإدارة 
(وشائف المدير) 


لمحقيق رسالة المنشأة 

وأهدافسها الرئيسية 
سد وإستراتبجياتها رتحقیق 
التكامل رالتنسيق بين 
أهداف الأئشطة رالرظائف 
المختلفة للمشروع 


لتحقيق آهداف کل قطاع 
أو وظطيفة من وظائف 
المشسررع وما يؤدى ئى 
التهاية إلى تحقيق الأهداف 


@ تنفيذ وظائف رأعمال المشروع .. اقدرة فنية. 
@ تطبيق الإدارة ووظاشنها علي وظاتف المشروم ... قدرة إدارية 
الإدارة لازمة علي مستوي الشروع ككل ولكل وظيفة من وظائف المشروع. 
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القدرة الإدارية والقدرة الضنية ودوركل من المنشأة والمديرين 

يتكلم الكشيرون عن «الإدارة؛ و«العملية الإدارية؛ وعن الق درات الإدارية التى 
يجب توافرها للمدير» ثم عن «القدرات الفنية» ومدى الاكتفاء بها أى الاعتماد عليها 
فى تحقيق أهداف المشروعات كما هو حاصل فى الكثير - إن لم يكن في غالبية 
المنشآت أو غالبية القطاعات داخل هذه المنشأت» ثم عن مدى العلاقة بين هاتين 
القدرتين ومدى أهمية الحاجة إلى كل متهما تلمدير حتى يعرف كل مدير موقفه 
وجدوأه» ومن ثم يعرف مساره؛ ثم تحرف المتشأة طريقها ودورها فى هذا 
الخصوص وخاصة عند الاختيار والترقية والتنمية. 

وأعتقد أن الكثير من الممارسين ليست لديهم الإجابات الكاملة عن هذه النقاط 
ومن ثم عن هذه القضية المهمة. وهنا سأحاول الإجابة ببساطة ووضوح. 

من الطبيعى أو من امفترض أن أي موظف أو متخصص قى موقعه لديه 
«القدرة الفنية؛ التى تمكنه من مزاولة وتنقيذ عمله بشكل سليم سواء كان طبيبا 
أو مهندسا أى تاجرا أو محاسبا أى رجل بيع أو فنيا أو غيره. حيث القدرة الفنية 
هى القدرة على اداء وتشفيذ العمل يصرف النظر عن طبيعة هذا 

العمل. 


ولکن عندما یکون هذا الشخص مدیراً اى يختار اي مدیراً فهو قد انثقل 
إلى وظيفة أخرى تماما وتغيرت مسؤوليات وطبيعة ومهام عمله الرئيسى. فقد 
تحول من مهندس إلى مدير إدارة إنتاج أو مدير لمصنع» أو من رجل بيعم إلى مدير 
إدارة المييعات أو من طبيب الي مدير مستشفى أر من شخص متخصص فى 
الاستيراد والتصدير إلى مدير منشأة.. وهكذا. ومن ثم لم تصبع هنا القدرة الفنية 
التى يتمتع بها كافية أر حتى لم تصبح مطلوبة بالدجة الأاولى اى بالقدر المهم أو 
على الأقل دون غيرها. قنحن لائريد من مدير إدارة المبيعات أن يستمر فى النزول 
إلى السوق والعملاء ليزيد عدد البائعين العحاملين فى الشركة! ولانريد من مدير 
المستشفى أن يظل مستغرقا فى الكشف على امرضى وفى غرفة الحمليات» ففى 
الستشفى خمسون طبیبا مثلا ونحن لانریدهم آن یکونوا واحدا وخمسین طبیبا 
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نريد من هؤلاء أن يصبحوا مديرين وأن يبوجهو) غالبية وقتهم وجهودهم 
وتفكيرهم نحو مسؤوليات وظيفتهم وهى إدارة العمل أو الأعمالء» ألا وهى 
التخطيط والتنظيم والتوجيه والعمليات السلوكيةوالرقابة لتلك الأعمال التى يقوم 
بتنفيذها آخرون. 

ومن ثم ضرورة أن تتوافر لدى هؤلاء مايسمى «بالقدرات الإدارية» . إن عدم 
توافر هذه القدرة لدى المدير وعدم استدراكها تجعله يتوجه بجهوده للأعمال 
التنفيذية ونجو تفاصيل الأعمال الروتينية أو أن يشارك كثيراً فى الثنفيذ بل 
ويستغرةه هذا التنفيذ (كالطبيب الذى يستغرق وقته فى الكشف على امرضى او 
فى غرف العمليات) وينسى أو يتناسى دوره التخطيطى والتنظيمى والتوجيهى 
القيادى والرقابى» ودوره فى التطوير والتغيير الإدارى لأنه ببساطة لايعلمه بينما 
هو دوره الأساسى والمتوقع منه؛ وإلا كان الأجدر له ولنا أن يظل قى موقعه الفنى 
التنفيذى فلا يخسر نفسه ولاتخسره المنشأة. 


المدرة الادارهة 


ولعل السؤال الأول الآن هو: ما المقصود بالقدرة الإداريةء وما عناصرها أو 
مكوناتها؟ وكيف تتوافر لدى المدير؟ وذلك حتى نتعرف على دور ووظائف المدير 
ومواصفات آو عناصر المدير الناجح. 

والسؤال الثاني: «ماهى العلاقة بين القدرة الفنية والقدرة الإدارية؟ وهل 
كلتا القدرتين مطلوبتان لكل مدير؟ وباي درجة من الأهمبة؟ وذلك حتى لاينساق 
ادير ومن ثم المنشأة ورأء ماهو غير مطلوب دون ماهو مطلوب. 

وللإجابة عن السؤال الأول حول عناصر أو مكونات القدرة الإدارية وكيف 
تتکون؟ نقول: 

إن عناصر أو مكونات القدرة الإدارية هى ببساطة: 

١-المعرقة‏ بعلم الإدارة. 

۷- القدر المناسب من الصفات والمرهبة أو الاستعداد الشخصى لكى يصبح 
الانسان مديرا وقائدا مجموعة أو مجموعات من الناس. 


۲١ 


٣-الممارسة‏ والخبرة الإدارية (واأكتساب عادات وأنماط إدارية فعالة 
ومطلوبة). 

فبالنسبة للعنصر الأول وهو «الممرفة بعلم الإدارة» قإننا نقول تلك لان 
الإدارة أصبحت «علماً» » بمعنى أن أصبح لها أصول وقواعد ثم مباديء ثم مناهج 
ونظريات علمية جاءت نتيجة بحوث ودراسات وتجارب وجهود مضنيةء وأصبحت 
لها مراجعهاومعاهدها وكليات تدرسهاء أي أذها أصبحت لاتقوم ولاتعتمد 
-ولايچب- على مجرد الاجتهاد الشخصى أو الفطرة أو الادعاء أو التجربة والخطاً. 
ومن ثم وحيث إتها اصبحت «علما) كان لابد من الحلم به أي تعلمه. قكيف يكون 
الطبيب طبيبا مثلاً دون أن يتعلم علم الطب» وكذلك غيره مادام المجال أصبح علما 
وإلا فإنتا نخسر الكثير سواء كنا ندري أو لاندري فتكون المصيبة أعظم. 


ولكن كيف نتعلم علم اللآدارة؟ 

إننالانريد تعقيد الام رر فى هذه امرحلة اللتى تعميشها أمتنا العريية 
ومؤسساتها وه_سئولوها وقادتها ورجال أعمالهاء ومن ثم نقول إن علم الإدارة 
يمکن أن نتعلمه عن طريق: 

أ- التعليم الجامعى بمراحله المختلفة فى مجال إدارة الأعمالء وهذا بديل 
أولى وطيبيعى وإن كنا لانفرضه فى هذه المرحلة تمشي ا مع الظروف السابق 
الإشارة إليها. ومن ثم تأتى البدائل الأخرى. 

ب- التدريب: ولكن التدريب المخطط المنظم املستمر عن طريق المؤسسة 
وربط ذلك بالترقى والمستةبل الإدارى للمديرينء وذلك بجانب بعض الدورات 
العامة التى تقيمها جهات متخصصة وخاصة طوياة الأجل. 

ج- القراءة؛ ولكن أيضا القراءة الخططة النظمة رالستمرة كوسيلة 
مساعدة. 


أما بالنسبة للعنصر أو المكون الثانى للقدرة الإدارية وهي اتواف قدر 
كاف أ مناسب من الصفات والموهبة أو الاستعداد الشخصى» فإن لهذا العنصر 
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دوره وآهميته» وهو يعنى آن الإدارة وإن كانت «علماه قهى «فن» أيضا حيث إن 
العرفة بعلم الإدارة وحده لاتكفى, قأستان إدارة الأعمال الجامعى أو عالم الإدارة قد 
یصلح أن یکون مستشارا ولكنه قد يصلح أو لايصلح أن يكون مديرا تاججا ٬حيث‏ 
يتوقف ذلك على مدى توافر هذا العنصر الثانى لديهء فهناك قدرات وقدر من 
الموهبة أو الاستعداد الشخصى لكى يستوعب الفرد العملية الإدارية ويستجيب لها 
ويتعحامل معها ومع معطياتها؛ ولكي يكون الفرد قائدا لمؤسسة أو لقطاع أو 
لجموعة من الناس يوجههم ويستجيبون له ٠‏ وهذا يستدعى أيضا توافر عدد من 
الصفات لدى هذا الشخص تكون موىجودة فيه بالفطرة أى الوراثة أى الاكتساب 
والتمرن» أو أن يكون لديه الاستعداد الشخصى والنفسى لكى يكتسبها ويعتنقها 
ويزاولها . إن من لايجد عنده هذا الاستعداد أى هذه الصقات من الأفضل له ان 
يتنحى عن الترقى فى المناصب الإداريةء ومن الأولى به أو الأفضل له أن يستمر فى 
العمل الفنى التنفيذى ويصل فيه إلى أعلى المسميات والمراتب. وعلى المؤسسة 
أيضا أن تراعى ذلك عند الاختيار والتعيين أو عند الترقية أى عند التدريب والتنمية. 

أما بالنسبة للعنصر أ المكون الثالث للقدرة الإدارية وهى الممارسة 
والخبرة فمن الطبيعى أن خبرة وممارسة المناصب والأعمال الإدارية والقيادية لها 
أهميتها كمنصر من عناصر أى مكونات القدرة الإداريةء وتأتى أهمية هذا العنصر 
من طبيعته حيث يتعلق بالناحية التطبيقيةء ومن ثم يعمل على صقل العتنصرين 
الأولين الجانب العلمى وجانب الاستعداد والموهبةء وامقصود ايضا هنا هو وضع 
الجاني العلمى والأصول والقواعد العلمية التى يعرقفها- أو تعلمها- المدير 
(العنصر الأرل) من خلال استثمار موهبته أو صفاته أو استعداده (المكون أو 
العنصرالشانى) موضوع التطبيق والممارسة ليزداد خبرة وصقلا على أساس 
سليم» ومن ثم أيضا لا يكون الجانب الحلمى فى واد والتطبيق ومشاغله فى واد 
أخيء ويالتالى يحدث التزاوج المناسب أىالمطلوب إن صح هذا التعبير. وهذا 
مانقصده من اكتساب الخبرة والممارسة الإدارية السليمةء بجانب أهمية إاكتسابه 
وممارسته لعادات وأنماط إدارية واقعية وقعالة ومطلوية من كل مدير. 
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بهذه العناصروالمكوئات الثلاثة تتشكل وتتكون القدرة الإدارية الكاملة 
وتتعاظم تتائجها. وبالتالى إذا افتقد المدير واحدة منها قل حجم أو قيمة النتائج» 
ويعتبر الفرق قاقد اقتصاديا بمعنى الكلمة سواء على مستوى المؤسسة أو على 
مستوى الدولة . فما بالنا إذا افتقد المدير اثنين من هذه المقومات أو الثلاثة معا؟ 
ستصبعح المنشاة كالمريض الذى يسير على قدميه.. ثم .. راقدا فى مستشفى إلى 
أن ياتى أجله . غير أن المشكلة هى أننا قد لانرى أو قد لانحس بالمؤسسة المريضة 
- كرؤيتنا للإنسان الريض - فهى أمامنا قاثمةء وقد تكون محققة لأرباح حقيقية 
ولكن بصفة مؤقتة أو لظروف ما ولن تستمر كذلك . كما أن هذه الأرباح إذا 
ماقيست بالأرباح التى كان يمكن أن تحققها نفس المؤسسة لوتوافرت لمديريها 
العناصرالثلاثة السايقة لكأن الفرق كبيراً أو وأاضحاء ومن ثم يعتبر هذا الفرق 
فاقدأاقتصاديا واجتماعيا وقوميا كما ذكرناء إن التشخيص السليم - وهو 
ممكن- لمثل هذه الرؤسسات سيضع أمامنا وأمامها مواطن المرض وأعراضه 
وأسبابه. 

أيهما هما 

والآن ننتقل إلى السؤال الثانى الذى طرحناه فى البداية بعد أن عرفنا امقصود 
من القدرة الفنية واقصود من القدرة الإدارية؛ وهو «ماهى العلاقة بين القدرة 
الفنية والقدرة الإدارية؟ بمعنى هل كلتا القدرتين مطلويتان لكل مدير؟ وبأى 
درجة؟ ١‏ 

«والقدرة أو المهارة الفنية» هى القدرة على أداء وتنفيذ الأع مال المختلفة 
للمشروع كاعمال الإتتاج (سلعى أو خدمى أو فكرى)ء وأعمال التسويق بفروعه 
وأعمال التمويل والشئون المالية وأعمال شئون الأفراد وأعمال العلاقات العامة 
وأعمال الخدمات والشئرن المكتبيةء وهى مايعرف أو يسمى بالأنشطة أو الوظائف 
الختلفة للمشروع أيا كانت طبيعة هذا المشروع وأهدأافه وحجمه . ومن الطبيعى 
أن هذه القدرات أو المهارات (الفنية التنفيذية) لابد أن تتوافر بالقدرالمعقول أو 
المتاسب ثم الكبير قى الأفراد الذين يتولون هذه الأعمال أو الوظائف كل فى مجال 


4 


عمله او جزئيته وبالقدر الذى يتناسب مع حجم وأهمية مسسؤوليته (التنفيذية 
طبعا) كالطبيب أو اللمرض مثلاً أو رجل البيم أو المهندس أو الفنى أو المدرس أو 
اللحاسب أو رجل الشراء أو رجل الإعلان أو رجل المخازن أورجل شسئون الأفراد أو 
الفندقى أو اسوق أو التاجرالمستورد أو المصدر أو رجل الاعتمادات المستندية فى 
البنك» أو رجل الدين فى مؤسسة دينية أ رجل البحث العلمى فى مؤسسة أو 
إدارة بحشية .. إلخ» فبدون هذا لايمكن أن تؤدى أوتنفذ الأعمال بشكل يحقق 
أهدافها؛ ولذلك قامت المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب ثم يرامع 
التدريب الوظيفية أو الفنية وغيرها من الجهود لتغطية هذا الجانب ورقع القدرات 
الهارية الفئية لهؤلاء العاملين - ايا كانت مستوياتهم الوظيفية- بهدق زيادة 
قدراتهم الفنية فى أداء وتنفيذ أعمالهم. 

ولكن تبين أن هذا وحده لايكفى لتصةيق أهداف المشروع» وخاصة مع كبر 
حجم المنشآت وكبر رؤوس أموالها وعدد العاملين بها ومن ثم كبر حجم الآعمال 
التى تؤديها وتشعبها ثم تعدد تلك المنشآت وظهور المنافسة بينها واتساع الاسواق 
أمامها ء وزيادة مسؤوليات المنشات المختلفة سواه كانت منشات حكومية أو 
خاصة وسواء كانت تلك المسؤوليات اقتصادية أو اجتماعية أى غيرها . ثم زيادة 
وعى الناس الذين يستخدمون منتجات تلك المنشات وارتفاع مستواهم الفكرى 
والاجتماعی ومن ثم ارتفاع مستوى احتياجاتهم.. إلخ. كل ذلك أدى إلى ظهور 
وظيفة الإدارة وضرورة الاهتمام بها وأهميتها وحتميتهالكافة أنواع المنشآت 
ولكافة القطاعات والوظائف داخل كل منشأة. ومن ثم قامت البحىث والدراسات 
والجهود التى ادت إلى ظهور الأصول والقراعد والبادىء العلمية ثم النظريات 
الطمية للإدارة ولكل عنصر أو وظيفة من وظائفهاء وهى التخطيط والتنظيم 
والتوجيه (والعمليات السلوكية) والرقابة. وقامت المدارس والجامعات ومراكز 
التدريب والمراجع والمؤلفات التى تقدم هذا كلهء وحيث أصبحت الإدارة (علما كما 
سبق أن ذكرتاء ثم وكما علمنا سابقاإنه لكى تتوافر القدرة الإدارية لابد من 
عناصر ثلاثة. وهى علم الإدارةء والاستعداد الشخصى والصفات الشخصية » 
والمارشة والخبرة: 


ولكن هن الذى يجب أن تتوافر لديهم هذه القدرات الإدارية؟ فقد 
سبق أن عرفتا أن القدرات الفنية يجب أن تتوافر لدى الأفراد العاملين داخل المنشأة 
الذين يقومون بتتفيذ الأعمال كل فى مجال تخصصاه؛ لأن هؤلاء هم الذين 
بقومون بأداء الأعمال والوظاثف المختلفة فى المشروع. وحيث إن الإدارة لازمة لكل 
جهد جماعى لتحقيق أهداف هذا الجهد الجماعى فهى لازمة على مستوى المنشأة 
ككل كما أنها لاإزمة لكل وظيفة من وظائف المشروع كوظيفة الإنتاج ووظيقة 
التسويق ووظيغة التمويل ووظيفة شئون الأفراد.. إلخ. ووظائف الإدارة كما ذكرنا 
هى التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابةء وهى وظائف يحتاجها المشروع ككلء 
ومن ثم قإن إدارة أعمال المش روع هى ببساطة تخطيط وتنظيم وتوجيه» والرقابة 
على أعمال المشروم» وبالتالى لابد من توافر القدرات الإدارية لدى القائمين على 
هذا المشروع . وكما أن الإدارة أيضا لازمة لكل وظيفة من وظائف المشروع قإن 
ادارة الإنتاج مشلا تعنى إدارة أعمال الإنتاج أي تعني تخطيط وتنظيم وتوجيه 
والرقابة على أعمال الإنتاج. وإدارة التسويق تعنى تخطيط وتنظيم وتوجيه 
والرقابة على أعمال التسويق .. وهكذا مع باقى أعمال ووظائق المنشاة. وبالتالى 
قإن تنفيذ الأععال شىء وإدارتها شىء آخر بكل مافى هذه الكلمة من معنى. وأن 
الأولى تحتاج الى توافر ما أسميناه بالقدرة والمهارة الفنيةء بي نما الثانية تحتاج 
-ولابد أن تحتاج- إلى ماأسميناه بالقدرة والمهارة الإدارية. وعليه فإن كافة 
المديرين بالمنشأة- وليس مجموعة العاملين المنفذين والإخصائيين الفنيين - هم 
الذين يجب أن تتوافر لديهم القدرات الإدارية وعلى كافة المستويات الإداريةء هؤلاء 
المديرون هم المسؤرلون عن القيام بالعملية الإدارية ووظائفها سواء من هم على 
الملستوى الكلى للمشروع أو على مسستوى الإدارة العليا وعلى مستوى الإدارة 
الوسطى والمباشرةء وكل فى مجال القطاع أو الوظيفة التى يديرها. وإن كلا منهم 
ابد أن يزاول أو يساهم فى أعمال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابةء وإلا فإنه 
لايزاول وظيفته الأساسية وهى الإدارة لأته ببساطة أصبح مديراً. حيث إن تثفيذ 
الأعمال شىء وإدارة هذه الأعمال شىء آخر... فإن التطبيب شىء وإدارة اعمال 
الستشفى شىء آخر.. ركذلك فن الصناعة والإنتاج شىء وإدارة اعمال الإنتاج 
شىء آخر » وفن التسويق أو البيع شىء وإدارة أعمال التسويق أو إدارة أععال 
المبيعات شىء آخر.. وهكذا ومن ثم تختلق القدرات المطلوية لكل منهما. وفقدان 
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القدرات الفنية اللازمة لدى المنفذين يعرض المشروع للمشاكل والخسائرء كما أن 
فقدان القدرات الإدارية اللازمة لدى المديرين يعرش الملشروع أيضاللمشاكل 
والخسائر وعدم التقدم وعدم الاستقرار وربما بقدر اكثر تأثيراً من الأولى. 

القدرة الإدارية .. ليست علبي حساب الفنية! 

ويبقى لنا الإجابة على الشق الثانى من الس ؤال المطروح وهو حاليا وعلى وجه 
التحديد: هل القدرات الإدارية مطلوبة بنقس القدر لكافة المديرين على كافة 
الستويات الإدارية؟ وهل مط لوب «للمدير) أن تتواف ر لديه القدرتان الفنية 
والإداريةء وبأى قدر؟ إن الإجابة بسيطةء وأصبحنا لانختلف أو لايجب أن نختلف 
عليهاء ومنذ العديد من السنوات وخاصة بعد هذا التطور الضخم الذى حدث فى 
العالم وقى المؤسسات والمجتمعات ثم فى العلوم الإدارية وممارستها. والاجابة 
تتلخص فیما یلی: 

القدرة الفنية لازمة لكافة العاملين ا منقذين على كافة تضشصصاتهم 
ومستوياتهم الفنية وكل فى مجاله وبقدر حجم مسئولياته . ولايهمنا أن تتوافر 
لدى هؤلاء القدرات الإدارية. 

+ القدرات الإدارية لازمة لكافة المديرين عند كافة السثويات الإدارية. 

# إن حجم وكفاءة القدرة الإدارية تزداد اهمية توافرها لدى المديرين كلما 
ارتفعنا على الملستويات الإدارية المختلفة, أي كلماارتف عتا علي اليكل التنظيمي 
للمنشأة حيث المساهمة والانخراط في العملية الإدارية. وتولي وأداء وظائف 
الإدارة (تخطيط/ تنظيم/ توجيه وعمليات سلوكية/ رقابة) تزداد أو يجب أن تزدادء 
وذلك علي حساب الانخراط في الأعمال الوظيفية والتنفيذية. 

# إن المديرين قي بعض المستويات الإدارية وخاصة الوسطي والدنيا قد 
يكون مطلوبا أن تتواقر لديهم القدرة الفنية في أعمالهم»ء ولكن لا يجب آن تكون 
علي حساب القدرة الإداريةء وأيضا لا يهم أن تصل هذه القدرة الفذية لدي بعضهم 
إلي حد المهارة الكبيرة التي تتوافر بها لدي العاملين المنفذينء فنحن لا ثريد 
مديرين تنفيذيين مهرة بالدرجة الأولي بقدر ما نحتاج مديرين بالدرجة الأولي. 

* حقيقة أننا كلما انخفضنا علي الهيكل التنظيمي للمنشاة اي انخفضنا إلى 
مستويات إدارية أقل فإن نصيب الحاجة إلى القدرة الإدارية يقل ونصيب الحاجة 


¥ 


إلي القدرة الفنية يزداد بالنسبة لهؤلاء الرؤساء والمديرين. وذلك حسب تغير 
طبيعة العمل والعلاقات والاقتراب من التنفيذ ومباشرة هذا التتفيذ ومباشرة 
العاملين المنفذين والتدخل بقدر ما في اعمالهم وقي توجيههم فنيا وتنفيذياًء ولكن 
لايد من توافر قدر من القدرات الإدارية يمكن هذا المدير من تحمل أعبائه 
ومسؤولياته الإدارية والساهمة فيها في مجال إدارته ثم العكس» بمعني أنتا كلما 
ارتفعنا علي اله يكل التنظي مي للمنشاة زادت الحاجة إلى توافر القدرة الإدارية 
وأهمية مزاولتها وأهمية إعطائها الوقت والجهد الأكبرء وقلت الحاجة إلى توافر 
القسدرة الفنية لدي هؤلاء الذين هم في مستويات إدارة أعلي حتي نصل إلى 
مستوي الإدارة العليا وتصبع القدرة الفنية المطلوبة محدودة جداء بل يكقي مجرد 
الإلمام بالنواحي الفنية للقطاع الذي يديره هذا المدير أو مجرد الإلمام بالنواحي 
الفثية والأعمال التي يزاولها المشروع بالنسبة مدير عام أو لرئيس المشروع حيث 
يجب أن يوجه جل وقته وجهوده نحو التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. 
ومرة أخري نحن لا نريد مدير المستشفي الذي ينزل إلى معالجة المرضي أو 
يضيع وقته في غرقة العمليات ويترك مسؤوليات وظيفته الحقيقية وهي الوظيفة 
الوحيدة في القطاع أو في المستشفي؛ لأنه في الحقيقة لا يعلم إدارة. أي أننا لا ثريد 
طبيباماهراً(قدرة فنية عالية) ولكننا نريد مديراًماهرآ(قدرة إدارية عالية) 
ویکفینا ان یکون ملماً باعمال الستشفي وأعمال التطبيب واحتياجاته بشكل عام. 
والمدير الناجح يستطيع أن يلم بذلك حتي وإن لم يكن في الأصل طبيياً. 

وفي مدد من الدراسات التي أجريت في هذا المسال تبين أن الديرين في 
مستوي الإدارة العليا يقضون ۸٠‏ فأكثرمن وقتهم وجهودهم ومن ثم 
مسئولياتهم وطبيعة ما يعرض عليهم من قضايا؛ وطبيعة ما هو مطلوب منهمء 
هو في أعمال تتعلق بمسئوليات ومهام ووظائف الإدارة (ة خطيط وتنظيم وتوجيه 
والرقابة) و٠‏ فأقل مما تقدم هي في توجيه الأعمال ادغنية آو التنقفيذية بل 
ويساعدهم فیها مستشاروهم آو مساعدوهم. 


وائخللا ىة ... أن عدم فهم أو تفهم وإدراك أو أستدراك کل ما تقدم من جانب 
الديرين الذين يسعون إلى المتاصب الإدارية الأعلي ومن جانب رؤساء ا مئشآت ومن جانب 
النشاأة نفسها عند الاختيار والشرقية إلى مناصب إدارية أعلي يضيع عليهم وعلينا الكثير 
والکثیر. 
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ثانياء وطائف الإدارة 
[إطار يجمغ بين أبهاد العملية الإدارية ° 


النموذجية يجب النظرإليها علي انها المتشاة التي تعمل بأقصي حد 
كوخ التاجة لاط رلريطية من باي :رام رخ 
امعنوية لدي العاملين ورضائهم عن اعمالهم من تاحية ثانية. والهدفان الرئيسيان 
للإدارة هما خلق اى إيجاد منشآت نموذجية - بالجانبين السابقين- ثم صيانتها أو 
الحفاظ علي وضعها النموذجي. ونشاط المديرين لتكوين تلك المتشآت النموذجية 
يعتبر من الأعمال الخطيرة والصعبةء والقابلة للنقد باستمرار حيث المديرون هم 
السئولون عن إدارة الأعمال واتخاذ القرارات التي بدورها سوف تحدد ما إذا كانت 
المنشاأة - خاصة أى حكومية- تعمل بكفاءة وكفاية أم آنها تتعثر أو تخفق في 
تحقیق آهدافها ليا أو جزئيا » وسواء كانت تدرك ذلك أو لا تدرکه.۔ 

والعمل الإداري يتضمن عددا كبي را من الوظائف الرئيسية » والأنشطة 
الفرعيةء وكثير منها قد لا يبدو منطقيا ذا علاقة بالإدارة. فعندما يدخل زائر 
لرئيس شركة ما يمكن آن يري ويسمع أنواعا مختلفة من الموضوعات والقرارات 
التي يتناولها أو يتحدث فيها هذا الرئيس. فقد يخبر الرئيس مساعده علي 
التليفون أن يقوم بمتابعة بعض الأعمالء وقد يخبر سكرتيره بعدم استطاعته 
حضور اجتماع مهم کان محددا أو حفل عشاء كان مدعوأ إليه» وقد يوقع عددا من 
الخطابات المهمة أى الروتينية. وقد يضم تأشيرة علي مذكرة ما أو يحيلها إلى جهة 
ما للدراسة أى إبداء الرأى » أو رما لاتحقيق» وقد يقاطعه أحد معاونيه بالدخول 
للحصول علي إجابته علي أمر مهم أو عاجل. وفي النهاية وبعد فترة ما مثلا قد 
يلتفت للتحدث مع الزائر. وقد حاول الدارسون والممارسون وصف ميدان الإدارة 
منذ العديد من السنوات بشكل يحتوي علي كافة أنشطتها بصورة منطقية وإن 
كانت قد صادفتهم بعض عقبات الشمول. 
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وفي ضوء تطور مدارس الفكر الإداريء وفي ضوء ما يزاوله وما يجب أن 
يقوم به المديرون من وظائف وأنشطة تحقق فاعلية المنشأة والافراد في عالم اليوم 
سنحاول تقديم نموذج أو إطار يجممع بين الوظائف والأبع اد الرئيسية للادارة» 
ويشير إلى العلاقات بيتهما. وقد وضعناها في شكل مجموعات أساسية من 
الأنشطة لحين التعرض لفروعها. وهي التنظيم› التخطيط › الرقابة» التوجيه 
والعمليات السلوكية؛ ثم اتخاذ القرارات كعملية تمثل جوهر أو قلب الإدارة 
ووظائفها المذكورة... هذا وتتضمن العمليات السلوكية: القيادة» الاتصال» الدافعية 
والحفزء سلوك الجموعات والتعامل معهاء كمهارات إدارية وسلوكية لازمة 
للمنشأة, وللمدير» سواء عند التخطيط ووضم الأهداف والنظم أو عند الرقابة 
ومعاييرها وتطبيقها » ثم وبشكل خاص لنجاح عملية أو وظيفة التوجيه. 

فالنشاط الإدارى فى أى منظمة يأخذ هته الأبعاد. وإن هذا النموذج هو من 
جانب وجهة نظر المنظمة ككل أكثر منه من جأنب المدير الفرد. فالمدير القرد 
غالبا ما لا يتضمن عمله كل هذه الوظائف والأبعاد قي نفس الوقت أو في لحظة 
واحدة أو بنفس القدر. فمثلاء لا يشغل المديرون أنفسهم باستمرار بتصميم 
الهيكل التنظيمى أو إعادة التنظيم. ومع ذلك فمن المسنتظر أن يقوم المدير يدوره قي 
الوقت المناسب مم كل بعد من هذه الأبعاد الإداريةء كما قد يزاول بعض المديرين 
لبعض الوقت بعدين أو آكثر من هذه الأبعاد في وقت وأحد . 

إن هذا النموذج لا يتضمن الأبعاد والوظائف الأساسية للإدارة فقطء ولكن 
أيضا الحلاقات بينها. كما يصف - بكفاءة- الأنشطة الإدارية القائمة قي كل أو 
معظم المنشآت. فإذا ما تم تعلمها وفهمها جيداء فإنه يمكن تطبيقها إلى حد كبير 
قي أي نوع من المنشآت» حكومية أو غير حكومية؛ إنتاجية أو خدمية. ومع هذاء 
فإن بعض المنشآت ذات الطابع الفريد أو الخأاص قد تحتاج إلى دراسة وبحت خاص. 

وسنقدم فيما يلى عرضا سريعا لمفهوم هذه الأبعاد وعناصرها 
كمقدمة للتعرض تفصيلا لها قيما بعد. 


التنظيم وتصميم اليكل الأدارى : 

ويعني التنظيم بشكل عام»ء تجميع وتقسيم أعمال وأوجه نشاط المشروع في 
وحدات إدارية وطبقا لمبادئ وأسس معينةء وتحديه خطوط المسئولية والسراطة 
واللاقات التنسيقية داخل المنظمة. وذلك بهدف إيجاد هيكل ذي فاعلية وكفاءة 
يمكن من خلاله أن تؤدي الأنشطة بسلاسة وفاعلية. 

ومن الموضوعات المهمة التي يعتني بها التنظيم هى كيقية تجميع وتقسيم 
أعمال وأنشطة المشروع» وتحديد نطاق الإشراف المناسب (اه۲†١C0‏ أه «مم8) أي 
العدد المناسب من المعاونين المرؤوسين إلذين يجب أو يمكن أن يشرق عليه مدير 
واحد بشكل مباشر وفعال» وأيضا موضوع تحديد وتكافر السلطة والمسئوليةء 
آي تحديد ذلك القدر من السئولية الذي يسند إلى كل مركز أو موقع في المنظمةء 
وأيضاإنشاء نظام رسمي سليم للعلاقات والاتصالات والتنسيق بين المراكز 
والوحدات الإدارية الختلفة. 


والتنظيم أى التصميم الهيكلي الفعال يقتضى تحديد الأهداف العامة للمنظمةء 
والتي منها سوف تنيع الأهداف التفصيلية الأخري» كما يقتضي دراسة الظروف 
وال وامل الخارجيةء حتي يمكن فهم تأثير القوي الداخلية والخارجية المؤثرة. 
فظروف المتافسةء والقوانين الحكومية السارية أو اتوق عةء وطبيعة ونوغ 
التكنولىجيا السائدة ومعدل تخيرهاء كلها أمور تؤثر علي فاعلية المشروع وعلي 
قدرته الإنتاجية والتسويقيةء ومن ثم علي هيكله التنظيمي الفعال. هذا بجانب 
الظروف الداخلية والإمكانات المتاحة التي يعمل من خلالها المشروع. أي أن هناك 
قدرا من الدراسة والتخطيط يجب أن يسبق بتاء الهيكل التذظيمي. 

وقد خضع التنظيم لحدد من المباديئ والنظريات وعدد من المدارس أو المناهج 
الإدارية التي تأثر بها ابتداء من حركة الإدارة العملية (المدرسة التقليدية) إلي 
مدرسة العلاقات الإتسانية والعلوم السلوكية. هذا ومع أن التنظيم أو التدرج 
الهرمي هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الهياكل التنظيمية والذي مأزال سارياء إلا 
أننا وجدنا استجابات للظروف المحيطة المتفيرةولاتجاهات الأفراد للمناهج 


۳١ 


السلوكية المنظورة انعكست علي تطوير في أشكال ويناءات الهياكل التنطيمية 
وخطوط المسئوليات والسلطات بها وطبيعة العلاقات التنظيمية القائمةء والتي 
منها مصفوفة التنظیم )ص۴01 (Matrix‏ « وإدأرة |kغ—رzg (Project Managemen)‏ 
والتكامل الرأسي والتكامل الأنقي» ونظام فرق العمل (مه۲ 5۸ة۳) والتكتلات 
التنظيمية (1eھ۲+‏ اوہ (C0‏ . كما رايا التتظيمات ılîNÎة (Mechanistic Structures)‏ 
والتنظيمات العضوية (١3و:0)‏ كما سنتناوله تفصيلا في الجزء الخاص بالتنظيم 
بعد ذلك. 

التخطيط : 

يمل التخطيط مرحلة التفكير التي تسبق عمليات التنفيذء وذلك لتحديد ما 
يتم وكيف يتم وآين يتم وبواسطة من. ويتضمن الت خطيط الاختيار المنظم من بين 
البداثل في ضوء ما هى متوقع من هذه البدائل. ومن ثم فالتنبۇ, والتنبؤ السليم؛ 
والدراسة والتج ميم الدقيق للم علومات» هى الأساس الجيد للتخطيط السليم. 
ويش مل التخطيط او تشمل الخطة عتاصر أر مكونات لايد من وجودها حتي 
تكون مكتملة وهي: 

تحديد الأهداف» وضع السياسات؛ وضع النظم وتحديد الإجراءات» وضع 
الميزانيات التقديريةء إمداد البرامج الزمنية. وأن يتم ذلك بشكل سليم قي ضرء 
الظروف القائمة واأوضوعية من تاحية وفي شوء الأسس والمبادئ العلميا من 
ناحية أخري» ومن ثم يتحقق للتخطيط عنصرا الاكتمال والكمال. 

وقد خض الت خطيط للمنهج التقليدي لحصركة الإدارة العلميةء وللمنهج 
السلوكي لدرسة العلاقات الإنسانية. ومن ثم خضم أيضا لعدد من الأساليب أو 
الطرق الفنية كالأسلوب الت قلي دي» واسلوب «بی رت ۴٠٠۲‏ » ونظام الت خطيط 
والبر مجحة والميزانيات « ۶۶88 ونظام الإدارة بالأهداف» وغيرها. والهدف هو 
تخصي وتوجيه جهود وموارد المشروع بما يتفق مع الأغراض المطلوبة وبما 
يحقق كفاءة الأعمال. 


۲۲ 


ويتكون التخطيط أساسامن نشاطين رئيسيين: وضع أهداف المنظطمةء 
واختيار وسال بلوغها. هذه الأهداف والوسائل يمكن وضعها كإستراتيجيات 
)Strategices(‏ أو تکتیکات (sعنامھ۲).‏ 

والإستراتيجيات أو الخطط الإستراتيجية تتضمن بلوغ الأهداف العامة طويلة 
الأجل. أما الخطط التكتيكية فهي تركز علي أهداف تضصيلية معيئة ومحددة والتي 
في مجمىعها تساهم في بلوغ الأهداف العامة الأولي. وقي كلتا الحالتين يجب أن 
تشمل آي خطة العناصر السابق الإشارة إليها بصرف النظر عن درجة التفصيل 
والتاكد والتي تختلف بين التخطيط الإستراتي جي والتخطيط التكتيكي قصير 
الأجل. 

وكما سبق أن أقترح» أنه حتي قبل أن يقوم المديرون بوضع الثنظيم؛ فإنه من 
الأهمية أن يقوم هؤلاء المديرون بوضع خطة إستراتيجية أو مجموعة من هذه 
الخطط لكي تكون إطارامرشدالتحديداتجا النشاة. مثل هذا التخطيط 
الإستراتي جي عادة يحدد الخدمات والمنتجات التي ستقدمها النشأة وكيف 
تسوقها. 

فشركة «جيليت»؛ وجدت وبدأت مع بداية القرن الحالي بأن يقوم رجل البيع 
بطرق أبواب العملاء لتحقيق هدف الشركة الأول وهو الحد من حلاقة الذقن لدي 
صالونات الحلاقة. في ذلك الوقت» كان من الصعب حلاقة الذقن في النزل لان 
آلات الحلاقة كانت معقدة. ولبلوغ هدف الشركة قامت شركة جيليت بوضع 
إستراتيجية حيث قامت بإنتاج ماكينة الحلاقة التي توفر الأمان Safty R2207(‏ » 
ومع ذلك ولأنهالم تكن لديها ؛القدرة علي تسويقهالدي متاجرالتجزة أو 
توفير متاجر كافية تابعة لديها. فقد قررت اتباع سياسة محددة وهي البيع 
الشخصي من الباب للباب » وأن هذه الإستراتيجية هي التي ست حقق الهدف 
الإستراتيجى وهو تقليل ذهاب المستهلكين إلى صالونات الحلاقة. 

التخطيط الإستراتيجي ايضا يحدث دوريا في حياة المنشآةء علي الأقل لأن 
الستهلكين والأسواق ربما تتفير. فمثلاء فإن شركة جيليت قد استمرت كشركة 


افا 


ناجحة ورابحة لأنها استمرت في وضع عدد جديد من الخطط الإستراتيجية علي 
مدار الستوات السابقة لكي ترضي عملاءها ولكي تفوق مبيعاتها عن منافسيهاء 

أما الخطط التكتيكيةء والتي - بشكل عام - توضع لكي تساعد علي تنفيذ 
وتحقيق الخطط الإستراتيجيةء فهي إكثر تخصيصا وتحديداوتفصيلاء وذات أمد 
وهدف قصيرء فمثلا إحدي الخطط التكتيكية قد تكون لتخفيض القطم المعيية من 
الصنف س بمقدار ٠/٠٠١‏ خلال العام المقبل. ومع أن حياة ومحسير المنشأة قد 
لايتعرضان للخطرإذا لم تتحقق تلك الخطة التكتيكيةء فإن الفشل في عدد مشابه 
من تلك الخطط يمكن بسهولة أن يجبر المنشاة على ضرورة اتخان إجراءات حازمة. 

اترهامة: 

بمجرد وضع وتطبيق الخطط› فإن المنشاة يجب أن ترجد نظاماللرقابة 
للكشف والمتابعة اللستمرة للوقوف علي درجة وكفاءة تنفيذ هذه الخطط . 
رالرقابة يمكن تعريقها بأنها متابعة الخطط والتحديد الدقيق للانحرافات عما هو 
محدد » وفي ضوء معايير محددة وطبقا لطرق قياس سليمة. قي بعض الحالات»ء 
يقوم نظام الرقاية الوضوع بتصحيح هذه الانحرافات تلقائيا أى أتوماتيكياء ولكن 
في حالات أخري فإن المدير يجب أن يحدد الإجراء التصميحي المناسب. 

ونظم الرقابةء مثل الخططء يمكن إن تكون إستراتيجية أو تكتيكية. الرقابة 
الإستراتيجية عادة ما تكون لحماية المنشأة ضد فقد عملاء أو اسواق قي الأاجل 
الطويل» وبالنسبة لنشآت الأعمال؛ فإن «معدل الريحية» علي مدار عدد من 
الستوات يمكن أن يخدم كرقابة إستراتي جية بشكل روتينيء فإذا انخفضت الأرياح 
باستمرار» فإن اجراعات وتعديلات أساسية يجب اتخاذها سواء فى الخطط 
والأهداف أو في الوسائل الوضوعة لتنفيذ هته الخطط. وبالنسبة لؤسسة دينية 
مثلاء فإن عدد النضمين أو الترددين عليها خلال عدد من الستوات يمكن أن 
يكون هدفا ومع يارا يلعب نفس الدور الرقابي»إذا ما كان بقاء ونجاح هذه 
الؤسسة سوف يكون مهددا إذا ما قل بوضوح عدد المنضمين او المترددين عليها. 
ويمكن أن نلاحظ تفس الشىئ بالنسبة لجهاز مثل جهاز تنظيم الأسرة قي مصر 


٤ 


مثلا. وقي كافة المنشات هناك نظم رقابة إستراتيجية تسير جنبا إلى جنب مع 
الخطط الإستراتيجية وتوضع في ضوئهاء أي في ضوء أهدافها وبرامجها الزمنية 
والكمية والمادية. ٠‏ 

امانظم الرقابة التكتيكية فهي أيضاتخصيصية وأكثر تعيينا وتحديدا 
وتفصيلا وذات هدف قصير. فالخطة التكتيكية السابق الإشارة إليهالتخفيض 
الأجزاء العيبة بنسبة >٠١‏ خلال العام المقبل يمكن أن يصاحيها نظام رقابة يركز 
علي الاتتباه والإشراف القريب من كل عامل أثناء الإنتاج...وبالإضافة إلى ذلك قإن 
الإدارة ريما تقرر في هذا النظام عقابا محدداللعامل الذي يخرج عددا محددا هن 
الأجزاء المعيبة..رهكذا. 


وتتضمن الرقابة جانبين أو مفهومين. الأول هى الرقابة علي إجمالي المنشأة 
وتظمها أو أنشطتها أو وحداتها الفرعية والرئيسية. فمدلاء نجد الميزانية عيارة عن 
أداة رقابية لمتابعة الانحراقات عن الخطط علي مستوي المنشاة ؛ فإذا زادت ميزانية 
إحدى الوحدات بمبلغ ذي أهميةء فإن إدارة هذه الوحدة يجب أن تفسر سيب هذا 
الانحراف. أما الجانب أو المفهوم الثاني للرقابة فهو الرقابة علي أعضاء المخشاةء 
حيث إته يجب علي هؤلاء آن يؤدوا أاعمالهم بالشكل المناسب إذا ما أريد تذفيذ 
الخطط اموضومة بنجاح. والرقابة علي الأقراد تتضمن مدى الاخقيار المناسب 
للأقرادء ومدى معرفة ما هو مطلوب منهم وتدريبهم عليهء ثم متابعة وقياس 
ادائهم. فإذا ما أدي الأفراد أعمالهم بالشكل السليم» فإنهم عادة ما يحصلون علي 
الإثابة المناسبة أى الترقي أى زيادة في الراتب. أا إنا لم يؤدوا أعمالهم بكفاءة فقد 
يوجه إليهم لفت نظر أو إنذار أو نقله إلى درجة وظيفية أقل أو ربما رفده من 
العمل» أو قد يكونون بحاجة إلى التحقيز السلوكي أو التوجيه أو التدريب المناسب 
- إن لم يكونوا مقصرين ومهملين - ومن ثم أيضا تتحقق الرقابة البناءة ء 

ولأن هناك علاقة وطيدة بين التخطيط والرقابةء فإنه يمكن اعت بار هذين 
العاملين معا كبعد واحد متماسك » وهو التخطيط والرقابة وهما وجهان لعملة 
وأاحدة؛ وحيث التخطيط هو المركز أو البؤرة التي حولها تدور وتتعاقب باقي 
الأبعاد . وهو يؤثر علي كافة الأنشطة والوظائف الإدارية. 


o 


وبشكل عام تشمل الرقابة: وضع معايير ومعدلات الأداءء قياس الأداء 
وتحديد الانحرافات عما هو مخطط ودراسة الأسباب» اتخاذ الإجراءات التصحيحية 
اللازمة والرضوعية عمليا وسلوكيا بما يضمن تمشي الأداء والنتائج مع الخطط 
الموضوعة . ويالتالي تصبح بج الرقابة بناءة» وهو هدف رئيسي للرقابة ويما يدي 
إلى حفز الهمم وليس إحباطهاء ومن ثم وبجانب خضوع الرقابة لمبادئ حركة 
الإدارة العلميةء تأثرت أيضا بمفاهيم مدرسة العلوم الإئسائية والمناهج السلوكية 
في الرقابة. وقد جاء ثظام إغناء الوظائف (١ءااK۲‏ طهل) ومفهوم توقير عنصر 
الرقابة الذاتية استجاية لهذا الاتجاه. 

التو جيه والعمليات السلو كية ؛ 

انتوجيه هو النشاط الذي يلازم ويعايش التنفيذ من جائب المرءوسينء 
حيث يقوم هؤلاء الرءوسون بأداء مسئولياتهم وصلاحياتهم طبقا ها جاء في 
التنظيم ء وطبقاللأهداف والخطط المحددةء وبالت الي كان لابد مناتوجيه» 
الرءوسين التوجيه السليم وعملي راس العمل - أي أثناء التنفيذ - لوضع ما تقدم 
موضع التنفيذ السليم وطبقا لما هو مخطط ومستهدف.. 

إن عمليتي التخطيط والتنظيم تسبقان «التنقيذ) » بينما الرقابة تتابع التنفيذ 
وتتبعه وتأتي بعده ؛ غير أن التوجيه ملازم للتنفيذ ومعايش له وللعمل 
والعاملين » ومن هنا أيضا تأتي أهميته العملية القصوي. 
والإرشسادات وإصدار الت علي مات والأوامر الإدارية السلي مة والملائسةء ثم حث 
العاملين علي أتباعها وتوفير الاستجابة لديهم والمساندة من جانبهم » ومن ثم 
خلق الج الصحي الملائم. 

إن ذلك يتطلب قدرة فنية بالقدر المناسب من ناحية» وقدرة إدارية وسلوكية 
من جهة ثانية . رلذلك اهتم علم الإدارة بهذه الوظيفة » ووضع لها القواعد والأاسس 
وامبادئ التي ترش أهدافها ونتائجهاء > ومن ثم الساهمة قي تحقيق تحقيق الإنتاجية من 
ناحية؛ والاستجابة والمساندة والاعتبارات السلوكية والرضاء الوظيفى من تاحية 
ثانية. : 


۳1 


ومن ثم يرتبط بموضوع التوجيه ونجاجه وتحقيق أهدافه المذكورة تواقر 
بعض العمليات والمهارات والاهتمامات السلوكية من جائب المنشأة ومن جانب 
كل مدير وهي «القيادة / الاتصال / الدافعية / سلىوك المجمومات والتعامل 
معها). وسنعرض لتعريف سريم لكل منها. 

العمليات السلو كية » إن هذه العمليات والمهارات السلوكية المذكورة وإن 
كانت ترتبط بشكل أكثر مباشرة بعملية ووظيفة التوجيه ونجاع المدير في هذه 
الهمةء إلا أنها في الوقت تفسه لها تأثيراتها العامة علي نجاح العملية الإدارية 
ووظائفها الأخري السابقة » وعلي تحقيق المنشاة لهدفيها وهما الإنتاجيةء وتوفير 
الجانب السلوكي الإيجابي ل / ولدي الأفراد » ورفع الروح المعنوية وتحقيق 
الرضاء الوظيفي لديهم وما يترتب عليه من مظاهر وانماط السلوك الإنسائى 
والإداري الإيجابي. ٤‏ 


واحد من أهم الأنشطة التي يتضمنها هذا البعد هى «القيادة؛» وضسرورة أن 
يتصف المدير بهذه الصفة موضوعيا ونمطا ومهارة ؛ ومن ثم يستطيع أن يدير 
وينسق ويوجه عمل معاونيه ومرءوسيه وبالشكل الذي يحصل به علي 
إخلاصهم وتعاونهم والتزامهم. وقد خضعت القيادة لعدد من النظريات والمفاهيم 
التقليدية والسلوكيةء كما اهتمت بها نظريات ماكجريجور (نظرية ×ء ونظرية ۷) 
ثم جاءت النظرية المواقفية ١٣ةه٠مم۸‏ وهمهو” نامء لكي توازن بين الاتجاهين علي 
أساس تشخيص الموقف ومكوناته. 


والنشاط الثاني هى «الدافعية»؛ وحفز الأفرادء والذي بدوته سوف ثتأثر 
جهود وإنتاجية المنشاة. وقد خاض هذاالوضوع عددا من التجارب والبحوثٹ 
والأفكار. فقد نظرت إليه حركة الإدارة العلمية من جانب اقتصادي بحت بجاتب 
اهتمامها بظروف العمل ١المحيطة‏ بالوظيفة) نفسها ٥0٣٤9١4‏ طدل) وبتعدد 
احتياجات الأفراد التي يجب إشباعها. ومن ثم ظهر عدد من النظريات التي تمكم 
وتنظم موضوع الدافعية وعلاقته بالأداء » وذلك مثل نظرية «ماسلو؟ تدرج 
الاحتیاجات؛ ونظریة هیر زبرج w٥ - ۴۵0۲0۲ ٦۸٥٥۲۷‏ . 


¥ 


ويمثل «سلوك امجموعات؛ والتعامل معها النشاط الثالث للعمليات 
السلوكية داخل المنظمة » فعندماتعمل الجموعات بكفاءة فإن الخطط 
الإستراتي جية والتكتيكية سوف تتزايد أاحتمالات تحقيقهاوتجاحها. ولكن 
الجموعات تتميز بالحركية وبسلوك أو أنماط وتنظيمات غير رسمية › وتؤثر 
الجماعة في سلوك الفردء كما تؤثر المنشاة وقراراتها وأنماطها الإدارية علي 
سلوك المجموعات والأفراد. ومن ثم تتحتم دراسة هذه التفاعلات وكيفية التأثير 
فيها والتعأمل معها حتي يمكن توجيهها بشكل واقعي سليم من ناحية وتحمقيق 
استجابتها ومساندتها الجماعية من ذاحبة ثانية. 

ونشاط «الاتصالات»ء وهى النشاط الأاخير للعملية السلوكية. له أهميته 
الكبيرة قي توجيه الأفراد ونقل التعليمات وطرق العمل والأهداف والسياسات 
والخطط ووسائل التنفيذ وتصميع الأداء» ونقل الأفكار والاآراءوتعلي م السلوك 
المرشوب» وغير ذلك من دواعي الاتصال البناء. وكما يتقوم «الاتصال» علي نقل 
معلومات يقوم أيضا بالوقوف علي ردود الفعل وإيصالها للجهات الأعلي. ومن ثم 
فالاتصال ذو الاتجاهين هو المرغوب» وهو ماتدعى إليه المناهج أو الفكر المنظور. 
ومن الهم أن يكون الاتصال بين المجمىعات وداخلها ذا كفاءة وفاعلية. فإذا ما 
تعطلت تلك الاتصالات أو أصابها الخلل أو القصور أو أهملت الجوانب الإنسانية 
والسلوكيةء أو عدم الفهم لطبيهتها ومكوناتها أو عناصرها وعوائقها وعوامل 
تحسينها - كما سنوضىح بعد ذلك - فمن السهل أن يظهر التضارب والاحتكاك 
والخلاف» ومن السهل أن يظهر عدم الفهم والتفهم والاستجابةء ويظهر الإحباط 
واللامبالاةء والنتيجة هي إعاقة تحقيق الخطط الموضوعة بجانب العديد من 
الجوائب السلبية. E O BOE OEE‏ 
والاساليب بجانب القوإعد السلوكية ما يضمن كفايتها كما سنري. 

وفي النهايةء فالعمليات والأنشطة السلوكية داخل المنظمة يجب أن تكون 
سليمة وفعالة ومتوازية إذا ما أريد مقابلة وتحقيق الأهداف والخططء وتحمل 
الأفراد مسئولياتهم» ونجاع عملية التوجيه وأهدافهاء وتحةيق رضاء العاملين» 
ومن ثم تحسين الأداءء وإلا ظهر العديد من السلبيات والنتائج مير المرغوبة مثل 
انخفاض الروىح المعنويةء ارتفاع معدل ترك الخدمةء ارتفاع معدلات التغيب. 
أنخفاض معدلات الإنتاجية. 


کے ر ی کے ا وا کی 
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اتخاد القر ارات: 

وعملية اتخاذ القرارات وإن كانت هي جوهر الإدارة؛ وإن العملية الإدارية ما 
هي إلا سلسلة من القرارات المتصلة المتعلقة بالت خطيط والتنظيم والتوجيه 
والرقابة» ويالتالي فهي لا تؤدي منفصلة عن هذه الرظائف, إلا انه نظرا لأهميتها 
الرئيسية ولكونها نشاطا إداريا أساسيا؛ ولأنها تخضع لحدد من المناهج والمفاهيم 
ولعدد من الأساليب الفنية المختلفة والتي يمكن استخدامها في أي مجال أو نشاط 
أو وظيفة من الوظائف الإداريةء فإنتا في النموذج الذي عرضناه للعملية الإدارية 
اعتبرناها تمثل بعداً رئيسيا من أبعاد العملية الإدارية. وتتضمن عملية اتخاذ 
القرارات: تحديد المشكلةء تحديد الأسباب الممكنة والمحتملةء وضم الحلول البديلة › 
التقييم واختيار البديل الأنسب » تنفيذ البديل المختار ومتابعته. 


واتخاذ القرارات هى بالدرجة الأولي نشاط مقابلة ومعالجة المشاكل وخاصة 
عندما يشعر المدير أن هناك ثغرة واضحة بين ما يتم وما يجب أن يتم.. وعندما 
يتخذ المديرون قرارات غير رشيدة أو لا تؤدي إلى صيانة وتنمية المنشاةء فقإن 
وظائف وأبعاد الإدارة الأخري»ء وأيضا أنشطة المشروع سوف تختل وتصبح غير 
متناسقة» أما إذا ادت القرارات إلى أداء افضلء فإن النشاة سوف تتحرك بخطى 
واضحة نحو الكفاية والربحية والرض اء الوظيفي لدي العاملين بها. ولذلك يمكن 
اعتبار «اتخاذ القرارات» يمثل البعد الجوهري دار3 (Key Dimension)‏ . 

وللقرار وطبيعتهء اى للقرار الذي يتخذء عدد من العوامل يتاثر بها مثل 
عوامل الثقافة والبيثة والظروف الذي يتخذ فيها القرار وطبيعة وأهمية الموضوع. 
ومثل عوامل الوقت والتكلفة المتاحين»ء ومثل طبيعة وكمية المعلومات المتواقرة 
والمطلوبة ومدي دقتها...إليخ. ولذلك أيضايخضم اتخاذ القرارات لعسدد من 
الأساليب الفنية الكمية وغير الكمية. فعندما تكون درجة التأكد واضحة في البيانات 
تست خدم النماذج غيرالاحتماليةء كالبرمجة الخطية وتحليل نقطة التعادل 
والنماذج المجددة» (كعاله" مناواأ"۲عا06) . وعندما تقل درجة التآكد قي البيانات 
تستخدم النماذج الاحتماليةء كنموذج القيمة امتوقعة وشج رة القرارات والمحاكاة. 
ولا تقل الطرق غير الكمية أهمية عن الطرق الكميةء حيث استخدام مهارات 
اديرين وخبرتهم وتقديرهم للأمورء بحيث يتم ذلك بأسلوب علمي منظم. 


۳۹ 


ثالثا: العلاقات التاثيرية بين 
وط انف أو أبهاد الإطارة 


فى الجزء السابق نمونجا أو تصورا للأبعاد الرئيسية للاإدارة. ومن الهم 
تدم إن ندرك اهمية تفاعل هذه الأبعادء ومن ثم تصبع العلاقات بين هذه 
الأبعاد جانبا له أهسيته في دراسة الإدارة وممارستها. فهذا التصور أو النموذج 
الذي قدمناه يتميز - ويجب أن يتسم - بالتكامل ثم التفاعل أو الحركية. والشكل 
التالي بعد يوضع هذه الحركية اى تلك الملاقات. 


(ارتداد المعلومات) 


اشكل بين حر كية أبعاد الإهكري ا 

ونشير فيما يلي بشكل عام وموجز للعلاقات بين هذه الأبعادء وثأثير 

كل بعد علي الأبحاد الإدارية الاخري حتي يدرك القارئ ما نعذيه (بحركية» هذا 
قأثير التخطيط والرقابة:؛ 

وأحدة من النتائج المتكررة للتخطيط الإستراتيجي هي تأثيره علي الثنظيم 

والهيكل التنظيمي. فمثلا عندماقررت شركة فورد إنتاج السيارات موديل 
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«إدسل؛ في الخمسينيات كانت الخطة الإستراتي جية هي لتسويق سيارة 
للمشترين الأثرياء الذين يرغبون في شىئ خاص متميز . ولكي تحث وتق: 
هولاء المشترين بأن هذه السيارة فعلا خاصة ومتميزةء قامت الإدارة العليا بتفيير 
الهيكل التنظيمي للشركة وإيجاد قسم خاص للتعامل معهم ولبيع هذه السيارة. 
وقد برروا ذلك بان الوسطاء الحاليين العاديين قد لا يعرفون الخدمة الشخصية 
والمت خصسصة الكافية واللازمة حيث إنهم يعرضون موديلات متعددة من 
السيارات. ولكن حيث إن هؤلاء الوسطاء الحاليين لشركة قورد غير ممصرح لهم 
ببيع هذه السيارة فقد وقفوا موقفا عدائيا حتي إلي درجة نقلهم معلومات غير 
سليمة ومضادة للسيارة «إدسل). مما سبب في النهاية كارثة مالية للشركة 
کلفتها ۲٣۰‏ ملیون دولار. 

كما يؤثر أيضا التخطيط التكتيكي» في تنظيم المنشاة وإن كان تأثيره في 
نطاق محدود أى ضيق. فعندما يفشل عدد كبير من الخطط التكتيكية فربما تلجأ 
الشركة إلي نظام جديد لتفويض السلطة أىإعادة تنظيم عمل المجموعات 
والوحدات أ إبدال بعض الأفراد بالاكينات. 

والتخطيط إيضا يؤثر في «العمليات السلوكية؛ داخل المنشاة. فعندما تجري 
الإدارة تغييرا معينا في خططها الإستراتيجية فإن الأفراد غالبا ما يصيبهم القلق 
نتيجة شعورهم بالخوف من إسناد واجبات او أعمال جديدة إليهم أو إجراء تعديل 
في مواقع بعضهم أو رما الاستغناء عن بحضهم. وتفس الشى بالنسبة اتغيير 
الخطط التكتيكيةء قإذا كانت الإدارة تغير في هذه الخطط باستمرار فإن العاملين 
قد يصيبهم الضيق لمقاطعة وإرباك اعمالهم الروتينية التي اعتادوها. وعندما يزداد 
قلق الأفراد فإنه من المألوف أن تظهر جوانب سلبية مثل زيادة معدل التغيب 
وانخفاض معدلات الإنتاجية. ومن ثم يستطيع التوجيه والعمليات السلوكية القيام 
بدورها علي ضوء ذلك ومنذ البداية. 

كماأن التوجيه هو السئول عن نقل وإيصال وإفهام الخطط والأهداف 
والسياسات والمسئوليات إلي العاملين والإقناع بهاء وذلك من خلال مسثوليات 
وصلاحیات کل مدير في موقعه التنظيمي. 

وبيئما يسير التخطيط والرقابة جنبا إلي جنب إلا ته من الممكن أن يكون 
لكل منهما تاثيره الستقل علي العمليات السلوكية. مثلاء ربما ترغب شركتان 
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في خفض القطم المعيبة بنسبة ٠١‏ / خلال عامء ولكن واحدة منهما ريما تشتري 
ماكينات حديثة لتحقيق هذا الهدف التكتيكي» بينما الأخري تلجأإلي إحكام الرقابة 
والتفتيش على العمال بالمتابعة القريبة الملستمرة لهم. وذلك الأسلوب الثاني ريما 
يجعل العاملين لا يشعرون بالراحة في العمل؛ وريما ينشئ بعض المشاكل بينهم 
وبين المشرفين عليهم. 

ومن ناحية أخري فعندما يطبق ذلك النظام الرق ابي المحكم فإن الأمر قد 
يحتاجإلي تعديل في التنظيم» أو علي الأقل وبديهيأاسوف يصبح اليكل 
التنظيمي متميزا بالصرامة وزيادة درجة البيروقراطية... وهكذا. 


تأثير التنظيم والهيكل التنظيمى: 


من المحتم أن يؤر شكل ومقومات التنظيم علي العمليات السلوكية-م ثلا- 
داخل هذا التنظيم. فمثلاء ربما يتضمن التنظيم في أحد المواقع آن يرجع أو يرفع 
أحد المعاونين بعض التقارير ونتائج الأعمال والمذكرات إلي اثنين من الرؤساء. 
وممارسة ذلك عمليا قد يودي إلي بحض المشاكل السلوكية إذا لم يستطم أن يؤدي 
هذا للعاون عمله كاملا تجاه الرئيسين أو يلبي ما يطلبه الرثيسان بشكل كامل. 
وفي هته الحالة سوف يراجه هذا المعاون شيئًا من الازدواجية والتضارب بل 
والشعور بالتثبيط والإحباط . أى ريما تقرر الإدارة توفيرا في المصروفات بإعادة 
تبسيط العمل وجعله روتينياء ومن ثم إحلال عمالة غير ماهرة بدلا من العمالة 
الاهرة. مثل هذا التغفييرالتنظيمي سوف يغير بوضوح في ثمط العحمليات 
السلوكيةء حيث إن العمال غيرالمهرة يتميزون بارفاع معدل ترك الخدمة 
وأرتفاع معدلات الخياب. كما تزيد كثيرا درجة الاحتكان والخلافات بين الأقراد 
واللجموعات غير المهرة, بالإضافة إلى ان القيادة أو الله الإدارية الرسمية هي 
الأكثر فاعلية رصلاحية مع هؤلاء العاملين وليست القياد. غيرالرسمية ).. 
...وهکذا. 


ومن ناحية اخري فإن الخطط توضع في ظل الهيكل التنظيمي الوضوع 
لتغطي جميع وحداتهء كما قد يحدث إعادة النظر في التنظيم القائم في ضوء 
الخطط المستهدفة وخاصة الإستراتيجية حتي يستطيع التنظيم آن يحمل هذه 
الخطط ويكون قادرا علي حقيقها....وهكذا. 
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اتخاذ القرارات وتأثيره: 

كافة أبعاد الإدارة الأخري تؤثر بشكل ا في اتخاذ القراراتء حیٹ إن 
هذه الأبعاد توجه أو تحدد الإطار أو الحيط الذي تتخذ فيه القرارات. فمثلاء ريما 
تضع شركة ما خطة إستراتيجية لتنويع النتجات» أي إنتاج منتجات وأنواع 
متعددة علي خط الإنتاج بدلا من منتج أو صنف واحد. فهذه الخطة بلا شك لها 
تأثيرات ومعان ومتضمنات واضحة علي المديرين كمتخذي قرارات. 

إنه من الصعب -مثلا- أن نفصل التخطيط عن اتخاذ القرارات قبل أو عند 
وبعد تكوين المنشأة.فعندما يضع المؤسسون مجموعة من الخطط الإستراتيجيةء 
فإنهم يكونون في نفس الوقت مشغولين في اتخان القرارات المناسبة لكي يحدوا 
من تعدد البدائل الوأردة وغير المرغوب فيها. وبعد ذلك» وبمجرد وضع الخطط 
الأولية موضع التنفيذ, فإن هذه الخطط تساعد في تكوين المحيط الذي في إطاره 
يتم اتخاذ القرارات. إذا قرر المؤسسون أو المديرون أن هذه الخطط الأرلية تحتاج 
إلي تغيير قإنهم سوق يمارسون عملية اتخاذ القرارات كبعد من أبعاد الإدارةء 
حيث إنهم رأوا هنا أن الثغرة بين ما يتم وما يجب أن يتم كبيرة. كما أن وضع 
الخطط في حد ذاته سواء آهداف وسیاسات أو برامج عمل هي کلها عملیات اٿخان 
قرارات ويجب أن تكون رشيدة وتتم في ضوء قواعد وخطوات القرار الإداري 
الرشيد. 

وتنظيم المنشأة ايضا يو شر علي مدي عملية اتخاذ القرارات. فإذا كانت المنشأة 
تستڈ تستثمر ملايين الدولارات في معدات جديدة تسمح للمنشاة أن تستخدم عمالة 
غير ماهرة بدلا من عمالة ماهرة»ء فإن ن الإدارة لا تستطيع أن تفكر في استخدام 
طرق الإنتاج السابقة أو حتي تنظيمها القائم. فالمديرون يجب أن يتخذوا من 
القرارات المناسبة الإنتاجية من ناحية والتنظيمية من ناحية أخري» لكي يجعلوا 
التغيير في الهيكل التنظيمي الجديد متفقا وسلسا بقدر الإمكان. وخاصة ما يتعلق 
بتوزيع الأعمال والوحدات أو المسثوليات والصلاحيات وغيرها. ويمجرد تطبيق 
التنظيم والهيكل المعدل» قإن القرارات الإدارية يجب أن تأخسذ ذلك اليكل في 
الحسبان» حيث إن عددا من الأعمال والأحداث التي كانت تناسب الهيكل السابق لم 
تعد صالحة إلى درجة كبيرة. 
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العمليات السلوكيةء أيضاء تؤثر كثيرا علي اتخاذ القرارات في المنشاأة 
وتؤثر أيضا وتتأشر بالوظائف الأخري للإدارة. فمثلا عندما يكون هناك خلاف أو 
شئ من التعارض في الشخصية بين مجموعة من متخذي القرأرات في المنشاة ٤‏ 
فإنه من الصعب عليهم أن ينسقوا جهودهم. كما ان المشاكل السلوكية بين 
اموظفين » مشل ارتفاع معدل ترك الخدمة أو التغيب» ريما ترغم المديرين علي 
اتخان قرارات يرون أنها غير مرضية. فمثلا امديرون قد يؤخرون تقديم منتج 
جديد عندمسا يكون هناك درجة عالية من معدل ترك الخدمةء حيث إنه لابد من 
تدريب عمال وموظفين جدد أولاء وقبل أن يبد هذا المنتج الجديد. 

ومن ناحية أخري فإن التىجيه والقيادة والاتصال ونظم الدافحية وما يصدر 
من توجيهات أو قرارات بشأنها يجب أن يتمشي مع الخطط والأهداف الموضوعة 
ثم مع ماهو متوقمع من مشاكل وعقبات عملية وسلوكية تعوقهاء 

تحليل الأداء والرقابة: ولكي تتحقق كفاءة المنشأةء فإن أعضاء هذه 
امنشاة يجب أن يستمروا في أداء إعم الهم بشكل مرض وبمستوي أداء عال. 
ولتقييم القرارات السابقةء وتجميع العلومات للقرارات المقبلةء قإن المنشأة يجب ان 
تستمر في تحليل اداء أفرادهاء ووحداتهاء ثم أداء المنشاة ككل. وتحليل الأداء جزْء 
من عملية اتخاذ القرارات. فكما أوض مت المناقشة السابقة» فإن أثخاذ القرارات 
عبارة عن نشاط معالجة أو حل المشاكل. فت حليل الأداء هى وسيلة المدير في 
تحديد أن هناك مشكلةء ومعرفة ما إذا كانت هناك ثغرة أى فرق ذو أهمية بين ما 
يجري وبين ما يجب أن يکون. 

فإنا كان أحد أعضاء النشاة لا يؤدي عمله بشكل مرض» فإن المديرين 
يستخدمون وسائل الرقابة السلبية مثل الإنذار الرسميء أى الوقف المؤقت 
للموظف أو العامل لحثه علي تغبير سلوكه. أما الأداء المرضيء فإن الإدارة تعمل 
علي تعزيزه باستخدام وسائل الرقابة الإيجابية مثل زيادة المرتب أو الترقية. وفي 
بعض الحالات قد يهاول المديرون تحسين إداء أعضاء المنظمةء سواء الاداء 
الرضي أو غير المرضيء بالتركيز علي البعد الخاص بالعمليات السلوكية. فإرسال 
الوظف إلى دورة تدريبية في العلاقات الإنسانية أي نقله إلي مجموعة عمل يشعر 
فيها بالراحة والقدرة علي العطاء الأكثرء تعتبر طريقتين مستخدمتين لتحسين 
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الأداء أو تعزيزه. بالإضافة إلى نمط القيادة والمشاركة والتقدير والتوجه الإنساني 
والسلوكي في التعامل. 

وإذا كان أحد أنشطة المنشاة أو إحدي وحداتها أو النظمة ككل لا تعمل بشكل 
مرض» فإن الإدارة تحاول أن تتخطي تلك المشكلة. أى الشغرة بين ما يتم وبين ما 
يجب ان يكون عن طريق إعادة النظر والتغيير في أبعاد الإدارةء التنظيم» التخطيطء 
والرقابةء العمليات السلوكية. وربما يقرر المديرون أنهم يجب أن يضعوا مجموعة 
جديدة من الخطط الإستراتيجية إذا ما وجدو أن منافسيهم أصبحوا يحمصلون 
علي نصيب آكبر من السوق أو أصبحوا يجتذبون عملاءهم. أو ريما يشعر 
المديرون أن نظم التخطيط تعمل بكفاءةء ولكن نظم الرقابة غير فعالة أو غير 
قادرة علي قياس الانحرافات عن الخطط الموضوعة. وقد يقرر المديرون أن التوجيه 
والعمليات السلوكية تسير بشكل غير سليم عندما تري ارتفاعا غير مقبول قي 
معدلات ترك الخدمة أو التغيب بشكل يؤثر علي كفاية أى معدلات الإنتاج. 

وحتي إذا كان أداء الوحدات المختلفة والمنشاة ككل أداءً مرضيا وكفؤاء فإن 
المديرين قد يقررون أن الفرق بين ما يتم وبين ما يجب آن يكون هو فرق غير 
مرض أو فرق لا يؤمن قدرة المنشاة علي الاستمرار بدرجة النجاح الكبيرة 
المطلوبة أو الممكنة. ومن ثم فالتحليل قد يبين أن بعض التغيير يجب أن يتم في 
كل أو أحد أبعاد الإدارة: التنظيم» التخطيطء والرقابةء والحمليات السلوكية. قمثلاء 
كانت شركة جنرال موتورز من الشركات الناجحة جدا في المشرينات»ء ومع ذلك 
فقد كان لشركة فورد السيطرة الأكبر علي سوق السيارات. وقد كان في إمكان 
إدارة شركة جنرال موتورز أن تقنع بذلك النجاحء ولكنها بدلا من ذلك قررت اتخاذ 
عدد من التغييرات الأساسية أدت إلى أن تصبح الشركة في مركز القيادة في 
صناعةالسيارات. 

اتان القرارات» بما في ذلك تحليل الأداءء يؤثر ويتأثر بالابعاد الأخري لللإدارة 
كما هو واضح في الشكل السابق عرضه. فتقريباء كل بعد أو نشاط من الأنشطة 
الإدارية الأخري يتضمن اتخاذ قرارات بمصورة أو بأخري» ولذلك يعتبر «اتخاذ 
القرارات» هو «مغتاح؛ أو «جوهر» الإدارة كما سبق أن ذكرنا. 
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والخلاصة... 

إننافيما تقدم تعرضنا لمفهوم الأعمال وعلاقتها بالإدارة. وآن إدارة هذه 
الاعمال تعني تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة الأعمال لضمان تحقيق أهدافهاء آي 
أهداق المنشاةء ومن ثم هي أيضا تنسيق لجهود الأفراد وحسن استخدام عناصر 
الإنتاج المتاحةللمش روع في ظل الظروف الداخلية والخارجية التي يعيشها 
المشروع. ومن ثم تظهر العلاقة بين وظائف وأبعاد الإدارة ووظائف المشروع؛ 
وأيضا بين القدرة الفنية والقدرة الإدارية. ثم بيّنا أن الإدارة أصبحت علما وفتاء وان 
طبيعة الجدل الذي يدور حول هذه النقطة ليس له - في راينا - ما يبرره. 

وبعد ذلك عرضنا إطاراً يجمع الأبعاد التي من خلالها تقوم وتعمل الانشطة 
الإداريةء وهي التنظيمء التخطيط ؛ الرقابةء التىجيه والعمليات السلوكيةء ثم اتخاة 
القرارات» ويتميز هذا الإطار بالحركية حيث إنه يؤكد العلاقات التاثيرية فيما بين 
هذه الأبعاد. وتقوم هذه الأبعاد الأاريعة الرئيسية - وهي التنظيم» والتخطيطء 
والرقابة والتوجيه والعمليات السلوكية- بتوفير الإطار الذي من خلاله نزاول 
اتخاذ القرارات. وعلي المديرين دائما ان يحللوا الوقف» وآن يقرروا أي التغييرات 
الراجب اتخاذهاء وعتدما يكون الأداء غير تأجح» فإنه من الطبيعي أن يقتصرح 
الديرون التغييرات اللازمة. وحتي عندما يكون الأداء ناجهاء قإن المديرين 
باستمرار مطاليون بالمباداة وتقديم التغييرات والقرارات التي تضمن وتؤكد 
استمرار النجاح؛ ثم تعمل علي نجاح آكثر. 

إن وجلهة نظر هذا النموذج أو هتا الإطار هي من جانب المتشأة اكشر منه من 
جانب المدير الفرد. فمن وجهة النظر هذه» فإن الإدارة تهتم بهذه الأيعاد کلھاء مع 
آن مدیرا معینا ریما یکون معنیا ببعد أو اثنين من هذه الابعاد أكثر من غيرهاء أو 
أن المدير الفرد لا يزاول هذه الأبعاد كلها في لحظة ما أو بنفس القدر من الوقت أو 
التدخل أو التأثير. 
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رابها: أعمال أو وطائف_ المشروع 


ما سبق أن ذكرنا أن الأعمال تزاول من خلال منشات أو مشروعات 

الأعمالء أو ان الأعمال تزاول بواسطة الأفراد - كل في مجاله - من خلال منشآت 
آو مشروعات» سواء كانت تلك المشروعات فردية أو يملكها مجموعة من الأفرادء 
حكومية أو خاصة. 

وفى هذا الجزء نحأول أن نتفهم بشكل آكثر طبيعة الأعمال علي مستوي 
المشروع الواحد أو المنشاة الواحدة؛ ومن ثم حاجثها إلي الإدارة ووظائفها. ولکي 
نتفهم هذه الأعمال يكون من الأفضل تقسيم تلك الأعمال إلى مجموعات من 
الأعمال أى مجموعات من الأنشطة الختلفة ذات الطبيعة الواحدة وذات الارتياط 
والهدف الواحد. ويمكن إن نطلق عليها الأنشطة المختافة للمشروع أو وظائف 
المشروع.وثشترك كافة منشآت الأعمال تقريبا في مزاولة هذه الأنشطة أو هذه 
الأعمال أو هذه الوظائف بصرق النظر عن كون المشروع كبيرا أو صغيراء فهذا 
أمر يؤثر علي حجم الأعمال والمشاكل التي تعترضهاء وبصرف النظر عن كون 
المشروح حكوميا أو خاصاء فهذا أمر يتعلق بمصدراللكية وطبيعة القوانين 
واللواشح الحاكمة وريما أيضا بأسلوب تنظيم وإدارة المشروع والالتزامات أو 
التدخلات التي تفرضها طبيعة الجهة المالكة أى المشرفة علي المشروع» كما أن 
أنشطة ووظائف المشروع هذه وأحدة أيضا تقريبا بصرف النظر عن طبيعة اعمال 
اللشروعء زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية» وبصرق النظر عن الشكل 
القانوني للمشروع او لأعمال المشروع» مشروع فردي أو تضامن أو توصية آو 
شركة مساهمة..إلخء كما سنوضح بعد ذلك حيث لهذا اثره علي بعض الجوانب 
الإدارية» ولكن تظل كما ذكرتا مجموعات الأعمال أو الأنشطة أى وظائق المشروع 
واحدة تقريبا وإن اختلفت مسمياتها وتفریعاتها قلایلا أو كثيرا من مشروع أو 

شاة إلى آخري حسب طبيعتها وحسب حجمها أو لأي سبب آخر. 

وعليه امكننا تقسيم أعمال المنشاة إلى المجموعات أو الأنشطة أى الوظائف التالية : 

أولاً : وظيفة التسويق.. 

ثانيا : رظيفة الشراء والتخزين (وإن كان البعض يضعها ضمن وظيفة التسويق) . 
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ثالث ١‏ وظيفة الإنتاج. 

رابع ١:‏ وظيفة التمويل والإدارة الالية.. 

خامسا؛ وظيفة شئون الأفراد.. 

سادسا: وظيفة العلاقات العامة.. 

سابعاً : وظيفة الخدمات الكتبية.. 

وقبل أن نتعرض بشئ من التفصيل لكل وظيفة من هذه الوظاثف نشير إلي 
النقاط الآتية: 

>١‏ إن كل وظيفة هي في حقيقة الأمر مجموعة من الأعمال والأنشطة 
المتشابهة والمرتيطة وذات تخصص وأحد تقريبا وتحقق آهدافا واحدة أو أكشر 
ارتباطا. 

٣-إن‏ لكل وظيفة تقسيماتها ووظائفها الفرعية المتعددةء ويتم هذا التقسيم 
في ضوء احتياجات المشروع الفعلية. 

۳- إن حجم كل وظيفة أو حجم الأعمال التي تؤدي في كل وظيفة تزيد أر 
تقل حسب حجم المشرىع وطبيعته وأهدافه والتحديات التي توأجههء 

٤-إنه‏ في المشروع الكبير مثلا نجد أن هذه الوظائف والأعمال الرئيسية 
والوظائف الفرعية لكل وظيفة رئيسية» بينما في المشروعات الصغيرة جدا 
كالمشرىع الفردي الصغير مثل( قد نجد أن صاحبه أو مديره هو الذي يقوم يكافة 
أو غالبية هذه الوظائف دونما حاجة إلي أي تقسيم داخلي رئيسي أو فرعي» ولكن 
هذا لا يعذي عدم وجود هذه الوظائف وعدم مزاولتها. 

إن كل نشاط أو وظيفة من هذه الوظائف الرثيسية - وأيضا الفرعية - 
یزاولها فرد أو مجموعة من الأفراد تتوافر لديهم الخبرة اللازمة في هذا المجال آي 
تتوافر لديهم «القدر ة الفنية؛ اللازمة في هذاالمجال حتي يمكنهم «تذفيذ) هذه 
الأعمال أى تلك الوظيغة بشكل جيد وإن تنفيذ هذه الاعمال شئ وإدارتها شى آخر. 


۸ 


1- إنه بالرغم من وجود أهداف مشتركة أو مرتبطة لكل وظيفة من هذه 
الوظائف الرئيسية والفرعية إلا أتها جميعا مشروع واحد» وبالتالي لابد أن ثؤدي 
إلي تحقیيق هدف أو أهداف واحدة مشتركة هي أهداف المشروع» وبالتالي يجب أن 
تسعي جميعا نحو هذا الهدف» وهذا أيضا ما سوف تهتم به الإدارة. 

۷-إن تعدد هذه الأعمال وتشعب تلك الوظائف ومحتوياتها وكبر عدد 
العاملين بهاوكبر حجم المشروعات وتعددها واتساع الأسواق أمامها وتفاقم 
المنافسة والمشاكل التي تقابلها وانفصال الملاكية عن الإدارةء أي انقصال من يملك 
المشروع عن يديره وبعد الإدارات العليا عن مواقع الثنفيذ والتعامل اليومي» 
وارتباط استمرار المشروع بنجاحهء وارتباط نجاح المشروعات بتقدم البلدء آدي إلى 
الحاجة إلي نشاط أو وظيفة من نوع خاص تعمل علي حسن استخدام موارد 
وعوامل الإنتاج المتاحة لدي المشروع بما يحقق أهدافه المرجوة في النهايةء نشاط 
يعمل علي التنسيق بين جهود وآنشطة المشروع وحسن توجيههاء نشاط يعمل 
علي «تنظيم» أعمال ووظائف المشروع» وعلي «تخطيط؛ اعمال ووظائف المشروع» 
وعلي «توجيه» أعمال ووظائف المشروع» ثم علي «متابعة ورقابة» اعمال ووظائف 
اللمشروعء» آلا وهو نشاط أو وظيفة الإدارة أي نشاط أو وظيفة «إدارة الأعمال؛ وكان 
لابد أن توجد لهذه الإدارة ووظائفها قواعدها ومبادثها وتظرياتها العلمية السائدة 
والمستقرة» ولذلك أصبحث الإدارة علما. 


۸-ان ما تقدم يبين - ما سبق أن أشرنا إليه - أن أعمال المشروع في حاجة 
دائما إلى وظاثف الإدارة » وأن كل وظيفة من وظائف اللشروع - والتي هي في 
حقيقتها مجموعة من الأعمال المتشابهة والمرتبطة في حاجة إلى الإدارة ووظائفها 
أي في حاجة إلى تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابةء وإن أسلوب ومدي تطبيق كل 
عنصر أو وظيفة عن وظائف الإدارة هذه علي كل وظيفة من وظائثف المشروىع: 
(تسويق - إنتاج - تمويل... إلخ) سوف يختلف باختلاف حجم اللمشروع أو حجم 
أعمال كل وظيفةء وباخثلاف طبيعة المشروع وأعمالهء والتحديات أو المشاكل التي 
يقابلها والأهداف التي يريد تحقيقهاء وكذلك باختلاف الشكل القانوني للمشروع. 
ولكنه في النهاية اخثلاف في ادي او في الأسلوب ولكن الحاجة إلى الإدارة هي 
بصفة عامة واحدة أيضاء وهى ما سنتدارسه في هذا الكتاب بعد أن تلقي الضوء 


٤۹ 
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بشكل اكثر علي وظائف وأعمال المنشآت أو الشروعات بصفة عامة كما قلنا حتي 
نتفهم طبيعتها ومشتملاتهاء وندرك الفرق بينهاوبين وظائف الإدارة» وندرك 
بالتالي مدي حاجتها إلى الإدارة ومن ثم العلاقة اللازمة بينهما. 

وعليه» نعرض فيما يلي لأعمال اى وظائف المنشأة - آية منشأاة 
ومهما كانت طبيعتها أو حجمها أو حجم هذه الأعمال أو الوظائف» وكونها في 
وحدات أو إدارات مستقلة أو غير ذلكء وبصرف النظر عن أحتمال أو جوأز تغير 
مسمياتها في بعض المنشآت أو الأجهزة الحكومية حسب طبيعة المشروع كما 
ذكرنا وسوف نركزفقط علي إيجاز مفهوم وماهية الوظيفة» وأهداقهاء 
ومس ثولياتها بجانب الإشارة -مع بعضها- إلى حاجتها إلى وظائف الإدارة حتي 
ندرك الارتباط وأهميته. 

١-وظيفة‏ ونشاط التسويق 

التسويق هو أحد الأنشطة الرئيسية «للاعمال؛ التى تؤديها مجموعات من 
الافسرادالعاماين ا التي تؤدي في اي منش اة من النشاتء صناعية أى زراعية أو 
تجارية أى منشأة خدمات عامة أو خاصةء وحيث إن التسويق يكون تسريق سلعة 
آو تسریق خدمة عامة أى خاصةء ومن ثم فإن إية متشأة هي في حاجة إلي 
التسويق وإلي قيامه علي أسس وقواعد علمية سليمة وإلى معرفة أصول وقواعد 
إدارة شئون التسويق الإدارة السليمة الرشيدة. 

وللتسويق تعريفات متعددة تتناوله من عدة نواح » ويمكن للكاتب أن يضم 
تعريفين يعبران عن مكوناته وأهميته وأهدافه المباشرة في ظل المفهىم الحديث 
للتسويق كما سنشير» وهما: 

«التسويق هى مجموعة الجهود والأنشطة المستمرة المترابطة أو المتكاملة التي 
تسهل مهمة انسياب السلع والخدمات وتصاحب انتقالها من مصادر إتتاجها إلى 
مستهلکیها ای مستخدمیهابمایؤدې الي خلق و تحقيق المناقع الإقتصادية 
والاجتماعية المستهلك وإلى تحقق العائد المناسب للمنتج والوسيطا . 

أي أن: «التسريق عبارة عن مزيج متكاأمل ومتفاعل مجموعة من العتاصر 
والجهود والانشطة التي تسهم قي إيجاد وتوفير منتجات (سلع/ خدمات/ أفكار) 
لدي الشرائح الستهدفة ويما يؤدي إلى تسهيل انسيابها وتحقيق الأهداف المرجوة . 
ا 


وبذلك فإن التسويق ليس مرادفا لكلمة أو نشاط البيع أى الترويج» فهذان 
عنصران فقط في الوظيفة أو العملية أو النشاط التسويقي. إن التركيز أو التوجه 
فقط نحو وظيفتي البيع والإعلان يعني أن المنشاة تعتنق أو تعتمد فقط المفهوم 
البيعحي وليس المفهوم التسويقي بصرف النظر عن وجود ما يسمي إدارة تسويق 
لديها. إن «الفهوم الحديث للتسويق؛ - أي الدخل أو الفهوم التسويقي الذي 
ندعو اليه - والذي يضع المستهلك وأهميته وأحتياجاته وظروفه في قمة الهيكل 
التنظيمي للمنشاة حدد الاهتمام بمجموعة من الأنشطة والوظائف التي تكون ما 
يمكن أن يسمي «المزيح التسويقي»؛ حيث أهمية إكتمال وتكامل وتفاعل هذه 
العناصر والأنشطةء ومن خلال الإدارة ووظائفها. 

ويتكون الزيج التسويقي - ومن ثم الأنشطة التسويقية - من الوظائف أو 
العناصر الرئيسية والفرعية التالية: 

-١‏ تخطيط المنتجات: 


(المواصفات من حيث الشكل والاستخدام واللون والحجم والطعم والرائحة 
...إلخ/ التشكيلة/ التنويع / الغلاف والتغليف / التبيين / التميين/الاسم / 
العلامة/ الشعار / الصيانة وخدمات ما قبل أو بعد البيع / الضمان). 


۴-التسهير: 
(الأسعار / الخصومات وسياستها / الائتمان وتاجيل الدفع وسياساته) 
٣‏ التوزمع: 


سياسات ومنافذ وطرق التوزيع» ثم التوزيع المادي (من تخزين السلم تامة 
الصتم / ونقل / وتجهيز طلبيات/ ومراقبة مخزون)ء 

-الترومج: 

البيع الشخصي / الإعلان / تنشيط المبيعات... إلخ. 

إن ما تقدم وفي ظل المفهوم والمزيج الحديث للتسويق ومتطلباته ومتطلبات 
فاعليته وكونه مجموعة وعناصر متعددةء وفي ظل تلك المنافسة واتساع الأسواق 
وما يصرف علي التسويق من جهود وآموال طائلة كان لابد من التنسيق وتكامل 
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العملية والنشاط التسويقي وظهوره في الموقع المناسب علي اله يكل التنظيمي 
وتحديد مسثولياته رصلاحياته السليمة. ثم قيامه علي التخطيط الإستراتيجي 
'والتكتي كي والتشغيلي السليم» ثم إخضاعه للتوجيه السليم ثم للم تابعة والرقابة 
الرشيدة؛ ونفس الشىئ بالنسبة لكل عنصر من عناصره المذكورة. وهڌاما 
نقصده مہدئيا من إدارة نشاط أو أعمال التسويق. 


؟“ وظيفة الشراء والتتخزين: 

أولا وظيفة الشراء: تقوم كافة المنشات بوظيفة الشراء كنشاط اساسي 
تعتمد عليه في إنتاجها أو تقديم خدمأتهاء فتشتري العديد من السلع والأصناف 
وتنفق عليها مثات الألوف من الجنيهات سنويا. ولاشك ان الإذفاق الشرائي السليم 
يؤثر تأثيرا واضحا علي ربحية المنشاة, كما أن التصرفات والسياسات والقرارات 
الشرائية السليمة تؤثر تأثيرا مباشرا علي أعمال المنشاة وعلي نجاحها أو فشلهاء 
وعلي توعية ما تقدمه للجمهور. ومن ثم يعتبر ترشيد قرارات الشراء واجبا 
اقتصاديا علي مستوي المشروع وعلي مستوي الدولةء وواجبا قوميا بل وواجبا 
اجتماعيا أيضا. وبصرف النظر عن الإجراءات واللوائح الحكومية أو التي تضعها 
النشأةلنفسهالكي يتبعها جهازالشراء فإن هذه اللوائح تحكم فقط التصرقات 
والإجراءات التنفيذية للعملية الشرائيةء إلا أن الشراء لا يمكن حصره قي هجرد 
خطوات أو إجراءات تنفيذيةء وإن القائمين عليه لايمكن حصر مهمتهم أو 
مسئولياتهم في مجرد تئفيذ إجراءات أو تنفيذ أوامر الفنيين وجهات الاستخدام 
في المشروع وإلا كان معني هذا هى عدم إعطاء وظيفة الشراء قدرها الذي اسبح 
معروفا رأهميتها وأبعادها الحقيقية التي أصبحت معروفة؛ ومعذي هذا أيضا هو 
إهمال نشاط ودعامة رئيسية من أئشطة ودعامات المشروع» ومن ثم الوقوع في 
عدد من الأخطاء والنتائج السيثةء ومقابلة عدد من المشاكل المباشرة أى مير 
المباشرة سواء أدرك السئولون سبب ذلك أو كان خارجا عن إدراكهم. إن وظيذة 
الشراء وظيفة اقتصادية وفنية وتجارية بجانب الناحية التنفيذية أو الإجرائية, 
ویحکمھا ساو يچب أن يحكمها- هدد من المبادئ والأهداف والسياسات البديلة التي 
يجب معرفتها ودراستها والاستفادة منها عند التطبيق» ويقع ذلك دؤن جدال على 
عاتق رجال الشراء في المشروع الذين يجب أن يأاخذوا دورهم القيادي والإيجابي 
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في هذا المجالء وعكس ذلك يعتبر تقصيرا من جانبهم وإهدارا لطاقة من طاقات 
المشروع وعدم الاستفادة من جائب او تشاط من الأنشطة الرئيسية التي أصبحت 
تسهم في تحقيق أهداف المشروع حتي أصبح جهاز الشراء يحتل مكانه علي 
الخريطة التنظيمية للمنشآت علي مستوي جهاز الإنتاج والتسويق والتمويل» ومن 
ثم ضرورة حاجته إلى التخطيط والتىجيه والمتابعة والتقييم والرقابة اي إلى الإدارة 
العلمية السليمة. 

مفهوم وأهمية وظيفة الشراء: 

تختص وظيفة الشراء بتوفیر او بتدبیر احتیاجات المنشأة من المواد والهمات 
والستلزمات المختلفة التي تكون المنشاة في حاجة إليها. وقد تصل تلك 
الاحتياجات علي مستوي المنشاة الواحدة إلى بضع مئات من الأصناف والسشلمء 
ومن ثم قد تمثل قيمتها المالية نسبة كبيرة من جملة الإنفاقات التي تنفقها المنشأة 
ستويا. كما تمثل تلك الاحتياجات عنصرا رئيسيا ومهما من عناصر الإنتاج لدي 
تلك المنشآت. 

ومن هنا كان لإبد من ضمان القيام بهذه الوظيفة بكفاءة معينة بحيث يتم 
تدبير الاحتياجات وضمان استمرأر تدفقها بكفاية وكفاءةء وذلك بالچودة 
المناسبةرالوقت المتاسب ومن المصدر المناسب وبالسعر المتاسب ثم بالكمية 
المناسبةء من خلال القدرة والهارات الفنية التي يجب تواقرها في رجال الشراء ثم 
من خلال الإدارة والقدرة الإدارية التي يجب توافرها في مدير المشتريات. 

ولفظ «المناسب؛ هنا لا يعني الأحسن علي الإطلاق ولكنه يعني الأحسن في 
ظل الظروف والعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالنشأة . 

مما ققدم ومن خلال عرضنا لفهوم وظيغة الشراء ومسئولياتها فإن الأبعاد 
الرثيسية لتلك الوظيفة تتمثل في النقاط الرثيسية التالية: 

-١‏ الاشتراك الإيجابي في تحديد احتياجات المنشأة كما ونوعا. 


۲-وضم الخطط والسياسات السليمة لتوفير تلك الاحتياجات بالجودة 
والكمية المناسبتينء وبالسعر ومن الصدر المناسب وفي الوقت المناسب. 
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۳ اقتراح واتباع الطرق ا لسليمة للشراء. 

٤‏ اتباع وتئغيذ إجراءات الشراء السليمة ابتداء من تلقي طلبات الشراء حتي 
الفحص والاستلام النهائي والتصريح بدفع قيمة الشتريات. 

-٠٥‏ العمل باستمرار علي ترشيد اعمال الشراء بما يعمل علي تحقيق أهداف 
الشراء وما يسهم في تحقیق آهداف المنشأة. 

1 المتابعة والرقابة! اللستمرة لضمان تنفيذ أعمال الشراء بشكل سليم 
وتحقيقها لأهدافها. 

۷-معرفة وفهم السلطات الحقيقية المخولة لها - أو التي يجب تفويضها 
إليها- والتمسك بها ومزاولتها والقدرة علي هذه المزاولة. 

كما يمكن أيضا تحديد أهداف تلك الوظيفة فيما يلي: 

١-القيام‏ بمسثوليات الوظيفة بأكبر درجة ممكنة من الكفاية بما يحقق النتائج 
الرجوة. 

-٣۲‏ الشراء بالجودة المناسبة وبالكمية المتأاسبة وبالسعر المتاسب ومن المصدر 
الناسب وقي الوقت المناسب. 

٣-الإسهام‏ باستمرار - وكلما سمحت الفرصة لذلك - في تخفيض تكلفة 
الشراء والإنتاج دون الإضرار بعاملي الجودة المنأاسبة وإاستمرار توفر المواد دون 
أن يحدث توقف أو تأخير في الإنتاج أو البيع أو الأداء. 

٤-الإسهام‏ في الحفاظ علي - وتقوية - المركز التنافسي للشركة. 

ما تقدم يشير إلي أهمية تلك الوظيفة وضخامة وخطورة المسئولية اللقاة 
علي عاتةها وعلي عاتق من يتولي القيام بهاء ووجوب تخصصه وتمتعه بكفاءاث 
وقدرات معينةء كل ذلك أدي إلي ضرورة أن تخضع تلك الوظيفة أو هذا النشاط 
للإدارة العلمية الحديثة ومبادئها وعناصرها سواء من تنظيم» وتخطيط› 
وتوجيه »ورقابة أو متابعة. وتلك قدرة إدارية. وذلك بجانتب مهارة الشراء والتنفيةء 
وتلك قدرة فنية يجب توافرها لدي رجال الشراء وخاصة المرءوسين. 
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فانياء وظيضة التخزين: وأهدافضها وفأثيراتها الر تييسية: لا تستطيم أي 
منشاأة صناعية او تجارية أن تلغي وظيفة التخزين بهاء وذلك لأسباب حتمية 
وعملية راقتصادية» فضلا عن الأسباب التخطيطية والتنظيمية لعدد من الإدارات 
في المشروع كالمشتريات والإنتاج والتسويق. 

ويمثل رأس الال المستثمر في المخزون نسبة مرتفعة من الإنفاق الكلي 
للمسشروع قد تترأوح بين ٠١‏ و٠‏ 2 وتمثل المواد نسبة قد تتراوح بين ۲١‏ / 
و٠۸‏ من إجمالي تكلفة السلعة. كما تبلغ تكلفة التخزين والاحتفاظ بالخزون 
قيمة لها تاثيرهاء 

وقي الوقت نفسه تقف إدارة أو وحدات الإنتاج وجهات الاستخدام معتمدة 
علي حركة الخازن في تزويدها بالأصناف والكميان اللازمة بسهولةء وقي 
الأوقات المحددة» بصرف النظر عما إذا كانت مواقعها قريية أم بعيدةء فهذه تاحية 
تخطيطية أو تنظيمية لا تهم إدارة لإنتاع أو وحدات الاستخدام» ولا تدخل في 
مسشولياتها. وعلي الجانب الأخر ترتبط كفاءةعمليات الشراء بكفاءة شاط 
التخزينء وتعتمد إدارة الشتريات علي العديد من البيانات والملاحظات التي يجب 
ان تمدها بها - وباستمرار وفي أوقات لا يجوز الإهمال فيها - إدارة المخازن. 
وقسم مراقبة الخزون. وفي النهاية تقف إدارة الخازن -وبالتالي نشاط التخزين- 
لتشترك في مسئولية انضباط معدلات الإنتاج والبيع والعمل» وفي مسئولية أرباج 
أو خسائر المنشأةء وزيادة أو نقص تكلفة التخزين والشراء» وزيادة أو تخفيض 
راس الال المستثمر في المخزون. 

اخحتصاصات نشاط أو إدارة الخازن: 

من المقدمة السابقة نستطيع أن نىجزالمسئوليات والاخثصاصات الرئيسية 
هذه ا التالية: 


a‏ ومن خلال العمل د 


~٣‏ توصيف اموجودأت 


۳ تصنيف وشييز الأصناف 
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-٤‏ عمليات الاستلام الميدثي والنهائي وإجراعاتها 

-٥‏ عمليات الصرف وسلامتها ودقتها وسهولتها وإجراءاتها. 

1-التخزين السليم للأصناف ومن ثم التصميم الداخلي السليم للمخازن 
واحتياجاتها المناسبةء واستخدام وسائل المناولة السليمة» ... إلخ. 

۷- الحفاظ علي موجودات الخازن واستخدام طرق الحغظ السليمةء وأخذ 
كافة الاحتياطاث ضد التلف والبوار والكسر » ثم السرقة والحريق» واستخدام 
الوسائل الكفيلة بذلك. 

—A‏ تصمیيم وإمساك السجلات والنماذج والستتندات المخزنية السليمةء 
واكتمال ودقة القيد بهاء وبما يضمن حصر وضبط حركة المخازن والتخزين 

۹- حسابات المخازنء واكتمال كافة أعمال القيد المحاسبية والإحصائية أو 
التعاون مع إدارة الحسابات في هذا المج ال ومدها بكافة البيانات والمستندات 


السليمة. 
٠٠١‏ مراقبة الخزون» واتباع الطرق السليمة لمراقبة الخزون ومعدلاته 
والحدود القصوي والدنيا. 


-١‏ تنسيق العلاقة مع جهاز المشتريات فيما يتعلق بترشيد عملية الشراء 
والتخزين وأیضا مع جهات الاستخدام الرئيسية بما یرشد معدلات وطبيعة 
الإستخدام. 

۲ إعداد الدراسات أو التقارير الفيدة في مجالات ترشید عمليتي التخرين 
وتكلفته من ناحيةء والشراء من ناحية آخري. 

إن ما تقدم يشير إلي أن الأقسام أ الوحدات التي يمكن ان يضمها التنظيم 
الداخلي لإدارة المخازنء وخاصة قي المشروعات الكبيرة نسبيا(لتولي أعباء 
المسئوليات والأتشطة السابق ذكرها) يمکن آن تكون كما يلي علي سبيل المثال: 

التوصيف والتنميط / التخزين / الاستلام / الصرف / السجلات / المتابمة 
أو الرقابة. 
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ففى المشروعات الكبيرة ؛ والتي يتميز نشاط التخزين فيها بالأهمية 
الواضحة والتي يعبر عذها سواء كمية أو قيمة المخزون أو حجم وأهمية نشاط 
التنخزين نفسه وتاثي ره الواضح علي نشاط وأهداف المنشاةء تميل مثل هذه 
المنشات إلي أن تحتل نشاط التخزين بها إدارة مستقلة قي مستوي غالبية الإدارات 
والأتشطة الأخري. ولكنا نجد أيضا في كثير من المشروعات أن يجمع نشاط 
التخزين ونشاط الشراء إدارة واحدة (إدارة المشتريات والمخازن)ء وقد يرجع 
السبب إلى صغر حجم المنشأة أو صغر حجم نشاط التخزين وأهميته نسبيا أو إلى 
تلك العلاقة الوطيدة بين النشاطين والتي تدفع بعض المنظمين إلى تقفضيل ان 
يكي نا تحت الإشراف والإدارة الباشرة لمدير واحد ( مدير إدارة الشتريات 
والتخزين) » وإن كان هذا لا يمتع بالقطع أن كلا منهما في وحدة مستقلة تحت 
هذه الإدارة. وقد نري بعض الشروعات (الصناعية) تتبع المخازن لإدارة الإنتاج 
وخاصة الوارد (المواد والمهمات..إلغ) علي أساس ارتباطها مباشرة بالعملية 
الإنتاجيةء أو نري مشروعات أخري تتبعها للإدارة الالية » ولكن الوضع الغالب 
والمقبول هو الحالتان الأوليان. 

إن ضخامة المخازن في الكثير من المنشات الحكومية وغير الحكومية وكبر 
حجم رأس الال الملستثمر في المخزرن رأممية طبيعة هذاالنشاط وأهمية 
مسئولیاته وعلاقاته وأهدافه وتاثيراته التي يدركها مدير المنشاة والعاملون في 
هذا المجال تدل بشكل حتمي إلى حاجتها التنظيمية والتخطيطية والتوجيهية ثم 
الرقابية - وهذا ما تتكلم عنه مراجع ودراسات إدارة امخازن والتخزين - وعليه 
فالإدارة ووظائفها لازمة لنشاط التخزين. 

۳ وظيفة الإنتاج: 

تتكون وتقوم المنشآت من أجل الإنتاج » والإتثاج بمفهومه الشامل قديكون 
سلعة أو خدمة أو فكرةء وقد يكون اشنين من هؤلاء أو الثلاثة معا. ولكنا هنا 
نركز علي وظيغفة الإنتاج في المشروعات الصناعيةء أي التي تقوم اساسا لإتتاج 
السلع. 

أهداف إدارة نشاط الإنتاج: يتوم مدير الإنتاج ومعاونوه بمزاولة نشاط 
إدارة الإنتاج ومحاولة استخدام الالات وا مواد ومستلزمات الإنتاج والعمالة التاحة 
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أفضل استخدام ممكن عن طريق اتباع مجموعة من السياسات والنظم والقواعد 
والاساليب الغنية, وتلك المرتبطة بترشيد نشاط الإنتاج بقصد تحقيق الأهداف 


الرئيسيةالتالية: 
-١‏ زيادة حجم الإنتاج إلى اكبر حد ممكن في ضوء موارد أو عوامل الإنتاج 
المتاحة. 


-٣‏ تخفيض التكلفة أو المصروفات الصناعية السنوية. 

٣-الحفاظ‏ علي جودة الإنتاج طبقا للمواصفات الوضوعة. 

-٤‏ تطوير النتجات وجودة هذه المنتجات وتطوير طرق وأساليب الصنع. 

الوظائف الإدارية التي يؤديها مدير الإدتاع بالنسبة لنشاط الإنتاج: 

ولكي تتحقق الأهداف السابق ذكرها لابد أن يدار نظام الإنتاج (الذي يتكون 
من مجموعة من المدخلات ثم عمليات التشغيل ثم مجموعة من الخرجات) 
بشكل يحقق الأهداف الحددة له بأقصي فاعلية ممكنة. وكما عرفنا'قإن الجهة 
العمليات والإنتاج ومجموعة من معاونية. ويقول دكتور عاطف عبيد والدكتور 
محمد شهيب في أحد مؤلفاتهما إن مدير الإنتاج والجهاز الفني الذي يتبعه يمارس 
مجموعة من الوظائف الأساسية اللازمة لتشغيل النظام وتحقيق أهداقهء هذه 
الوظائف: 

التخهئيط: يعتبر التخطيط وظيفة أساسية لمدير الإئتاج؛ حيث يتم التخطيط 
لتشغيل إمكانيات الإنتاج في النظام. ومن المهم كذلك تحديد مستويات الجودة التي 
لا يجب أن تقل عنها جودة الوحدات المنتجة في النظام . وبجانب ذلك يستلزم 
الأمر البرنامح الزمني الذي يجب أن تتحقق أهداف الإنتاج من خلاله. 

وانطلاقا من الأهداف التي حددت للإنتاج في النظام» يقوم مدير الإنتاج 
بالأعمال التخطيطية المترتبة علي تلك الأهداف مثل وضع السياسات والخطط 
والبرامج اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. ومن أهم المجالات التي يتناولها التخطيط 
اللازم لأعمال عمليات التحويل ما يلي: 
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- تخطيط منتجات الشركة: مثل تحديد: هل ستقوم الشركة بإنتاج 
جميمالأنواع أم أنها ستقتصر على إنتاج أنواع محددة. ولابد من تحديد 
التصميمات الفتية التي ستنتج بها تلك النتجات التي تم تخطيطهابحيث تفي 
بالاجتياجات المتوقعة للمستهلكين. 

- تخطيط للتسهيلات الإنتاجية اللازمة للانتاج وتصميم تلك 
التسهيلات بما يتفق مع المنتجات المتوقع صنعها في الشركة. أي أن مهمة الإدارة 
هنا هى تخطيط الطاقة الإنتاجية المتوقع الاحتياج اليها لممارسة عمليات التحويل 
في النظام. وبعد الانتهاء من تخطيط الطاقة الإنقاجيةء تقوم الإدارة باعداد 
التصميم والترتيب المناسبين للتسهيلات الإنتاجية في مكان الصنع » وهو ما 
يطلق عليه عملية التنظيم الداخلي للمصنع. 

- التخطيط لإتمام عمليات التحويل: ويقصد بذلك الأعمال التخطيطية 
التي تقوم بها إدارة الإنتاج لوضع أهداف وخطط الإنتاج موضع التنفيذ الفعلي. 
وتقوم الإدارة بإعداد جداول الإنتاج وتخطيط أعمال الاكينات وتحديد معدلات أداء 
العاملينء ورسم الخطط اللازمة للتنسيق يين تنفيذ جداول الإنتاج والكميات 
المطلوية من الخامات اللازم الحصول عليها من المخازن. 

التنظيم؛ ويقوم مدير الإنتاجح بمسئوليته التنظيمية من خلال تحديد 
مجموعات الأنشطة الإنتاجية والوظائف اللازم وجودها لأداء تلك الأنشطةء آي أنه 
يحدد مچموعة الأدوار المطلوب تتفي ذها لتحقيق أهداف الإنتاج ومن ثم وضع 
الهيكل التنظيمي الداخلي لإدارة الإنتاج. 

وحتى يستطيع كل فرد من القوى العاملة فى نظام الإنتاج أن يؤدي الدور 
الطلوب منهء يتطلب الأمر ايضا تحديد السلطة والمسئولية والعلاقات بين الأفراد 
والأقسام المختلفة القائمة بالتنفيذ. 

الرتبة: ولا يمكن مدير الإنتاج التأكد من تحقيق أهداف نظام الإنتاج, إلا إذا 
مارس وظيفة الرقابة. وتهدف وظيفة الرقابة إلى ا ما تم إنچازه من مخرجات»ء 
ثم مقارنة ذلك بما كان موضوعا في الخطة من حيث الكمية والجودة والتكاليف 
والزمن» ثم تحديد نوعية الانحراقات عما كان مخططاء ثم الخطوات التصحيحة 
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اللازمة لتعديل خطط الإنتاج ومدخلاته وعملياته التحويلية بما يتفق مع الأهداف 
الرخوة: 

٤‏ وخليفة التمويل والادارة المالية: 

من البديهي انه لا يمکن آن يق وم آي مشروع أو يستطیع أن يستمر دون 
توفير القدر الكافي من الأموالء فهذا أمر بدهي. ولكن ما نريد توضيحه هنا أن 
مهمة تدبير تلك الأموال تحتاج إلي تحري ودراسة المصادر البديلة المختلفة والمتاحة 
للحصول علي الأموالء ومدي الحاجة إليها علي مدار العام ثم علي فترات مقبلة. 
ومقابلة ذلك بحركة إيرادات امشروع المتوقعة لعرفة الاحتياجات الفعلية حسب 
برنامج زمنی محدد. كما قد يتطاب الأمر توجيه جزء من أموال المشروع إلى 
مجالات استثمار مختلفة سواء في إقامة مشروعات إضافية أي التوسع في 
المشروعات القائمة اى استثمارهافي أي مجال آخر بدلا من حبسها في أحد 
البنوك» وبالتالي فإن هذا يتطلب خبرة وجهدا خاصا لترشيد قرارات الإدارة قي 
مجالات الاستثمار الختلفة والمتاحة. 

بعد ذلك يحتاج المشروع إلى ما يمكن أن نسميه الجانب المحاسيي أو جانب 
الرقابة الماليةء ونك لمتابعة وحساب حركة الأموال (إيرادات أو مصروفات) 
وثسجيلها وضبطها ومراجعتهاء ثم حساب تكلفة الإنتاج وتكلفة الخدمات 
المختلفةء ومن ثم ضبط ميزانية امشروع وحسابه الختامى وحساب المتاجرة 
والأرباح والخسائر به. 


ما تقدم عبارة عن مجموعة من الأعمال والجهرد اللازمة لكل مشروع 
والتي جمعت تحت نشاط أو وظيفة التمويل والإدارة الماليةء وأصبحت لها مجموعة 
من الأسس والقواعد والسياسات التي يمكن أن تحكم التص فات التمويلية والمالية 
والتي يمكن أن تعمل علي ترشيد القرارات المالية المختلفةء و ن ثم أصبحت هذه 
الوظيفة تخصصا قائما بذاتهء وأصبحت تحتل إدارة رئيسية مز. إدارات المشروع. 
ومن ناحية أخري وحيث هي مجموعة من الأعمال الفنية التي تستلزم المهارات 
الفنية الالية واللحاسبية والتي تؤدي بواسطة مجموعة من الأفراد إلا أنه ايا 
'ونظرا لأهميتهاالقصوي للمشروع وكافة وظائفه الرئيسية (إنتاج وشراء 
وتسويق) وأهمية تحقيقها لأهدافها المحددة فإنها ايضا -وكما شعرنا- في حاجة 
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إلي الت خطيط والتنظيم والتوجيه والرقابةء آي في حاجةإلي الإدارة العلمية 
السليمة. وقد رأينا المشروعات التي تفلس أو تتغير أو تقفل آبوابها بسبب الإخفاق 
في إدارة عمليات التمويل أى إدارة حركة الأموال بها. 

وبالتالي يمكننا تعريف وظيفة التمويل بأنها «مجموعة من الأسس والقواعد 
وحسن إدارتنها» . 

الأعمال وامسئوليات الرئيسية لوظيفة التمويل: 

وقي ضوء ما تقدم نستطيع أن نحدد أهم الأعمال أو المسئوليات التي تقع علي 
عاتق الجهاز المالي للمنشاة؛ والتي هي في الوقت تفسه تمثل تلخيصا لنواحي 
النشاط والأعمال الضرورية التي تتضمنها وظيفة التمويلء وذلك فيما يلي: 

-١‏ تخطيط وتقدير الاحتياجات الالية للمشروع وفق برنامع متي لثلك 
الاحتياجاتء وتحديد النتائج المثوقعة من استخدام أموال المشروع للوفاء بهذه 
الاحتياجات. 

-٣‏ تدبير الأموال للانفاق علي أوجه النشاط المختلفة في المشروع؛ وذلك في 
ضوء الصادر المخثلفة والمتاحة - داخليا وخارجيا - للحصول علي الأموال. 

٣-الدراسة‏ العلمية للمشروعات الاستثمارية والجالات الختلفة لاستثمار 

-٤‏ المتابعة والرقابة المالية والمحاسبية لحركة أموال المشروع. 

-٥‏ القيام بالبحوث والدراسات للالية اللازمة لترشيد كافة القرارات التمويلية 
والمالية؛ وتقدير الآثار المالية امترتبةعلي تلك القرارات. 

إن ما تقدم لا يتأتى إلا عن طريق الإدارة الجيدة لأموال الشروع ونشاطه 
التمويلي والماليء بجانب المهارات الغنية الالية والمحاسيية. 
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۵- وظيفة شئون ا فراد: 

بصرف النظلر عن المشروع الفردي أو المشروعات صغيرة الحجم إلي درجة 
كبيرة فإن كافة المشرىعات- سواء عند تكوينها أو خلال حياتها - تقابلها الكثير 
من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بالعمالة - أي بالأفراد العاملين وشئوتهم - 
کمشاکل تحدید مدي جاجتها إلى وظائف معينة بأعداد معينة وبمواصفات أو 
توصيف معين» ومصادر الحصول علي هؤلاء الأفراد ء وكيفية وقواعد اختيارهم 
وتعيينهم » وتحديد مرتباتهم وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم وكيفية حفزهم 
للعمل والاستمرار مع المتشاة والاحتفاط بهم» وقواعد وشروط ترقيتهم ونقلهم 
وإعارتهمء وكيفية العمل علي تنمية قدراتهم وتدريبهم» وتهيثة ظروف عمل 
معنوية ومادية واجتماعية وتوفير الخدمات لهم» ٠‏ إلخ. 

كل هذه الأمور وغيرها تهم کل مدير في موقعهء کكمدير الإنتاج ومدير 
التسويق ومدير الشتون الالية وغيرهم» ولكن كل منهم لديه مشاكله اللتعلقة 
بمجال وظي فته والتي هي مجال تخصصصه» فضسلا عن ضرورة توجیه تلك 
السياسات والقراعد واللوائح المتعلقة بشئون العاملينء بجانب انها اصبحت بالفعل 
مجالا متخصصا يحتاج إلى خبرة خاصة ولام خاص بكل ما يميط به من قوانين 
ولوائح وإجراءات» فضلا عن الجانب المتعلق بنواحي العلاقات الوظيفية والصناعية 
والإنسانية به وتعقد تلك العلاقات. 

لذلك ظهرت أهمية تلك الوظيفة لتضاف إلى وظائف المشروع آلا وهي «شثون 
الأفراد؛ أو «شثون العاملين؛ واحتلت - كغيرها - مكاناأى موقعا- قسماأو 
إدارة- رئيسيا علي الخريطة التنظيمية لأي منظمة متوسطة أى كبيرةء وأصبحت 
- كغيرها من وظائف المشروع - في حاجة إلى تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة 
لأعمالها أي في حاجة إلي «الإدارة» بجانب حاجتها إلى إتقان الجوانب الفنية المتعلقة 
بتنفيذ أعمال شون الأفراد كأعمال الاختيار أو التدريب والأجور علي سبيل المثال. 

وهما سبق يتضح لنا مدي ارتباط الأسلوب الذي تدار به إدارة شئون الأفراد 
بأي منشاة بتحقيق الكفاءةالإنتاجية بهذ المنشاة؛ وفي تحقيق الاستقرار 
رالاستمرار لهذه النشاة. كما يتضح انا أيضا جاجة كل إدارة وكل وظيفة إلى 
جهود ودور إدارة ووظيفة شئون الأفرا اد » كما أن هذه الأخيرة تحتاج إلى تعاون 
تلك الإدارات والقائمين عليهأامعهاء ومن ثم كان لابد من تنسيق تلك العلاقة 


1۲ 


بينهم» وتحديد نوع ومجال السلطات المفوضة إلى كل من إدارة شئون الأفراد من 
ناحية وإلى مجموعة الإدارات الأخري من ناحيةء وذلك بالنسبة للأعمال المتعلقة 
بشئون العاملين (اختیار-تعیین-مكافاتثحفيز“خدمات-تدريب...إلخ) . 

تعريف الوظيفة ومهامها وأهدافها: رمما تقدم أيضا نستطيع تعريف 
نشاط شثون الأفراد بأنه النشاط الذي يقوم علي تخطيط وتوفير وتهيئة 
واستقرار القوي العاملة اللازمة للمشروع بالأعداد والمواصفات المناسبة وقي 
الأوقات المناسبة وبالأساليب المناسبة » والعمل علي أن تست خدم تلك الموارد 
البشرية استخداما فعالا ومستقرا لتحقيق الكفاءة المرجوة من المشروع. 

ويالتالي نستطيع أن نى جز الأنشطة الفعلية أو الأعمال التي تتضمنها تلك 
الوظيفة رالتي هي في حد ذاتها الأعمال او السثوليات التي توكل إلى قسم أو إدارة 
شئون الأفراد في أي منشاة بشکل عام يما يلي: 

-١‏ تخطيط القوي اللازمة للمشروع (كم / كيف / اذا / أين / متي) 

۷- الاستقطاب والاختيار والتعيين والترقية والنقل والتقييم وإنهاء الخدمة. 

ت المرتبات والأجور والمكافآت. 

-٤‏ حوافن العمل المختلفة (مادية ومعنوية). 

-٥‏ ثهيئة ظروف العمل وخدمات العاملين. 

1 - تنمية العاملين وتدريبهم. 

۷- توفير وتنمية العلاقات التذظيمية والإنسانية السليمة والفعالة داخل 


المشر ع٠‏ 
۸- تقديم النصح والمشورة للإدارة العليا والإدارات الأخري في مجال شئون 
العاملين. 


۹-إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في المجالات السابقة. 
وبالتالي يمكن أن تكون أهداف نشاط أو إدارة شئون العاملين كما يلي: 
- تكوين قوة عمل قادرة علي العمل. 
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- تكوين قوة عمل راغبة في العمل. 

رفم الحالة العنوية للع املين وض مان ولائهم واس ت قرارهم 
واستمراريتهم ومن ثم خفض معدل دوران العمالة بالمنشاة. 

- تنمية وتعزيز التعاون الفعال بين إدارة الشروع والعاملين من أجل 
تحقيق الكفاءة الإنتاجية للمشروم. 


-٦‏ وخليفة العلاقات العامة: 

العلاقات العامة هي النشاط الذي يقوم علي توطي د الصلة والشقة والقهم 
المتبادل بين طرفينء بين الحكومة والجمهور. بين الوزارة وجمهورها أو الفثات 
التي تتصامل معها » بين الحاكم واللحكومينء بين القأئد ورعيتهء بين الؤسسة أو 
النظمة أى الهيئة أى المنشاة وبين الجماهير أىالفثات ذات العلاقة أى التي يهمها 
آمرهم سواء کانوا عاملین او مساهمین أي مستهلکین أو موزعین أو موردين آو 
أفراد الجتمع الحيط أو الراي العام بصفة عامة. ومن ثم فالعلاقات العامة اتصال 
ذو اتجاهين » بل لابد أن يكون كذلك حتي يمكن آن يحدث التجاوب ويكون فعالا 
وصادقا ولیس مزيفا أو واهيا. 

إن العلاقات العامة تهتم ہنشر روح المودة والمحبة بين تلك الأطراف . إنها 
تقوم علي أساس من الاحُترام المتبادل وتعمل وتسعي إليه»ء والاعتراف بأهمية 
الراي العام وتأثيره» ومن ثم أهمية الحصول علي تأييده» وبالتالي لايد من فهمه 
ودراسته حتي يمكن إفهامه وإقناعه والتأثير فيه۔ 

إنها تهتم بالفرد والجماعة وتكوين العلاقات الطيبة مع الفرد والجماعة داخل 
النشأة وخارجهاء إنها تحمل علي رعاية مصالح الجماهير والفئات المختلفة وتسعي 
إلى ان تحقق الإدارة العليا ذلك. 


إن العلاقات العامة - في سبيل تحقيق أهدافها - تعمل علي الاتصال السليم 
والفهم التام السليم للجماهير والفثات ذات العلاقة ومشاكلها ومطالبها وما تريده 
من إلمنشاة أو المنظمة وما تريد ان تعرفه عنهاء لتنقل ذلك بصورة صادقة وثحث 
المسئولين علي التجاوب معهاء وقي الوقت نفسه الاتصال ونقل وشرح موقف 
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وسياسات وسلوك وتصرفات الحكومة أو المنظمة أو المنشأة بشكل صادق وسليم 
دون تجاهل لوعي وعقلية تلك الجماهير أو الفثات ودون تجاهل لدورها وحقوقها. 
ومن ثم يتحقق التوازن والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والفهم المتبادل وتتكون 
العلاقات الطيبة والمتينة بين الطرفينء ويعم الرخاء والاستقرار والشعور 
بالطمأنينة. 

إن الاعلان يقدم إلى الغير السلعة أو الخدمة التي تنتجهاالنشاة ويروج لهاء 
والعلاقات العامة تقدم المنشاة ككل إلى الغير وإلى كافة القثات المعنية. فهي ترج 
للمنشاة واعمالهاوخدماتها ومساهماتها ورجالها وسمعتها وصورتها الذهنية 
لدي الغير. 

اختصاصات ووظاتف العلاقات العامة 

ومدى مستولية جهاز العلاهات اتعامة: 

ونري أن نشير هنا إلى أن رأي الناس في مؤسسة أو منشاةء وموقف هؤلاء 
الئاس من هذه المنشأة لا ياتي نتيجة لأعمال العلاقات العامة وحدها أو نتيجة 
لنشاط إدارة العلاقات العامة وحدهاء وإنما يتكون نتيجة عدد من الجهود أو من 
حصيلة تأاثيرات متعددة. ولذلك نوهنا في اكشر من موقم أن مسئولية تحقيق 
الأهداف المرجوة - السالفة الذكر - لا تقع علي عاتق العلاقات العامة وحدهاء أو 
نستطيع أن نقول بشكل أكثر دقة أن مسئولية تحقيق أهداف العلاقات العامة لاتقع 
على إدارة أو جهاز العلاقات العامة وحدهء إنما هي أيضا مسئولية كل إدارة أو قسم 
أو مدير أو رئيس؛ كل في موقعه وقي مجاله وكل بقدره. ولكنا في الوقت نفسه 
تقول أن مسثولية إدارة العلاقات العامة وخبراثها - وخاصة في المؤسسات الواعية 
- هي دراسة هذه المؤثرات جميعها وفي مواقعها امختلفةء ثم التدخل بالتوصية 
والتعديل المقصود» والتدخل بالنصح والتوجيه والمعاوئة فى المواقع والإدارات 
المختلفة ثم لدي الإدارة العلياء بجانب قيامها بدورها ونصيبها التنفيذي. وهذا 
يستدعي الدراسة والبحث والتنسيق والتخطيط العلمي والتنفيذ الفني من جانبهاء 
والوعى والإدراك» والتجاوب مع دورها من جانب الإدارة العليا والإدارات الأخري 
با لمنشاةء ومن ثم تتحقق الأهداف المتكاملة لنشاط العلاقات العامة. 
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يحق لنا بعد ما تقدم أن نتساءل عن الوظائف رالأاعمال التنفيذية التي 
تقوم أو يجب ان تقوم بها إدارة العلاقات العامة؟ وتظهر أهمية هذا التساؤل بعدما 
عرفنا أن تحديد مغهوم العلاقات العامة لم يكن بالأمر السهل» وقد خضم للعديد 
من التعريفات» كما اختلفت النظرة إلى تلك الوظيفة بين القائمين عليها أو بين 
القائمين علي المنشات والمؤسساتء انحكس ذلك علي عا يجب أن تشمله تلك 
الوظيفة من أعمال وأهداف أو ما يمكن أن تحققه. كما كان الاستخدام للعلاقات 
العامة - من جانب البعض - فى أغراض مريبة أو مشكوك قيها أو قي أغراض 
غير صادقة أو لاتمت إلى العلاقات العامة السليمة بصلةء أو علي أساس غير 
الأساس السليم الذي يجب أن تقوم عليه أو الخلط بينها وبين العلاقات الصناعية 
والإعلام والترويج والإعلانء أدي ذلك كله أيضا إلى اختلاف الوظائف والأعمال 
التي تقوم بها أو تناط إلى إدارة العلاقات العامة. 

وقد قام الاستاذ حسن خير الدين في كتابه «العلاقات العامة بتلخيص 
الوظائف والأعمال التي يمكن ان تقوم بها العلاقات العامة السليمة في النقاط 
ألتالية بحد» والتى عن طريقها يمكن حل مشكلة تمديد أعمال هذه الوظائف 
ومشكلة الاختصاصات بين الإدارات المختلفة: 

١‏ تعريف الجمهور بالمنشأة ؛ وشرح السلعة أو الخدمة التي تنتجها بللغة 
سهلة بسيطة بغية أهتمام الجمهور بها. 

~٣‏ شرح سياسة المنشأة إلى الجمهور, أو آي تعديل أو تغيير فيها بغية 
قبوله إياها والتعاون معها. 

٣‏ مساعدة الجمهور علي تكوين رأيه وذلك بمده بكافة المعلومات ليكون 
رأيه مبنيا علي أساس من الواقع وأساس من الحقائق. 


من حيث الشكل والموشوع. 
-٥‏ مد المنشاة بكافة التطورات الث تحدث في الرأي العام . 


1- حماية المنشأة ضد أي هجوم قد يقع عليها نتيجة تشر أخبار كاذبة أو غير 
صحيحة عتها. 
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۷~ تهيئة جو صالح بين المنشاة والأفراد وبين الأفراد بعضهم وبعض داخل 
المنشاة. 


4- إخبار الإدارة العلياللمتشاة برد فعل سياساتها بين الفئات والجماهير 
الختلفة (مجتمع / مستهلكين | موردين / عاملين / حكومة / ..إلغ). 

۹- بحث وتمليل وتلخيص جميع المسائل التي تهم الإدارة العلياء ورقعها 
إليها. 


-٠١‏ مساعدة وتش جيم الاتصال بين المستويات الإدارية والستريات الدنيا 
وبالىكس . 

١-التاكد‏ من ان أهداف المنشاة واغراضها واعمالها تلقي الاهتمام الكافي 
من فثات الجمهور المختلفة. 

۲- تعمل كمنسق بين الإدارات المختلفة في امئشاة لتحقيق الانسجام بين 
يحضها وبعض؛ وبيتها ويين الجمهور الداخلي والخارجي. 


۳- تعمل كمستشار شخصي لأعضاء مجلس الإدارة رلجميع الأفراد في 
المستويات الإدارية العلياء وإسداء النصح للمسثولين عند إصدار القرارات رتعديل 
السياسات. 


ونضيف إلى ما تقدم - أو نزيد بعضه توضيحا - ما يلي: 


أ إن الشات أى الجسم اهي ر التي يهم المنشساة الاتصال بهالت حقيق أهداف 
العلاقات العامة هي: 


١-العاملون‏ بالمنشأة. 
-٣‏ العملاء والمستهلكون. 
۳ المساهمون. 

-٤‏ الموزعون. 
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٦-الجتمع‏ المحلي المحيط بالمنشاأة. 
۷- الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها ومصالحها وأجهزتها الختافة. 

۸- الصحافة وأجهزة الإعلام الأخري كالتليفزيون والصحافة. 

۹-الهيئات التجارية والهيثات التعليمية والهيئات الثقافية. (وذلك حسب 
طبيعة المؤسسة) . 

-١٠١‏ إالهيئات الاجتماعية والدينية. 

-١‏ أي قئات خاصة أخري ذات علاقة بالؤسسة أو تهم المؤسسة. 

ومن ثم تقوم إدارة العلاقات العامة بوضع خطة وبرنامج للعلاقات العامة مع 
كل فئة من هذه الفثات. والتنسيق بين تلك البرامج لضمان تحقيق أهداف العلاقات 
العامة علي مستوي المنشاة. 

ب- تقرم إدارة العلاقات العامة بتقييم وتحديد واختيار وسائل الاتصال 
المناسبة لكل برنامج أو لكل فئة من فثات الجماهير ذي الاتجاهينء وبما يحصقق 
الفائدة المرجوة عامةء ومن الوسيلة املستخدمة خاصة. 

ج- أنه بناء ملي ما تقدم يقسم الكثيرون وظائف وأعمال العلاقات العامة إلى 
سبعة مجالات أو أنشطة رئيسية: 

-١‏ نشاط البحث والدراسات. 

۲- نشاط التخطيط . 

٣-نشاط‏ التنسيق. 

-٤‏ نشاط التصميم والإنتاج. 

-٠‏ نشاط التوجيه والإشراف. 

٦‏ نشاط التنفيذ. 

۷- نشاط المتابعة والتقييم . 

ويتضح من هذه الأعممال والانشطة حاجتهاإلى المهارات التنفيذية الفنيةء 
وأيضا حاجتها إلى القدرات التخطيطية والتوجيهية والرقابية حتي تتحقق أهدافها . 
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۷- وظيفة أو أعمال الخدمات المكتبية: 

ريمالم تلق هذه الوظيفة أو هذا النشاط الاهتمام الكافي أ الاهتمام الخطط 
والذي يتم عن قصد في كثير من المشروعات وخاصة في الدول الناميةء بجانب أن 
الكثير من المشروعات لم يوفر لها المتخصصون في هذا المجال بالرغم من أن تلك 
الأعمال المتعلقة بماأسميناه «الخدمات المكتبية» - أو غالبيتها- يزاول بالفعل 
داخل كافة المنشآت» فغالبية هذه الأعمال لازمة وقاثمة بالقعل» ويعضها قد لا 
یزاول نهائیا آی آنه يتم تلقائيا أو بمجرد الاجتهاد» ودون دراية إلى أهميته وتاثيره 
البالغ علي مناغ العمل ومظهر المنشاة وتهيئة الجو الصالح للعمل أمام العاملين 
والجو الصالح للتعامل مام المتعاملين مع المنشأة ٠‏ وإن بعضه يؤثر تأثيرا مباشرا 
وواضحاعلي إنتاجية وفاعلية العاملين وعلي الجهد والوقت المبذول ثم علي 
سلوك ومعنوية العاملين بالمنشأة » ولذلك - وقي رأينا - كان لابد من التدخل 
لحصر هذه الأعمال وتحديد أهدافها ومسئولياتها وثوجيهها ومتابعتها ومن ثم 
إدارتها الإدارة العلمية السليمة » وبالتالي ايضاكان لابد من توفيرالخبرة 
والتخصص لها سواء من داخل أو خارج المنشاة. 

ونستطيع مبدئيا بيان تلك الأعمال التي اطلقنا علي هافي مجموعهاأعمال 
الخدمات المكتبية بما يلي : 


- أعمال السكرتارية. 
-أعمال الحفوظات والأرشيف والدفاتر والمستندات والنمانج والمعدات 
اللازمة. 


- أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية «تليفونات - تلكس - فاكس». 
- الاستعلامات بأاشكالها الختلفة. 
- الأدوات والتجهيزات المكتبية اللختلفة وكافة الأدوات المساعدة. 


- آلات كاتبة. 
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- آثاثات وأدوات حفظ. 

-“ أدوات ومعدات كتابية.... إلخ. 

- أعمال الأمن والأمان والوقاية. 

- أعمال ورسائل حركة رائتقال العاملين. 

- اعمال تنظيم اللكاتب والإدارات والمساحات المختلفة داخل لمبني وتسهيل 
حركة وانسياب العمل والعاملين والمراجعين بجانب توفير الشكل والذرق 
املائم. 


مما ققدم تبين لنا الفرق بين الأمسمال (ووظائف المشروع) والإدارة 
(ووظائف الإدارة) ومن ثم علاقة الإدارة بالأعمال وحاجة هذه الأعممال - جميعها- 
لوظيفة الإدارة. كما نبين لنا إن القدرات أو المهارات الغنية (اللازمة لتنفيذ الأممال) 
شئ وآن القدرات الإدارية (اللازمة لإدارة هذه الأعمال) شى آخر. 

وهکذا نستطیع ان ننثقل إلى تناول کل وظيدة هن وظائف الإدارة 


تفصيلاء ولكن بعد أن نتعرض في عجالة إلى تطور الفكر الإداري 
وهدارسه وعلاقة ذلك ہوظائف الإدارة نفسها. 


التطور التاريغي 
انكر ا#دارى 


(مدارس الإدارة والد روس المستفادة منها) 


شك أن الإدارة وجدت منذ أن وجدت الأعمالء غير أنها لم تحمل العاني 
والسميات والوظائف أو الأبعاد والبادئ والقواعد التي تحملها الآن. ومن 
ثم كانت تزاول ولو جزئيا بالفطرة أو الاجتهاد إلي أن تطورت - مع تطور 
الأعمال - لكي تصبح علما. ومنذ أن أصبحت علما له لصوله ونظرياته 
بدأت هي نفسها في التطور في اتجاهاتها ومدارسهاء وهي نظرتها 
للإنسان والعاملين وفي نظرتهاللعمل؛ والهدف هر رفع الكفاءة 
وألإنتاجية وقى الوقت نفسه تحقيق الإشباع والرضاء الوظيفي لدي 
العاملين..ومن ثم حسن استخاام الموأرد امتاحةء وحيث الحقيقة هى آن 
كافة مدارس أو مناهج وتوجهات الفكر الإداري لها نصببها من الإيجابية. 
وان العبرة هى بطبيعة الموقف» أى طبيعة العمل وطبيعة العاملين» ومن 
هنا تاتى أيضا فكرة امنهج امتكامل للفكر الإدارى. ومن ثم على الديرين 
أن يستفيدو] من كافة هذه المناهج وأآفكارهاء وإن كنا هنا ستركز فقط 
علي امدرسة العلمية التقليدية قي الإدارة ومدرسة العلاقات الإنسانية 
والسلوكية سواه فى هتا الجزء أو عند التعرض تفصيلا لكل وظيفة من 
وظائف الإدارة في هذا الرجعء اولا لأنهما اكثر أهمية من غيرهما من 
الناهج والدارسء» وثانيا لأن مستوي وحدود هلا الرجع لا يتحملان اكثر 


من ذلك. 


بع ويتضمن هذاالضصل .. 
أولاً : ... الإدارة الكلاسيكية... 
ثانيا :... مدرسة العلاقات الإنسانية (الإدارة السلوكية) .. 
ثالثا : ... نظرة تكاملية ناهج الإدارة.... 


س وییدف إلى 

-١‏ التعرف علي نشاة الإدارة العلميةء وتطورها. 

- إدراك الفروق الرئيسية في توجهات مدارس الفكر الإداري فى 
إدارة العمل والعماملين» رخاصة التوجه التقليدي الاقتصادي 
والتوجه الإنسائي السلوكيء ثم أهمية التكامل بينهما في ضوء 
ظروف وطبيعة الموقف» آى طبيعة العمل, وطبيعة العاملين. 

-٣‏ أن يدرك كل مدير فى موقعه كيف , تهامل مع المواقف ومع 
العاملين. 


Vé 


نمیید 

عادة يكون من الصعب علي الق ارئ - وخاصة من غسيرالإداريين 
امتخصصين - أن يفهم التعارض بين الكتاب الذين يتتاولون فرعا واحدا من الحلم. 
وفي بعض الأحيان نجد آن ذلك النزاع والتناظر ياخذ شكلا جادا إلي حد ان يتحول 
النقد واله جوم علي الشخص بدلا من النظرية نفسها. ومن الأمور التي قد تكون 
لافتة للنظرعند قراءة الدوريات العلمية هي أن نقرا أن أحد البحاث أ النظريين قد 
أمضي عددا من السنوات في بحث موضوع ما دون أن يخرج بقيمة وأاضحة؛ يل 
إن طريقته فى إثبات ما وصل إليه مازالت محل نظر واستجواب. 

والإدارة مثل آي فرع من فروع الدراسة والعلمء تتميز وتخضم لعدد ليس 
قليلا من وجهات النظر والجدل؛ وان كل وجهة نظر لها جوانبها ومبرراتها وما 
لھا وما علیھا۔ 

فتبعالوجهة النظر اى الاتجاه الذي يتبني المدخل التقليدي وهي الذي يمثل 
حركة الإدارة العلمية؛ ويسمي أحيانا مدخل الطريقة أو مدخل الوظيفة sعوعه۴۲‏ 
pr0achمA‏ علي أساس أن الإدارة مجموعة من الوظائف والمبادئ العلمية - كما 
سنري - يمكن تطبيقها علي المشروع - آي مشروع - لتتحقق فيه فعالية الإدارة. 
ثم هناك المدخل الكمي» وهو يمل المدرسة الكمية في الإدارة والذي دعت إليه أيضا 
حركة الإدارة العلميةء ولم تتجاهله مدرسة العلاقات الإنسائيةء ولكن تطور 
الأاساليب والنماذج وبحوث العمليات هي التي أثرت بوضوح علي تكامل المدخل 
الكمي بصورته الحديشة. وهذا الدخل ينظر إلي الإدارة من جانب أو من وجهة 
نظر نماذج رياضية وعمليات كمية يمكن من خلالها اتخاذ القرارات الإدارية في 
معظم المجالات الرثيسيةء ومن ثم يمكن إدارة امنشأة بهذا الأسلوب. اما وجهة 
نظر المدخل السلوكى فهي تتبني مبادئ ونظريات العلاقات الإنسانية والعلوم 
السلوكية كما سذري» وكما سنعرض لها تفصيلا بعد قليل. ثم كانت هناك 
نظرية أو مدخل النظم (ك#اورS‏ ١»هه٠مم4)‏ الذي ينظر إلى المنشأاة «كنظام) » 
مثل أي نظام میکانيکي أو عض وي» أو مثل جسم الإنسان» يتكون من وحدات 
فرعية (ئاأماطن8) أو نظم قرعية (8”#اsرءط8)‏ » لا تتفاعل كل منها مع الأخري 
فقط بل كل متها أيضا يعتمد بقوة علي الآخر. 


ولهذا السبب فإنه من المهم أن نتفهم طبيعة التفاعل والتداخل بين هذه 
الوحدات والأعضاء رالنظم الفرعيةء واعتماد كل منها علي الآخر. فمثلاء اثنان من 
هذه النظم الفرعية قد يعتمد كل منهما علي الآخر بشكل کبیر عندما یجب أن 
يقتسما أو يشتركا في العمالة الموجودة أو الماكينات أو الموارد أو المكان. وأكثر من 
ذلك فإن المنشأة عبارة عن نظام مفتوح 587518١(‏ ١٩م0)‏ حيث يتفاعل -~ ويجب أن 
يستجيب - مع العوامل والظروف الخارجية اللمحيطةء تتأثر بها ويعتمد وجودها 
علي هذه الظروف والتدرة علي التجاوب معها. ومن هله القوي الخارجية التي 
تؤثر في المنظمةء درجة امنافسة في الصناعةء القوانين ذات العلاقةء التقاليد 
والشعارات الاجتماعية. ومن ثم يصبح من الضروري معرفة ودراسة تلك القوي 
الخارجية المؤثرةء وعلاقاتهاء وارتباطها بأنشطة المنشاة المختلفةء وكيفية تأثير كل 
منها على الأنظمة والرحدات الفرعية والأنشطة الختلفةداخل المنشأة. 


وقد امد منهج النظم؛ roa¢1صapp Systems‏ إلي ما سمي بالمنهج أو امدخل 
الموقفي (۸٥۲03مap )contin gency‏ قي الإدارة. وتبعالهذاالمنهج الأخير قإن 
الأسلوب الإداري الذي قد يكون ناجحا في منشأة معينة يتوقف اساسا علي : 

-١‏ نوع التكتولوجيا المستخدمة أو الواجب استخدامها لإخراج السلعة أي 


الخدمة النهاثية التي تقدمها المنشاة. 
- درجة تأثیر القوي والظروف الخارجية أو درجة عدم التأكر التي تواجهها 
المنشأة. 


ومن ثمء لا يوجد أسلوب واحد امثل لللإدارة. بل إن أسلوب الإدارة يجب أن 
يتناسب مع طبيعة الوقف (طبيعة العمل وطبيعة العاملين) ومع نوع المشكلات 
والتحديات التي تعيشها وتواجهها المنشأةء أي أن تشخيص الموقف هو الذي يحدد 
الاسلوب السليم للإدارة وا منهج أو المناهع المناسبة. 

وكما سنري في هذا الجزء»ء ان النظرة أر التصور التكاملي ۴٠١-‏ هة وماما 
spective‏ الادارة -¬ والتي سنذعرضها في هذا الكتاب - تدمج معها كلا من « منهج 
النظم» و االمنهج الو قفي؛ أي أنها تأخذ كافة المناهي والمدار س المقبولة في الحسبان. 
فهذا التصور يفحص ويتعرف علي النظم أو الوحدات الفرعية للمنشاة وتاثير 
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الظروق والقوي الخارجية عليهاء كما أنه يدرك أن هذه القوي وغيرها من العوامل 
تتفاعل معا وتترك اثرها بصور مختلفة في مواققف وحالات مختلفة. 

ومن ثم ومن الناحية التاريخيةء فإن عددا كبيرا من المناهج أسهمت للوصول 
إلي الفكر الإدارى المعاصر. وأحيانا يمكن اعتبار أن هذه المناهج تقع تحت ثلاثة 
اأتجاهات أو ثلاث وجهات نظر رئيسيةء كما نراها في المراجع والكتابات الإدارية 
العلمية" وهي: الإدارة التقليدية أو الكلاسيكية .و٠12‏ اهعادوهات » الإدارة الكمية 
Quantitative Mang.‏ والإدارة السلوكية .و1 B۸02 N2‏ . «والإدارة التقليدية؛ 
أساسا تعكس وجهة نظر وتصورات المديرين الممارسين عندما وجدوا انقسهم 
يواجهون تلك المشاكل المعقدة في إدارة وتنظيم المنشآت وخاصة مع ذلك التحول 
الذي حدث فى حجم وشكل المنشآت مع بداية القرن العشرين. والإدارة الكمية؛ 
تركز الاهتمام نحو تطبيق واستخدام الطرق الكمية في تحليل المواقف والمشاكل» 
مثل بحوث العمليات والإحمساء والرياضة. بينما «الإدارة السلوكية؛ تركز علي 
معالجة وحل المشاكل الإنسانية في المنشاة والاهتمام بأخذ العوامل الإنسانية 
والسلوكية في الحسبان عند تناول أي اسلوب أو نظام إداري. 

وكما أوضح أحد علماء الإدارة البارزين » فإن هذه الاتجاهات الثلاثة هي في 
الواقع تشكل أنجاهين رثيسيين: العلوم أو الناحية الاقتصادية » والعلوم السلوكية 
(انظر الشكل التالى بعد)(. 

فكل من المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكمية يمكن النظر إليهماكاتجاه 
اقتصادي » ما دام هذان المجالان يهتمان أساسا بالجانب الاقتصادى ويركزان عليه 
كهدف واسلوب. أما الاتجاه الثاني وهو العلوم السلوكية فيهتم اساسا بالمناهع 
والطرق التي تتضمنها العلوم السلوكية ويعتمد عليها في الإدارة » وهو يركز 
ويهتم بالعناصر الإنسانية في دراسة وممارسة الإدارة. 

ولذلك سوف نعرض في هذاالجزء الجانب التاريخي-با اختصار- 
للاتجاهينء الاقتصادي والسلوكي » ثم نعرض للتصور التكاملي الذي أشرنا إليه 
والذي يتضمن الأبعاد الرئيسية للإدارة والتي تكون الإطار العام لهذا الكتاب» وهى: 
التنظيمء التخطيطء والرقابةء التوجيه والعمليات السلوكيةء ثم اتخاذ القرارات. ومع 
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أن هناك عسددا من المدارس الفكرية في الإدارة تحت كل من الاتج اهين السابق 
ذكرهماء فإنتا سوف نتناول واحدة فقط تمت كل اتجاه لكي تمثل لنا هذا الاتجاه. 
فبالنسبة للاتجاه الخاص بالعلوم السلوكية سوق نت عرض لدرسة العلوم 
الإنسانية ؛ ويالنسبة للاتجاه الاقتصادى سوف نتعرض للإادارة التقليدية كممظة 
لحركة الإدارة العلمية. 


٭ البيروقراطيسة 
وير 0١١٠‏ 
المنهج الوظيقي 
(فايرل 044١١‏ 
ألإدارةالعلمية 
تیلور/جلېرت . .۹^ / 140 


الاتجاه الاتتصادى اتجاه العلرم السلوكية 


« العلاقات الإنسائية 
fo — AYE‏ 


» المناهح الأخري الأخيرة الوارد 
ذكرها في هذا الكتاب 


«تصرر متكامل؛ يتكون بدمج وموازنة 


مدارس العلوم الإنسانية والإدارة العلمية 


(شكل يبين المدارس والانجاهات الرئيسية فلإدلرق 
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آو لا ا#ادار ة الكلاسيكية (-حر كة الإدارة العلمية): 

إن اليوم الذي يحدد مواد أو بداية الإدارة مازال موضع جدل وخلاف. فبعض 
الكتاب يشعرون أن الإدارة قديمة قدم المجتمعات المنظمة. والبعض الآخر يرجعون 
بدايتها إلي بداية الثورة الصناعية. ومع ذلك فإن هناك اتفاقا عاما أن حقل الإدارة, 
كما نفهمه ونراه اليومء بدأ في الفترة بين ٠۰‏ و .۱۹٠١‏ خلال تلك الفترة» فإن 
المنهع الإداري الذي كان سائدا هو ما نطلق عليه اليوم الإدارة التقليدية أو الكلاسيكية. 

وتتضمن مدرسة الإدارة الكلاسيكية ثلائة جوائب رئيسية ء البيروقراطية 
(وبر )۷٥5١۲‏ ء المنهج الوظيفي (هنرى فايول)ء وحركة الإدارة العلمية (فردريك 
تيلور) . ومع أننا سنناقش تلك النواحي الثلاثة في هذا الجزءء إلاأن التصسور 
الأأخير الذي سوف نعرضه وهو دالمنهح المتكامل» ۷8ااء6م5٣٥۴‏ dوatاوها٢ا‏ چاء 
علي اساس المقارنة والموازنة بين حركة الإدارة العلمية ومدرسة العلاقات 
الإنسانية. فكلا الاثنين ترك تأثيرا كبيرا على الادارة اليوم سواء من الناحية 
النظرية أى التطبيقية. كما ان إبراز التباين بينهما سوف يكون له فائدة كبيرة في 
تفهم الإدارة وأنماطها المختلفةء وسوف يزيدنا فهما «للتصور المتكامل» الذي 
سوف نرکز عليه في هذا الكتاب. 

ماكس وبر والرأسمالية والبيروقراطية: 

حتي وقت قريب» لم يكن «ماكس وبر» ينظر إليه كواحد من أعضاء مدرسة 
الإدارة الكلاسيكيةء فهو من التخصصين في العلوم الاجتماعيةء وكان اهتمامه 
ثانويا بالمشاكل الإدارية. وما زال مثله مثل باقي أعضاء المدرسة التقليدية الذين 
اهتموا بالشاكل الإدارية والتي تقارن أعمالهم باعسال هنري فايول وفردريك 
تيلور. وقد كان «وبر؛ من العلماء المبرزين قي تاريخ العلوم الاجتماعية الحديثة. 
وتاثيره كبير وواضح في هذا المجال إلي حداعتباره المؤسس الرئيسي لعلم 
الاجتماع. لقد كان شخصا يدعىإلي الاهتمامء واستاذا متميزاء ورشيساللصليب 
الأحمر الألاني خلال الحرب العالمية الأولي. وخلال حياته الليئة بالعملء فقد 
اعطي اهتماما شديدا لدراسة ظاهرة الرأسمالية ونموها وتقدمها. 


وقد كانت نقطة الدراسة والتحليل التي بدأبها غير مالوفة في تاريخ 
الإدارة . فعلي خلاف الغيرالذين كانوا يهتمون بالمشاكل التطبيقية واليومية التي 
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تقلق امديرين وال منشاتء فقد ركز اهتمامه ابتداء بالرأسماليةء ذلك النموذيج من 
المنشات الاقتصادية والاجتماعية والذي يميز الملكية الخاصة ؛ والأسواق الحرةء 
والذي يحدد الأسعار والإنتاج وتوزيع السلع. 

وقد كان السۋال الأرل ل «وبر؛ هو: ما الذي يجعل هذه الرأسمالية 
الحديثة - تلك التي وجدت في أوريا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن 
الخامسعشر-تختلف كثيرا عن باقي النظم والأشكال الحالية للمنظمات 
الاقتصادية؟ فالراسهائية في أشكالها الأولية قد وجدت في المجتمعات القديمة 
مثل الصين عام ٠٠٠٠١‏ قبل اليلادء ولكن «وير؛ شعر أن الرأسمالية الحديثة 
تختلف كيرا . فوجود ذلك القدر الضخم من النشاط الاقتصادي الذي يشمل 
أرجاء الجتممء ووجود ذلك العدد الضخم من العاملين في المنشأاة أو في المعحاملات 
التجارية بين الدول المتعددةء لم يكن يمين رأسمالية الأضي. 


ولكي يجيب #وبر» علي سؤاله الذي بدأ به» فقد أوضح أنه كان هناك عدد من 
العوامل التي أدت إلي أن تأخذ الرأسماليية تلك الصسورة الضخمة الحديثة. وأول 
هذه المتطلبات الرثيسية كان توافر عمالة ماهرةء ومن ثم آأمكن أن تتكون 
الطبقة الوسطي . ففي حالة عدم وجود هذه الطبقة الوسطي كان من المحتمل ان 
توجد قلة من الأغنياء وغالبية كبيرة من الهمالة الاهرة في وريا الغربيةء تم 
تدريبها ومساندتها وحماية حقوقها بوساطة نقاباث الحرفيين الصناعيين التي 
كانت قائمة في ذلك الوقت» والتي تطورت بعد ذلك لت أخذ شكل النقابات 
الحديثة .ومطلب أو عامل ثان أدي إلي تلك الرأسمالية الضخمة هى وجود أو 
ظهور النظام المحاسبي المناسب لمتابعة حركة الأموال وحركة العاملات الضخمة 
في مجال الأعمال. ذلك النظام الذي اعتمد علي القيد المزدوج وإمكانية حصر 
وإثبات تفاصيل حركة الأصول والخصوم. ففي القرن الثالث عشر ء أوجد رجال 
الأعمال الإيطاليون هذا النظام بما يمكن المنشآت من التخطيط المعقول للمستقبل. 
فقد وضر النظام المحاسبي والقيد المزدوج الصورة الواضحة أمام المنشأة عما تقوم 
به وما يجب أن تصل إلبه لكي تضمن استمرار بقائهاء 

والعامل الثالث الذي كان لازما هى النظام القانوني أو التشريعي الفعال 
لكي يتناول ويعالج الخلافات والنزاعات التي تنشا في المعاملات وبين المنشآت. 


A. 


وقد كان النظام القانوني السائد في القرن الخامس عشر في أوربا مناسبا تماما 
لتوطيد تلك الرأسمالية » حيث كان يتضمن ما يدعو إلي ويحمي اللكية الخاصةء 
وإجراءات دقع الديونء والأحكام الخاصة بمعاق بة الأفراد الذي يست غلون 
ويغتصبون حقوق الغير. 

وبعد دراسة تاريخية لعدد كبير من المجتمعات السابقة والحاليةء استخلص 
«وبر؛ أن معظم هذه المجتمعات كانت تحتفظ أو تحصل علي قدر قليل من الأرباح. 
ومن ضمن أسباب ذلك كانت الأسباب الدينيةء فالأفراد في هذه المجتمعات لم 
يكن لديهم الحاقز لزيادة أعمالهم وممتلكاتهم الخاصة أو زيادة أرياحهم من شثي 
اشكال وم ادر الشروات اللختلفة, وانه بدون هذا النوع من الحافز لا يمكن أن 
تقوم تلك الرأسمالية في صورتها الحديثة. ولكن عندما يدات حركة الإصلاح 
البروتستانتي في أوربا (في القرن السادس عشر)ء حدث تحول مخطط وواضح 
في الرأي والاتجاه نحو الربحية وزيادتها كهدق. فقد ثاقش علماء اللاهوت 
البروتستانت أن النجساح في الحياة الدثيا من الظواهر المادية التي ينعم بها الله 
عليتاء وأته لا تعارض بينها وبين العقائد الدينية. وقد شجم هذا الاعتقاد علي اقتناء 
الموارد المادية سواء بوساطة الأفراد أو المنظمات » وأن هذا أيضا هو أحد متطلبات 
الرأسمالية وتموها. 


البيروقراطيةء وقد شعر «وبرة أيضا أن الرأسمالية الحديثة كان عليها أن 
ثوظف هیکلا تنظيميا من نوع خأص يتناسب مع احتياجاتها. وقد توصل بعد 
عدد من المحاولات والجدل إلي أن «التنظيم الهرمي؛ هو التنظيم الأساسي الهم 


الاخ وجوه 


إن التنظيم اليرمي (راءaءeاH)‏ هى المشضمون والمفهوم الأساسي 
للبيروقراطية. وهي ترتيب الأفراد علي أساس القوة الإدارية. أي السلطة. وعندما 
يوظف فرد في المنشأة ٠‏ فسوف يحدد له مركز معين؛ وسوف يكون هناك رئيس 
مباشر فوق أو يعلى هذا الموظف » وأن هذا الرئيس له حق إصدار الأوامر أو 
التعليمات التي يجب قبولها أي تنفيذها بوساطة هذا الموظف. وان هذا الموظف. 
بدوره» سوف تكون له السلطة أى القوة فوق معاونيه إن وجدوا. ومن ثم فإن الفرد 
يرفع أعماله فقط إلي رئيس واحد فقطء وذلك تجنبا للتعارض والاختلاط وتضارب 
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الأدوارء ومن ثم فهناك ما يسمي «بوحدة السلطة الآمرة» في كاقة مستويات 
التنظيم الهرمي وان لكل إدارة وكل مدير وموظف اختصاصات ومهام مقصلة 
ومحددة لا يجوز الخروج عنهاء ون العمل تحكمه إجراءات وعلاقات ولوائح 
تفصيلية ومحددة لا يجوز أيضا تخطيها أو الخروج عنها۔ 

وقد كان «ربر؛ مدركا أن التنظيمات البيروقراطية قد وجدت قبل القرن 
الخامس عشرء فقد ظهرت في الكنيسة الكاثوليكية والجيش الروماني علي سبيل 
المثال. ومع ذلك» فإنه مع وجود الراسمالية الحديثة اصبح التنظيم البيروقراطي هو 
النظام السائد سواء في متشات الأعمال أو في الحكومة. وقد كانت الهياكل 
التنظيمية في منشات الأعمال وا منشآت الحكومية في السابق انعكاسا مباشرا 
للهيكل الاجتماعي في المجتمعات » تماما كما هو حادث حتي الآن في الدول 
النامية. فالفرد يولد وسط مستوي اجتماعي معين أو وسط طبقة معينةء وأن هذا 
يحدد مجال العمل أو نوع الوظيفة التي يتوقع الحصول عليها آو المركز الوظيفي 
الذي يتطلع إليه. ولكن التنظيمات البيروقراطية قد أخذت موقفا مخالفا عما يجري 
في المجتمع » وأصبحت العلاقات غير شخصية؛ مع وجود نظام للإثابة والدفع 
قاثم علي الكفاءة والأداء» وليس علي أساس العلاقات الحائلية أو القبلية أن الوراثية. 
وفي الحقيقةء فإن «وبر» كان يمن بأن التركيز علي الخبرة والتهليم 
والبيروقراطية سوف يؤدي إلي مجتمع لا يبح فيه التمييز الطبقي ظاهرة 
واشنكة. 

ومن أجل ان يشعر العاملون بالتزامهم الداخلي وانتمائهم لهذا التنظيم ولكن 
علي أساس أنها امهنة؛ ومستقبل مهني» فالتنظيم الهرمي يخلق عددا من المراكز 
الوظيفية أو الوظائق الرثاسية التي يستطيع كل فرد أن يترقي إليها وأن يحصل 
علي أجور آعلي» وأن يت حمل مسئوليات وسلطاث أكبر. وهله الإثابات تعحتبر 
عناصر محفزةء وهذه بدورها تولد درجة أعلي من الكفاءة والالتزام من جانب 
أعضاء المنشاة. 

ومع أن طبيعة العمل في المنظمات الكبيرة قد تكون مبسطة و / أو لا تتطلب 
عمالة ماهرةء فإن البيروقراطيةء لكي تكون قعالة » تتطلب التخصص الوظيقي. 
فكل شخص يجب أن يعرف بالتفصيل وبالضبط ما هو مطلوب مته أن يفعلهء 
ویجب آلا يقل أداژه أو عمله عن حد ادي من الكفاءة. 
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وان من اهم الأمور هو التمييز بين السلطات التنفيذية والاستشاريةء 
أى بين الوظائف التنفيذية والاستشارية (81 & نا) . فالمدير التنفيذي ١١نا)‏ 
1390 أى الموظف التنفيذي» مثل ناثب الرئيس لشئون الإنتاج مثلاء هو الذي 
يختص ويتولي أمور إنتاج المنتج النهائي. أما الموظف الاستشارى» مشل نائب 
الرئيس لشئون إدارة الأفرادء فيقوم بتقديم التصح والمشورة والمساعدة للموظفين 
التنفيذيين. وقد اهتم «وبر» بالتمييز بين التنفيذيين والاستشأريين» حيث إن 
الطبيعة المعقدة للتنظيم الهرمي في المنشات الضخمة تتطلب أن تكون هذه 
الوظائف وأدوارها علي آأكبر درجة ممكنة من الوضوح والتحديد ثم التبسيط آى 
تصغير وظيفة أو مهام كل قرد إلى أكبر درجة ممكنة. 

ومضمون آخر للبيروقراطية »هى مااعتبره «وير»؛ من اموضوعات 
الأساسية والحيوية » وهو نظام ضبط المعلومات (وہآم66) ل۸60۲) قعتدما 
تتوافر السجلات المناسبةء فإن المنشاة في استطاعتها أن توجد صورة واضحة لا 
يتم وما تم في الماضي »وتستطيع بذلك أن تحدد الاختلافات عن الخطط وعن 
الستهدف وان تحدد نقاط الضعف والقوةء وان تتخذ الإجراءات التصحيحية عندما 
يصبعح هذا الاختلاف مستمراأى ذا اهمية. وقد نادي «وبر؛ بأهمية وجود نظام 
دقيق لإدارة امعلیمات (”عاءرS ٣٥١‏ 0۲٤٣ا)‏ يستخدم فيه الحاسب الإليكتروني. 
حيث إن حجم العلومات والبيانات والس جلات المطلوب تناولها آخذ يزداد زيادة 
هائلة. وقد أصبحت مثل هذه النظم شاثعة مئذ الحرب العالمية الثانية. 

وقد ناقش «وير» مضامين وسمات اخري للبيروقراطية » ولكن تلك التي 
ذكرناما هي أكثرها أهميةء وهي: التنظيم والثدرج الهرميء التمسك بالإجراءات 
واللوائح وطرق العمل التفصيلية الوضوعةء تصغير الوظيفة» وحدة السلطة 
الآمرةء التركيز والاتجاه نحوالمستقبل الهنيء التفرقة بين السلطة التنفيذية 
والسلطة الاستشارية» حفظ السجلات والمعلومات» ثم الاتجاه العملي الوضوعي 
والتوظيف غير الشخصي أوغير الطبقي. وهذه العناصر هي التي يمكن أن توقر 

نشاة الهيكل التنظيمي الفعال. 

واکشر من نلك فإتها ویشکل خاص تتناسب تماما - واکثر من غيرها - 
لأنشطة ومنشات الأعمال الضخمة التي بدأت تظهر في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. 
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وحتي بالنسبة للمنشآت في أيامنا هذه ف_بالرغم من أن بعض الأشكال 
والهي اكل التنظيمية الست حدتة أوالاكثر تعقيدا هي التي تناسب المشكلات 
المعاصرة » قإن النظام البيروقراطي أخذ يحل مدلها في عدد كثير من الحالات, 
حيث إن خصائصه وبعض سماته الرئيسية مازالت لها أهميتها. ولكن يجب 
الاعتراف بأن,الزيادة في درجة البيروقراطية والمغالاة في تطبيقها يمكن أن تؤدي 
إلي عدم الكفاءة . فإحدى المنشآت مثلا قد تركز كثيرا علي عملية تسجيل وإعداد 
البيانات فسوف تغرق نفسها وجهدها أى وقتها في الأعمال الورقية بما يؤدي إلي 
عدد من المشاكل .أو ان الجمود في التمسك بحرفية الإجراءات واللوائع 
ونصوصها دون جوهرها أو روحها والتقييد المطلق للمرونة وحسن التصرف 
النافعين» وعدم الثقة يۆدي أيضاإلي عدد من الملشاكل» وهكذا ومع ذلك . 
فالبيروقراطية مازالت هي الأنسب وبوضوح للمنظمات ذات الأتشطة التي تحددت 
فيها الوظائف والأعمال ومراكز الأفراد وبشكل محدد ومنذ وجودهاء ولا ينتظر 
أن تتعرض للتغيرات وتتميز بالاستقرار التكنولوجي وتعمل فى ظل درجة تأكد 
عالية. ولكن مع عدم الجمود والمغالاة الضارين. 

والخلاصة... أن «وير؛ بدا تحليله للرأسمالية الحديثة بفحص ودراسة 
العناصر والمتطلبات أو الشروط المسبقة التي تؤدي إلى إمكانية وجودها. وان 
النظام البيروقراطى هو العنصر الجوهري» فهو الذي يوفر الهيكل الذي يولد 
درجة عالية من الكفاية. وان كافة الشروط السابق مناقشتها قد وجدت في أوربا 
في القرن الخامس عشرء ومن ثم نشات الراسمالية الحديثة. 

ب- هنرى فايول والمنهع الوظيضى وممارسة الإدارة: 

وكما رأينا » فإن «ماكس وبر؛ كان في الأساس عالما من علماء الاجتماع» 
الذين لاتشغلهم كشيرا مشاكل معينة في مجال إدارة المتظمات. ولكن «هتري 
فايول» كان علي العكس من ذلكء حيث إن نظرياته نشأت نتيجة من الخبرة 
كرچل أعمال ناجح في مجال صتاعة التعدين والفحم في فرنسا. وقد نشر 
إسهامه في هذاالمجال في كتاب صغير عن «الإدارة الصناعية» قي عام ٩۱۹۱ء‏ 
وفيه قدم المبادئ التي رأي أن الدير يجب أن يستخدمها لإدارة المنشاة"). ومع أنه 
قد عبر عنها أو وضعها علي أنها «حقاثق»» إلا آنه لم يعتبرها نهاثية أوقاطعةء حيث 
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إنه لم يقم باختبارها اختبارا علمياء وعلي عدد كاف من التجارب أو المواقع. فإذا 
حدث وتغيرت الظروف في عهدهء يقبل - ريدون شك - إدخال التعديل علي 
ہعض آفکاره ومبادئه. 

ومع آن «وبر؛ و «فايول؛ يختافان بعضهما عن بعض في تاريخ الإدارةء إلا 
أنهما اتفقا في عدد من الموضومات. فكلاهما أكد مفهوم «رحدة السلطة الآمرةا » 
حيث إن كل «معاون؛ يرجع فقط إلي رئيس وأحد. ولكن ما يتميز به «فايول» أنه 
كان يؤمن بأن الإدارة وظيقة متخصصةء وآن الفرد يجب» وفي استطاعته 
ذلك» ان يتعلم الإدارة لكي يكون مسديرا ناج حا (اي أن الإدارة علم أو وظيفة 
متخصصة وبدون تعلمها لا يس تطيع الشخص ان يكون مديرا ناجحا). وان 
أساس هذا التخصص هو معرفة المبادئ والوظائف الإدارية. 

وقد اعلن «فايول؛ ٠١‏ مبدا راي ان المدير يجب أن يتبعها. وبالرغم من ان 
عددا من هذه المبادئ أصبحت أهميته الآن هي أهمية تاريخية فقط » فإن بعض هذه 
المبادئ مازال مطبقا وله فائدته حتي الآن وخاصة للمديرين الممأرسين. من هذه 
المبادئ » مبدا «تكاقؤ السلطة والمسئولية» . أي أن الفرد يجب أن تفوض له السلطة 
بالقدر الذي يتكافا ويتتاسب مع المسثوليات الحمل بها. فإذا اتسعت الثغرة بين 
السلطة والمسئولية في المنشاة, فإن الموظفين سوف يصلون إلي حالة لا يعرقون 
فيها بالضبط ماذا يفعلون. 

ومبدا آ خر ري «فایول؛ آن له آهمیته وهو مبدا «نطاق الإشراف» ه ۵۸م5) 
(اه٣nه‏ وأن هناك نطاقا نموذجيا للإشراف يجب عدم تعديه. ومعني ذلك 
ألايزيد عدد الأقراد أو المعاونين الذين يرجعون إلي رئيس واحد -آو الذين يشرق 
عليهم رئيس واحد إشرافا مباشرا- عن عدد معين. حيث إن قدرة الرئيس الفرد 
علي المتابعة والإشراف المباشر وبكفاية علي عدد من المعاونين أو الأفراد هي قدرة 
مسحدودة. وقد رآي أن هذا العدد يمكن أن يكون من ٠١-٠١‏ فردا بالنسبة 
لمستوي الإدارة المباشرة كخط الإشراف أى السلطة الأولى بالنسبة لموظفي وعمال 
الإنتاج مثلا » حيث إن الأعمال في هذا المستوي عادة ما تكون أعمالا نمطية. 


اما بالنسبة لست وي الإدارة العليا فإن المدير يمكن أن يكون قادرا علي 
الإشراف والتعامل مع خمسة أو ستة من المعاوتين اى مديري الإدارة الوسطي أو 
الإدارةالتنفيذية. 

وقد وجد «فأيول؛» مثلما تبين ل «وبر؛ أيضا أن المغالاة في البيروقراطية 
يمكن أن تتحول إلي نظام صارم وغير مرن لأن «الاتصالات»؛ مثلا تمر من خلال 
عدد كبير من الرؤساء قبل أن تأخذ الخطط أو القرارات طريقها إلي التطبيق. 
وللحد من هذه المشكلةء فقد اقترح إمكان إيجاد أو إقامة ماأسماه بالكباري 
(##و4ا۲ا) علي اله يكل الهرمي. بمعني أنه إذا أراد لحد المديرين في أحد اج زاء 
التنظيم آن يتصل بمن پوازيه أو بمن هو في مسستواه. ولكن في جزء آخر من 
التنظيم» فإنه يجب أن يفعل ذلك مباشرة ودون أن تمر «الرسالة؛ إلي أعلي من 
خلال مجموع الرؤساء لكي تعود إلي الشخص المراد الاتصال به. وخلاف ذلك 
يؤدي إلي عدد من المشاكل» كما أن مجموعة المديرين والرؤساء إذا قضوا جزءا 
ليس صغيرا من أوقاتهم وأعمالهم في تلقي وتحويل تلك الرسائل والموضىعات 
قإن ذلك بدون شك سوف يؤثر علي الوقت المتاح لهم لإتمام أعمالهم وسوف 
يعرضهم لبعض المشاكل والإرباك فيما يتعلق بإتمام أعمالهم. وقد لاحظ «فايول» 
أن نظام الاتصالات الرسمي المبالغ فيه غالبا مايكون سببافى عدم مرونة 
وصرامة النظام البيروقراطي وذلك كما هو حادث في الأجهزة والمنظمات 
الحكومية. 

وأخيراء فقد تحدث فايول عن وظائف الإدارة أى وظائف المدير» حيث ذكر أن 
المدير يجب أن يقوم بوظائف مهمة محددة وبتسلسل معين حتى يمارس دوره 
الإداريء وحتي يطبق مصبادئ الإدارة. فالدير يضم الخطط »ثم يقوم بنشاط 
التنظيم» فالتوجيه » فالتنسيق» وأخيرا الرقابة. ومن ثم أعتبر «هنذري فايول» 
صاحب االمنهج الوظيفي (The Functional Approach to management) sll‏ 

ومع أن أبحاد الإدارة كماع رض تاها من قبل والتي تكون إطار هذا الكتاب 
تتمشي بصورة ما مع أفكار هنري فايول» إلا أن النموذج أو الإطار الذي عرضناد 
هو من وجهة نظر النظمة وليس من وجهة نظر المدير الفرد. فهى يؤكد 
«ديتام.يكية» العلاقات بين أبعاد أو وظائف الإدارةء وييرن العحمليات السلوكية 


A1 


الختلفة لنشاط له أهميته في الإدارة» كماآنه يصور الأذشطة الإدارية علي انها 
نظام مفتوح آکثر منها نظام مغلق (" Ss)‏ ەosاەت).‏ 


وياختصار » فإن «فايول؛ كان مديرا ذا خبرة وعلي درجة كبيرة من العرفة 
والمعلومات» مكنته من وضع وتحديد وظائف ومبادئ للإدارة . ويعض هذه 
المبادئ والوظائف مازالت لها أهميتها حتي الآن في ممارسة الإدارة. ولكن الملساهمة 
الأساسية «لفايول؛ هي إقراره بأن «الإدارة وظيفة متخصصة) ؛ وان الفرد لابد أن 
يدرس الإدارة حتي یکون مدیرا ناجحا۔ ومع أن «فایول» لم يكن يعتقد أن مبادثه 
سوف تكون المنهج الوحيد للإدارة » ققد كانت لديه الشجاعة الكافية لأن يعلن 
وظائف محددة لممارسة الإدارة » الأمر الذي جعله وغيره من المديرين الناجحين. 

ج ففنردريكت تيلور و الإدارة العلمية: 


تعرض کل من «ماكس وبر» و «هنري فايول؛ لتحليل المنشآت من أعلي إلي 
أسفل. فالسلطة تفوض وتنساب إلي أسفل من رثيس المنشأة ومن خلال التنظيم 
الهرمي أو التدرج الهرمي. والمراكز أو المناصب الإدأرية رتبت بحيث تضمن وتحقق 
وحدة السلطة الآمرة. وإن كل فرد لديه من اللسثوليات مايتكافأمع 
السلطات.ء..إلخ. ولكن «فردريك تيلور» وهو الرائد الأساسي في حركة الإدارة 
العلميةء نظر إلى المنشآت نظرة مختلفة بعض الشى . فنقطة البداية في 
التحليل عنده كانت المستويات التشغيلية » وهو أدني مستوي إداري في المنظمة أو 
في التدرج الهرمي» وحيث تتم وتنفذ الأعمال الفعلية. 

تمسين إنتاجية العامل: آمن تيلور بأن المشكلة الأساسية في الصناعة 
الأمريكية هي عدم التزام العمال وعدم كفاية إنتاجهم . فقد كان العمال وموظفو 
التشغيل يتآمرون علي أصحاب الأعمال بأن يعملوا أقل من قدراتهم الممكنة؛ وان 
ينتجوا آقل مما يمكنهم بالفعل إنتاجه. قلم تكن هناك معايير موضوعة لللإنتاج 
في معظم الوظائف تحدد الكمية التي يجب ان ينتجها كل فرد. ولرفع مستوي 
الإنتاجية والحد من مشكلة عدم الالتزام والتآمر » فقد قدم «تيلور؛ منهج الإدارة 
العلميةء وهو منهج يبدو بسيطا ولكنه غير ذلك في جوهره. فقد آمن أن هتاك 
دائما طريقة نموذجية لأداء أي وظيفة. وأن هدف الإدارة العلمية هو استخدام 
الطرق العلمية لتكون معيارا لإتمام العمل بشكل أمثل. 
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وفي كتاباته ؛ قدم «تيلور» مثالا شاملا لإدارة العلمية اصبحت له شهرته 
قى تاريخ الإدارة. فلشرح اهمية الإدارة العلمية. احتاج إلي ذلك الموظف الذي 
يخضع تماما لتعليماته. كما اختار لدراسته وظيفة «مناولة كتل من الحديد؛. حيث 
يقوم العامل المناول بالانحناء إلي أسفل, والتقاط كتلة الحديد التي تزن ٩۲‏ رطلاء 
والسير عددا محدودا من الأمتار؛ ثم يضعها علي الأرض أو في «كومة؛ في المكان 
الخصص. وقد لاحظ تيلور أن متوسط ما ينقله العامل هو ١٠و١٠‏ طن يوميا. 
وقد لاحظ أيضا ان عاملا معينا يدعي «شميدٹ» يؤدي معدلا مناسبا بالقياس إلي 
هذا التوسطء مع أنه علي قوة بدنية تكفي للعمل والإنتاج أكثر من ذلك .ومن ثم 
قرر «تيلوره أن يضع هذا العامل تحت التجربة علي أن يتم توجيهه بطريقة علمية 
وتحفيزه ماديا. ومن ثم استدعي هذا العامل وأخبره أنه يستطيم أن يحصل علي 
دخل عال إا اتبع تماما التعليمات التي سيقولها له الملاحظ الذي حدده لذلك طوال 
اليوم التالى. فعندما يقول له الملاحظ أن يلتقط كتلة الحديد والسير فما عليه إلا أن 
يقعل ذلك» وعندما يخبره أن يجلس للراحة فعليه أن ينفذ ذلك. وأن هذه التجرية 
ستجري علي مدار اليوم كله. وفي اليوم التالي بدا اللاحظ هذه التجربة وفي يده 
«ساعة ميقاتيةه » يحدد له حركات العمل وأوقات الراحة وأوقات العودة إلي العمل 
ويتابع عمله» وفي نهاية يوم العمل (الساعة ١٠و‏ بعد الظهر) كان العامل قد 
نقل ما وزنه ٥و ٤٠‏ طن من كتل الحديد. وقد استمر هذا العامل على هذا اللعدل 
تحت هذا النظام ثلاث سنوات تابعها تايلور. 

درأسة الزمن والحركة : (رلنا؟ 01ا0 & eصآآ)‏ اعتمد «تایلور» اساسا 
علي «الساعة الميقاتية»؛ حيث كان اهتمامه بتحديد كمية الوقت التي يستغرقها 
تذفية العمل بالضبط. ولهذا السبب يسمي تايلور عادة «الأب الفعلي لدراسات 
الزمن Jlyھرة gag . "The iather of Time Study‏ ذلك فهناك باحثان آخران هما 
«فرنك جلبرت» و «ليليان جلربث؛ ركزا دراساتهما أيضا علي تحديد «الحركات؛ 
النموذجية اللازمة لأوامر العملية أو الوظيفة بالصورة السليمة. وقد اعتمدا علي 
التصوير الفوتوغرافي للعامل أثناء تاديته للعملية وإعادة عرض الفيلم بالتصوير 
البطى » ودراسته وتحديد الحركات السليمة أو اللازمة بالفعل وتسلسلها ثم إعادة 
تصويرها لعرضها علي العمال ا تعليمها لهم للتقيد بها. 


AA 


وقد استخدم فرانك وليليان جلبرث «دراسة الحركة؛ بنجاح في مواقع 
وحالات مختلفة. ففي إحدي الدراسات المهمة قاما بدراسة وتحليل عمل عمال 
البناء. فهذا العمل يحتاج إلي مهارة بجاتب أته من الأعمال القديمة اللعروفةء ومع 
ذلك فقد لاحظ الباحشان أن كل عامل يشعر بالتعب نتيجة إاضطراره إلى الانحتاء 
باستمرار لالتقاط حجر البناء الذي تم «تستيفه» في أكوام صغيرة بجاتبه. ولكي 
يحدوا من الحركات غير اللازمة ومن استمرار الاتحتاء» فقد وضع الباحثان حاملا 
معينا تستف عليه أحجار البناء ويمكن تحريكه بجاتب العامل. وقد أدي ذلك إلي 
زيادة الإنتاجية بنسبة ۲٠١‏ /. 

وباختصار » فإن كيرا من التجارب التي اجراها رواد الإدارة العلمية اثبتت 
نجاحا كبيرا. فقد تركزت اساسا لزيادة الإنتاجيةء وقد أدت بالفعل إلي مضاعفة 
الإنتاجية » وقي بعض الحالات وصلت الزيادة إلي ٠٠١‏ أى ٠ ٠‏ . ومن ثمء 
ومن البديهيء» أن نجد الصناعات الأمريكية اهتمت كثيرا باستخدام هذا المنهج. 

مصقاومة حر كة الإدارة العلمية: 

ومع ماتقدم» فقد كانت هناك مقاومة شديدة ضد حركة الإدارة العلمية 
وضد هذا المنهج. فقد اتهم كتاب مجلات وجرائد العلوم الإنساتية «ثيلور؛ بأنه 
يعامل الإنسان علي أساس انه آلة. حيث إن مدرسة الإدارة الحلمية تركن علي ان 
العامل أى الموظف يجب أن ينقاد كلية لتعليمات محددة إذا أريد أداء العمل بكفاءةء 
فالوظيفة هي العنصر الثابت أو المستقل 9 هاء١٥)‏ والعامل أو الموظف هو 
العنصر المتغيرء بمعئي أن سلوك الشخص هو الذي يجب آن يتواءم مع متطلبات 
الوظيفة. 


أيضاء فقد عارضت نقابات العمال الإدارة العلمية» أولا لأنها تمد وتعحوق 
قدرتهم أثناء المفاوضة علي زيادة الأجور. فإذا كان أصحاب العمل يعلمون كمية 
العمل أو الوحدات التي يجب أن يكون العامل قادرا علي إنتاجهاء فإثه يكون من 
الصعب علي ممثلي النقابة ان يبرروا طلب زيادة الأجور. 

ولاشك أن هناك قدرا من الحقيقة في هذا التقد المىجه للإدارة العلميةء ومع 
ذلك» قإتتا عتدما نمعن النظر والفحص » فإنه من الصعب أن نفهم مبررات 


A۸۹ 


الخصومة أوالعداء لهذا المنهج. ففي دراس قام بها «تیلور؛ عام ۱۹۱۲ء بتكليف 
من الكونجرس » ذكر فيها صراحة أن الفرد الذي يثناسب تماما مع متطلبات 
الإدارة العلمية هر الشخص الذي لن يختلف كثيرا عن «الثور؛ . بمعثي أن مبادئ 
وأفكار حركة الإدارة العلمية تتطلب اناسا من طبيعة معينة. ومع ذلك» فقد دافع 
تيلورعن أرائه بان بين أن الإنتاجية تزيد وأيضا أجور أو دخول الموظفين 
والمديرين. وبالإضافة إلي نلك» فقد قدم «تيلور» بعض الجوانب الإنسانية الثي 
نادي بممارستها » فهى من اوائل من طالب بأوقات الراحة وفشرات تناول القهوة 
بين أوقات العمل ومع أن المحفزات التي أشار بها لم تكن «إنسانية؛ أو مما ينادي 
به أصحاب العلوم الإنسانية ولكنها كانت واقعية )۴۲۵۳۵4٥(‏ » حيث إنه اكتشف أن 
العمال غير المهرة أتل شعورا بالتعب ويعملون أكثر كفاية إذا ما أعطوا فترات 
لإراحتهم ثم عودتهم إلي العمل» وقدمت لهم الحوافز المادية. 

مشاكل التطبيق: 

مع أن مخاوف علماء أو كتاب العلوم الإنسانية ونقابات العمال من منهج 
الإدارة العلمية ثبت إلي حد كبير مالا يبررهاء فقد ظهر عدد من المشاكل 
والمعوقات أمام حركة الإدارة الحلمية كما رآها «تيلور». 

اولا: فإن الإدارة العلمية تتطلب تعاونا كاملا من العاملين الذين تخضع 
وظائفهم للقياس. وان مثل هذا التعاون تادر »حيث إن العمال يدركون تماما أنهم 
سوف يرغمون علي الالتزام بمعدلات الإنتاج الجديدة التي ستحددنتيجة هذا 
القيأس» ومن ثم فمن الملاحظ أنهم يتعمدون الإبطاء عندما يبدا أحد المهندسين قي 
قياس معدلات السرعة التي يعملون بهاء 

ثائياً: ولهذا أهميتهء فإن الوسائل التي استخدمتها حركة الإدارة الحلمية 
ليست دقيقة تماماء مثل دراسة الزمن والحركة بالساعة الميقاتية. فعندما يقوم 
اثنان من المهندسين بدراسة تفس الوظيفةء فإننا قد نجد اختلافا في تقدير كل 
متهماء يصل أحيانا إلى <٠١‏ » لمقدار الوقت اللازم لإتهاء دورة العمل. 

څالثا: وريما تكون هذه أكثر المشاكل الأساسية مع الإدارة العلميةء وهي عدم 
التوافق الداخلي بين مكونات ومفاهيم النظام. فاحد المبادئ المهمة في نظام الإدارة 


العلمية هو التعاون» فكل شخص يستطيع الاستفادة ماديا إذا استطعتا إيجاد 
الطريقة المثلي لأداء الوظيفة» ولكنا نكتشف أن ذلك يتطلب تعاونا تأما بين العامل 
والإدارة. ومع ذلك » قإنه بمجرد تحديد تلىك الطريقة المثلي» فإن «تيلور؛ استخدم 
قوة وسلطة الإدارة في الرقاية الحكمة والمستمرة علي العامل لاتباع تلك الطريقة 
وإلا تعرض للعقاب أو لنقص في الأجر أى لعدم زيادة الدخل. كما أن التخصص 
(تصغير الوظيفة) هى إحدي السمات أى الأهداف الأساسية للإدارة العلمية, 
فالعامل الذي يجب أن يتعاون بمحض إرادتهء تحول إلى آلة ينقذ ما يحدد له من 
عمل محدود ومبسط وروتيني - وأن حريته في التصرف محدودة» وإن شعوره 
بممارسة المسئولية هو قدر ضئيل جداء. وفي مثل هذه الحالات» فإن العامل ريما 
يصل إلي وضع يفقد فيه تماما حريته أو شعوره بذاته وبالسئوليةء وبالتدريج 
وفي النهاية يجد نفسه لم يجن شيئا من سنوات عملهء 

وباختصار» فقد اعتقد «تيلىور؛ في أن العمال والموظفين في الستوي 
التشغيلي ا۷#٠ا‏ ۲41۷8٠م0‏ في المنشأة هم المنصر الأساسي الحساس) وآته يجب 
وضع معيار أو مستوي إنتاجية لكل وظيفة علي أساس أكفا الطرق لإتمام العمل. 
ومع أنه كان مدركا لأهمية عنصر التعاون بين العامل والإدارة فإن الطرق التي 
استخدمها الغت شخصية أو كيان الفرد وحالت دون اشتراكه في القرارات التي 
تتعلق آو تؤثر مباشرة في وظيفته. 

ثانيا؛ مدرسة العلافات الإنسانية (لأدارة السلو كية): 

وتمثل مدرسة العلاقات الإنسانية الاتجاه الرئيسي الثاني في الفكر الإداري» 
وهو جانب العلوم السلوكية. وقد انبثق منهج العلاقات الإنسانية عن مجموعة 
من الدراسات عرفت بدراسة هاوثورن والتي أجريت في مصنع هاوثورن التابع 
لشرکة وسترن إلیکتريك(") فیما بین عام ۱۹۲۲ وعام 1۹۲۲ . ومثل دراسات 
«تيلور؛ء فإن هذه الدراسات ركزت علي مستويات التشغيل . ومع ذلك» فكما 
أشرناء فإن مدرسة العلاقات الإنسانية أخذت وجهة نظر مغايرة لتدريس الإدارة 
العلمية وممارستها. 


۹۱ 


فقد بدأات هذه الدراسات في عام ٤‏ تحت رعاية شركة وسترن إليكتريك 
ومجلس الأبحاث الوطني التابع لأكاديمية العلوم الوطنية. 

وقد كان الهدف الأول هى تحليل تأثيرأت الإضاءة علي حجم ونوعية إنتاج 
العاملين في مستويات التشغيل. وأن الغرض الرثيسي البحث هو أن زيادة 
الإضاءة تزيد من الإنتاجية. ولكن بدات تظهر بعض النتائج امحيرة» ققي بعض 
الأحيان زادت الإنتاجية مع تحفيض الإضاءة. وفي موقع واحدء تم اختيار اثنين من 
العمال لدراسة مركزة» وتم تخفيض الإضاءة عن المعدل الطبيعي إلي ما يقرب من 
ضوء القمر العادي أثناء الليل. ومع ذلك فقد استمر العاملان علي نفس مستوي 
الإنتاجية والكفاءة الأسبق لهماء بل ذكرا أنهمااقل شعورا بالتعب عما كانا 
يعملان تحت الإضاءة العادية. 

وقد شرح الباحشون هذه النتائج المحيرة يأته من الممكن آن يكون وجود 
وتدخل الباحث أو الملاحظ وسط الحياة العادية للعمال أثناء اسيل قد تسيب قي 
حد ذاته إلى تغيير لا شعوري في سلوك هؤلاء العمال. فقد استمتم العمال بأن 
يكونوا موضع دراسةء وقد أبطل أو ألغي ذلك الشعور بالمتعة والترحيب الأثر 
السليي الذي كان من الطبيعي أن يصاحب تخفيض الإضاءة في منطقة العمل. 
ومن ثم فإن العنصر البشري عندما يخضع للدراسة فإنه آليا يغير من سلوكه » 
وأن ما يشعر به العامل يؤثر علي إنتاجيته ٠.‏ 
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قي عام ۱۹۲۲ قام «ألتون مايوه 1y(‏ ١٠اع)‏ ومجوعة من علماء الاجتماع 
بالاشتراك مع كلية الأدأاب بجامعة هارفارد بتبني الاتجاه الذي سارت قیه «دراسات 
هاوثورن؛. فقد قأمو| بتحليل مجموعة من خمس عام لات وضعن في غرفة 
اختبارخاصةء ومن ثم عزل تأثي ظروف العمل الطبيعية في المصتع علي 
سلوکهن. وخلال هذه التجارب, رکز الباحشون علي عاملین .شیسیین یمکن ان 
يؤثرا علي الانتاجية : 


¬ زيادة الأجرر التشجيعية: ففي المجموعة الصغيرة تستطيع المرأة أن 
تري بوضوع العلاقة بين خطة الإنتاج والأجورء حيث كان النظام الذي سيعملن 


۹۲ 


بموجبه هو الإئتاج الجماعي للمجموعة بحيث يحسب نصيب الفرد من الوحدات 
المنتجة علي أساس متوسط ما آنتجه الأفراد الخمس اللاتي يكونٌ هذه المجموعة. 
ومن ثم يحصلن علي أجورهن علي هذا الأساس» أي ان كلا منهن تحصل علي 
نفس الدخل. (عندما تكون الجموعة كبيرة؛ فإن مثل هذا النظام يكون من 
الصعب تقهمه أو من الصعب قبوله بوساطة أفراد المجموعة) . 

ب- فظام الإشراف: فقد رؤي أن يأخذ الإشراف طابعا غير رسمي 
لا يعتمد علي السلطة الرسميةء وأن يأخذ المشرفون قي حسبانهم الاعتبارات 
الإنسانيةء وآن مثل هذا النمط الإشرافي (6 اه٥‏ #الا8) سوف يقلل مخاوف 
الموظفين إلى الحد الأدني ويزيد بن درجة الرضاء بالعمل ومن ثم تزيد الإنتاجية. 


وقي إحدى مراحل التجربة قام البحاث بتغيير نظام الأجور فقط. وبوجه 
خاص» فقد وضعو نظاما للدفع التشجيعي علي أساس إنتاج الجموعةء ي ختلف 
عن ذلك الذي يسري في المصنع بوجه عام. والنتيجة كانت ارتفاعا في الإنتاجية 
بنسبة ١١‏ /. بعد ذلك قام البحاث بتكوين مجموعة دة ن خخ قالات 
وضعن في غرفة الاختبارء وطبق عليهن نظام الىدقع الذى يسرى فى المصنع 
بشكل عام» ولكن ثم تغيير نمط الإشراف إلي ذلك الذي يأخذ الاتجاه غير الرسمي 
والعوامل والعلاقات السلوكية والإنسانية في الاعتبارء وبما يسمح للعاملات أن 
يتخذن بانقسهن عددا من القرارات التي تتعلق بتنظيم عملهن وعدد أوقات الراحة 
ومدتها..إلخ. والنتيجة أن ارتفعت الإنتاجية إلى ١١‏ 

ويناءعلي هذه النتائجء فإن الباحثين يشتركون - جزثيا- مع «فردريك 
تيلور»» بان الأجور أى الدخل المادي عتصر مهم» علي أساس أن تغيير نظام الدفع 
أدي إلي ارتفاع في الإنتاجية بنسبة ١١‏ ولكنهم يرون أن المنهج السلوكي أو 
الإنساني ربما يكون أكثر أهمية حيث إن تأثيره أدي إلي زيادة )٠١(‏ تزيد عن 
الزيادة الأولي. وبالتالي فقد استنتج البحاث أن أي تغيير علي مستوي المنظمةء 
مثل اثباع النمط الإنساني في الإشراف » أى نظام دقع تشجيعي جديدء سوف 
يؤثر علي درجة الرضاء بالعمل وعلي الإنتاجية لدي العاملينء وعندما يشعر 
الموظفون أن التغيير الجديد » مثل نظام دفع جديدء يهدف إلي الحصول علي 


۹۳ 


اتتاجية أكثر مقابل دفع أقل نسبياء فإن الإنتاجية لن تزيد. ولكن عندما يشعرون 
باهتمام الإدارة الحقيقي بالعوامل الإنسانية والاجتماعية وسعادتهم في العمل 
فإن رد الفعل سيكون إيجابيا مع التغيير وسوق يرقعون من معدل إنتاجهم. 
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في المرحلة الأخيرة من «دراسة هاوثورن؛ » ركز الباحثرن اهفتمامهم على 
التركيب الاجتماعي لمجموعة العمل. ولإكمال هذه الدراسةء فقد وضعوا أحد 
اللاحظين في غرفة تجربة بها ۲ عاملا. وكانت مهمته أن يلاحظ سلوك 
العاملين. وفي نفس الوقت يسجل إنتاجهم. 

وقد كانت بعض النتائج الرئيسية: 

١-لوحظ‏ أن العاملين حددوا لأنفسهم معدل إنتاجية يقل عن العدل الذي 
يمكنهم بالفعل أن يحققوه. 

۲- لوحظت اختلافات وأاضحة في الإنتاجية بين المجموعات الفرعية. 

۴- مارس العمال فيما بيثهم نوعا من الرقابة أو الإلزام الاجتماعي الملتشدد 
لضمان عدم تخطي احدهم المعدلات الأقل التي حددوها لأنفسهم. وقد أخذت هذه 
الرقابة والإلزام عددا من الأشكال» منها السخرية أو التهكم» والإهائة. والنبذ...إلخء 
بل أحيانا الضرب أو الاعتداء. ومن ثم إجبار العامل الذي لا يستجيب لهذه المعدلات 
النخفضة من الإئتاج. 

٤-وضعت‏ الجموعة لنفسها أفكارا أو شعارات معينة تحكم اسلوب عملهم. 
ومن هذه الأفكار أن العامل لا يجب أن يعمل كثيرا جداء وفي الوقت نفسه لا يجب 
أن يعمل قليلا جداء وأن العامل لا يجب أن ينقل آي معلومات إلي الإدارة من شأنها 
آن تضر أی زمیل آخر. 

ومن ثم»ء فإن أهم النتائج التي نخلص بها من الدراسة السابقة أن العلاقات 
غير الرسمية داخل مجموعة العمل - أو في أي وحدة - تؤثر في اتجاهات هذه 
الجموعة وأفراها » والتي بالتالي تؤثر علي معدلات رمستويات إنتاح الأفراد. إن 


۹٤ 


هذا التنظيم غير الرسمي لا يستجيب ولا يتفق مع التنظيم الرسمي أو توصيف 
وتحديد العمل طبقا للأسلوب البيروقراطي الذي يفترض أن ذلك الأاسلوب أو ذلك 
التحديد هو الطريق إلي زيادة الإنتاجية وإحكامها. 

قظريت × و۲ 


وقي تهاية هذا الجزء عن تطور مدارس الإدارة وخاصة ما يثعلق بمدرسة 
الحلاقات الإنسانية والمدخل السلوكيء نعرض لهاتين النظريتين اللتين وضع 
فيهما«دوجلاس مأكجريجور؛ تصوره عن الإدارة التقليدية والذي عبر عته 
بنظرية ×ء وتصوره عن الإدارة السلوكية والذي عبر عنه بنظرية۷(" وذلك فيما 
يتعلق بمدى النظرة إلى طبيعة الناس والعاملين ومن ثم أسلوب القيادة والإدارة 
الذى يجب أن يتم التعامل به معهم. 

وقد أشار ماكجريجور إلي أن تظرية × تمثل الاسلوب التقليدي في الإدارة» 
ألا وهو أسلوب الإدارة التسلطيةء وتقوم بشكل عام علي أربعة قروض أساسية 
فما يتعلق بالفرد كکائن بشري بما یجب أن ينعكس على إدارته: 

-١‏ ان الإنسان العادي يكره العمل بطبيعته ويحاول تجنبه كلما وجد الفرصة 
إلي ذلك. 

-٣‏ أنه يجب دفع وإجبار اغلب الاقراد علي العمل» ومراقبتهم رقابة دقيقة مع 
وجود نظام واضح للجزاء والعقاب يدفعهم إلي بذل الجهد من أجل تحقيق 
الأهداف. 

٣‏ انه يقاوم التغيير أساساء وآن أي تغيير يعتبر عبثا عليه. 

-٤‏ إن الإنسان العادى يفضل أن يكون تحت توجيه ورقابة الآآاخرين» وان 
يحدد له ما هو مطلوب منه أن ينفذه»ء فهو يحاول أن يتجنب تحمل المسئولية. 
ولان لديه طموحا محدودا فهو يتطلع فقط إلي إشباع حاجات الأمان أولا وقبل كل 


a 


شسئ. 


۹ 


ومماسبق نستطيع أن نس ت خلص أن إدارة ممثل هؤلاء الأقراد تكمن في 
«تحديد؛ الأعمال الطلوب تنفيذها لهؤلاء الأفراد وإعطائهم تعليمات عمل واضحة 
ومفصلة ودون تحملهم حرية التصرف أو أية مسئولية اللهم إلا في قيامهم بالتقيد 
لما حدد لهم؛ ثم الرقابة المباشرة الدقيقة والتهديد بالعقاب» اذ ان كل مايرغبه 
العامل أن توفر له الإدارة الأمان الكافي. 

وقد لاقت افتراضات نظرية «×؛ قبولا وأاسح النطاق» ومورست علي نطاق 
عالي فيما عدا بعض الاستثناءات إلى أن ظهرت «حركة العلاقات الإنسانية» لتحل 
محلها افتراضات ونظريات أخري. فقد بينت «دراسات هاوثورن؛ التي أشرنا إليها 
أن المغالاة في تجاهل أو تبسيط أهمية السلوك الإتساني والجماعي أمر غير جائز. 
ومن ثم لم تستطع مبادئ الإدارة العلمية وممارسوها الاستمرار في المحافظة علي 
لافتراضات نظرية «إكس» دون غيرها. وبالتالي ونتيجة لجهود ونتائح أبحاث 
مدرسة العلاقات الإنسائية والعلوم السلوكية تطور الفكر الإداري في إدارة جهود 
الأفراد والتعامل معهم. وقد لخص «ماكجريجور» مضمون هذا التفكير الجديد 
في نظرية أطلق عليها «نظرية ۲۲ تقوم علي الافتراضات الرثيسية التالية: 

١-أن‏ الانسان العادي قي الظروف العادية يقبل علي تحمل المسثولية بل 
يسعي إليهاء ومن ثم يسعي إلى آن يكون له دور وأن يعمل عملا ذا معني . 

- يعتبر بثل الجهد العضلي والذهني في العمل شيئا طبيعيا جدا كاللعب 
والراحة. 

۴-أن الرقابة الخارجية اللصيقة والمتشددةء والتهديد بالعقاب لا تشكل 
الوسائل الوحيدة لضمان جهود الأفراد نحو تحقيق الأهداف. فالإنسان يمكن أن 
يمارس كلا من الرقابة الذاتية والتوجيه الذاتي لتحقيق الأهداف التي التزم بها. 

-٤‏ ينبع الالتزام يالأهداف نتيجة عدد من العوامل والدوافع ومن وجود تظام 
سليم للإاثابة والمكافآت (مادى وأدبى أو معنوي) يرتبط بمدي تحمقيق هذه 


الأهداف. 


۹٦1 


تعليق وتمهيد: ولنا علي ما تقدم -ويصفة مبدثية- تعليقان» الأول» أنه في 
ضوء تحليانا لتطور ا مدخل السلوكي واكتمال مدخل النظم وظهور المدخل اى 
امنهج المواقفي وأاستمرار جهود الباحثينء أن نظرية ۲ والاقتراضات والمبادئ التي 
بدات بها مدرسة العلاقات الإنسانية لم تكن متكاملة ولم تعط الاهتمام الكافي 
لعدد من الجوانب والأمور السلوكية والاختلافات بين المواقف والافراد. ومن ثم 
استمرت الجهود لوضع تصور أو تموذج حديث متكامل لادارة الموارد البشرية 
يمتد عبر المنهج والمدخل التقليدي ومدخل العلاقات الإنسانية معا ويحاول أن يسد 
النقص في الجوائب التي أهملت ها النظرية التقليدية ولم تعتن بهامدرسة 
العلاقاتالإنسانية- بل ونظرية ۲۷ - بشكل كاف كالاهتمام بشكل كبير بالتحليل 
المنظم للسلوك الانساني في التنظيم والدور الذي يلعبه الإشراف ذو القيادة 
وطبيعة احتياجات الأفراد وعلاقتها بالدافعيةء وسلوك وديناميكية الجماعات» 
والدراسات الخاصة بالشخصية الإنسانية وتحليل وأدراك الجوانب النفسيةء 
والإهتمام بالنظريات وطرق التدخل والتغيير الحديث لتعليم وتطوير السلوك 
وتنمية الجماعات والمنظمات. ومن ثم أيضا يمكننا اعتبار أن مدخل العلاقاثت 
الإنسانية كان نقطة البداية لدراسة السلوك داخل المنظمات. وقد انعكس ما تقدم 
علي ظهور بعض المناهج والأساليب والأفكار الحديثة أو المعاصرة في إدارة الموارد 
البشرية وفي مجالات كمجالات الدافعية والحفز والاتصالات والقيادة وسلوك 
امجموعات والتنظيم والتخطيط والرقابة» تلك النواحي التي سيهتم بها هذا الكتاب 
عند ثعرضه تفصيلا لهذه اللوضوعات. 

والتعليق الثائيء أن ظهور الدخل أو «المنهج المواقفي» جاء ليوفق بين 
نظرية × ونظرية ۲ أو بين الإدارة التقليدية والإدارة الإنسانية أو السلوكيةء وان 
تشخيص الموقف داخل المنظمة وطبيعة الأفرا اد هی الذي يحدد الأسلوب الإداري 
الفعال. وقي رأينا أيضا آن هذا المنهج هو أحد التعبيرات عن الجهود التي استمرت 
والتي أشرئا إليها آنفا لمحاولة الوصول إلى نموذج متكامل لإدارة الموارد البشريةء 
وان هذا ما دعانا إلى عرض «النظرة التكاملية للإدارة؛ في الجزء التالي مباشرة. 


۹۷ 


ثالئا؛ فنظرة تكاملية لمتاهج ومدارس الأدارة: 

كل من مدرسة الإدارة العلمية ومدرسة العلاقاث الإنسائية أثرت في ممارسة 
الإدارة بشكل واضح وحاسم» وإن كانت كل منهما تمثل وجهة نظر تختلف أو 
تتعارض مع الأخري. ووجهة النظر المتكاملة التي نعرضها في هذا الكتاب تجمع 
بين الاتجاهين. وقي مواطن كثيرة نجد أن هذا التشدد الذي يمير كل مدرسة قى 
اتجاه معين قد أدي إلى التوصل إلى بديل قابل للتطبيق آكثر مما تنفرد به كل 
مدرسة. ولكي نقف علي طبيعة هذا المنهج المتكامل وكيف تكون» قإنه من المفيد أن 
ننظر إلى تأثير ذلك الاختلاف بين المدرستين علي الأبعاد الرئيسة لللإدارة وهي 
التنظيم » التخطيط والرقابةء التوجيه والعمليات السلوكية» ثم اتخاذ القرارات. 

وكما سذري» فإن هذه العتاصر الرئيسية تضم أو تتكون من عناصر 
فرعية؛ سوف نعرض لها تفصيلا علي مدار هذا الكتاب » وكما هي همثلة فقي 
الجدول (أو الجداول التالية)ء والذي يشير باختصار إلى موقف كل عنصر قي 
ظل مدرسة الإدارة العلمية التقليدية ومدرسة العلاقات الإنسانية ثم في ظل المنهج 
التكامل أو النظرة التكاملية للإدارء(''). 


۹A۸ 


جدول الأبعاد الرئيسية للإدارة وعناصرها الفرعية وموقفها من مدارس الفكر الإدارى والنظرة التكاملية لاإدارة 


الإدارة العلمية العلاقات الإنسانية التظرة التكاملية للإدارة 


+ نماذج بيروقراطية + كل من النماذج البيروقراطية 
+ إدارة بالاشتراك وغير البيروقراطية لها أهميتها 
ك | * التدرج المرمى مازال له فى ضوء الموقق. 
بالتدرج واللوائح والنظم قى | اهميته أهمية التدرج الهرمى تحضاءل 
ضوء طبيعة العمل والجرانب | × الاتجاهات ومراعاتها اكثر کٹیرا. 
الاقتصادية رالمادية أكثر آهمية ية من ۴ كل من الهميكل التنظيمى 


من اتجاهات الأفراد وتوجهاتهم تنظي الرسمى واتجاهات الأفراد له 


آهمپته 


+ أهمية رثئيسية 


البيثة غير المؤكدة) 


تابع جدول الأبعاد الرثيسية لالإدارة وموقفها من مدارس الفكر الإدارى 


الإدارة العلمية العلاقات الإنسانية 


الرجل الاجتماعى : 

يحفزبالاتجاهات التى 
تتكون من خلال التفاعلات 
داخل الجموعات غير 


الرسمية. 


النظرة التكاملية للإدارة 
التخطيط لكافة أنشطة المنظمة 
طويل وقصير الاجل 


الرقابة على كافة أخشطة المنظمة 
طويلة وقصيرة الأجل 


إتسان معقد التركيب : 
يدقع ويحفن بعدد متنوع هن 


العوامل والاحتياجات 


تابع جدول الأبعاد الريسية لالإدارة وعناصرها الفرعية وموقفها من مدارس الفكر الإدارى 


العلاقات الإنسائية النظرة العكاملية للإدارة 


تدعو إلى الإدارة بالاشتراك تركن على نمط وصفات القائد. 
والإشراف الذى ياخذ فى | وطبيعة العمل» والعوامل الاخرى 


السئوك الجماعى ترکز على التفاعلات بين : 
والعلاقات بين الأفراد: (1) الوظفين قى مجموعة العمل 
(ب) الرئيس ومجموعة العمل 
| (ج) اثنتين أواكثر من مجموعات 
العمل علي تفس المستوى 
(د) المستويات الإدارية الثلائة 
اتصال ڈی اتجاد وأحد : التحرك نحو اتصال ذى | اتصال ذو اتجاهين تام وصادق 
من الرئيس إلى العحاون أى | الاتجماهين بين الرئيس وحقیقی 
المرئوس والمعاوتين آو المرءرسين 
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ونوضح ما تقدم - بالجدول - بإيجاز فيما يلي: 

بالنسبة للتنظيم : هناك عنصران داخل التنظيم: 

-١‏ النماذج او الهياكل التنظيمية التي يمكن استخدامها. 

۲-العوامل الرئيسية المؤثرة علي تنظيم المنشاة » وهي نوع الصناعة 
والتكنولوجيا المستخدمة » والظروف والعوامل الخارجية. 

فكل من مدرسة الإدارة العلمية والعلاقات الإنساتية نظرت إلي النظام 
البيروقراطي علي أنه النموذج أو الهيكل الذي يجب استخدامه. فكلاهما قد قيل 
التنظيم الهرمي وأقر الحاجة إليه. ومع ذلك فقد تناول كل منهما هذا التنظيم 
بالتعديل أو التغخيير بطريقة تختلف عن الأخري. فالإدارة العلمية نظرت إلى 
نهايته -أو العملية في مجموعها- سوق يراجع بوساطة اكثر من رثيس علي 
الهيكل الهرمي بدلا من رئيس واحد ١‏ أو أن تلك العملية في مجموعها والتي تم 
تجزئتها سوف تراجع إلى أن تكتمل بوساطة عدد من الملاحظين وليس ملاحظا 
واخدا: 

أما مدرسة العلاقاتالإنسانيةفقداكدت علي عنص رامش اركة والإدارة 
بالاشتراك والنمط الديموقراطي في الإشراف داخل التنظيم البيروقراطي . فعلي 
الأقل» بالنسبة لبعض الموضوعات » يجب أن يشترك الموظفون في اتخاذ القراراتء 
وبينما أعتقد «تيلور» وأنباعه أن الهيكل التنظيمي والطريقة التي يوضم بها الهيكل 
والتي تصمم بها الوظيفة هي العنصر الأكثر أهميةء فقد أكدت مدرسة العلاقات 
الإنسانية علي «الاتجاهات١‏ بصفته العنصر الأكثر أهمية من التصميم الرسمي 
لله يكل التنظي ميء أي أن الصيغة أو الشكل الذي تأخذه اتجاهات العاملين من 
خلال علاقاتهم وتفاعلاتهم في مجموعات غير رسمية هو العامل الأكثر أهمية 
وتأثيرا علي السلوك ومن ثم علي الخرجات. 

أما وجهة النظر المتكاملة آو المنهج المتكأمل فقد استخدم كلا من النماذج غير 
البيروقرأطية والنماذج البيروقراطية طبقا لطبيعة وظروق الموقف (طبيعة العمل 
أو النشاط / نوع التكنولىجيا / الظروف المحيطة / طبيعة العاملين .إلخ). 


فبالنسبة لبعض الأعمال» مثل بعض المصانع؛ قإن التنظيم الهرمي والتدرج 
الرئاسي المطلق يكون مناسبا. بيتما التقيد التام بهذا النوع من التنظيم قد يكون 
أقل أهمية في حالات اخري مثل منظمات وأجهزة البحث حيث يتميز العاملون 
بها بدرجة عالية من التعليم والثقافةء وحيث يكونون في حاجة اكثر إلى حرية 
الحركة والتصرف. وفي كل حالة فإن وجهة النظر أو المنهج المتكامل يقضي بان 
الهيكل التنظيمي واتجاهات الأفراد يجب أن يتالا نفس الاهتمام ؛ ومع أن الهيكل 
التنظيمي لە‌اهمیته‌قإنه من الأهمية أيضا دراسة «اتجاهات الأفراد» الذين 
سيعملون في هذا التنظيم رالتجاوب معهاعند تصميم الوظيفة ومسئولياتها 
وسلطاتها. قالشكلات قد تنشاً من كلا العنصرين. 

ومن وجهة نظر النموذج المتكامل للإدارة ايضا فان التكنولوجيا وأايضا 
العرامل والظروف الخارجية المحيطة يعتبر ان المؤثرين الرئيسيين علي الهيكل 
التنظيمي. و «التكنولوجيا؛ هنا تعني الوسائل والطرق المستخدمة لإنتاج السلعة 
أو الخدمة النهائية. فنجاح المنظمة ربما يتوقف على استخدام التكنولوجيا المناسبة 
التى تتفق مع طبيعة الصناعة أو طبيعة العمل. فمثلا قد تخسر المتظمة لأن تكلفة 
العمالة عندها مرتفعة نتيجة ما تدفعه من أجور يمكن تخفيضها إذا ما استخدمت 
بعض النظم الأكية محل بعض هذه العمالة. أما «الظروف الخارجية» المؤثرة 
فتعني الدرجة التي تتاثر بهاالنش اة نتيجة القوي الخارجية التي لاتستطيع 
السيطرة عليها أو التاكد منها. فمثلاء نجد أن صدور قانون أو تشريع جديد قد 
يرغم الإدارة إلى إجراء تغيير في إحدي سياساتها آى في إحدي نظمها القديمة. أو 
أن زيادة اللنافسة التي تقابلها المنشاة من بعض المنشآت الأخري قد تؤدي إلي 
أضطرار المنشاة إلى الاهتمام بوظيفة وإدارة الإعلان أو زيادة مخصصات الإعلانء 
أو ريما إعادة النظر في تنظيم إدارة التسويق. ومثل آخرء فقد تضطر المنشأة الي 
إعادة النظر في نظم الدفع وجداول تقييم الوظائف اذا ما وجدت بعض مديريها 
بداوا بتسريون إلى منشآت أخري تدفع لهم أكثرء .. وهكذا. 

وكل من مدرسة الإدارة العلمية ومدرسة العلاقات الإنسانية لم تعط الاهتمام 
الكافي لعنصر التكنولوجيا. ققد ركزتا دراساتهما علي طبقة العمال قي امصانع 


ولم توجه أهتماماتها إلى طبقة الموظفين وطبيعة الطرق والفنون والتكنولوجيا التي 
تستخدمها هذه الأنواع من الموظفين. 

كما أن كلتا المدرستين لم تبرزا الأهمية الكافية للظروف والقوي الخارجية 
وتأثيرها علي التنظيم وعلي الأنماط السلوكية؛ حيث ركزتا اهتمامهماعلي 
الأعمال التي تؤدي في مستوي الإدارة الباشرة (مستويات التشغيل الباشرة)» 
ومن ثم لم تدركا حقيقة ايعاد القوي الخارجية وتأثيرها علي تحديد السلوك 
التنظيمي. 

بالنسبة تلتخطيط والرهابة: لقد أهتمت مدرسة الإدارة العلمية بالتخطيط 
والرقابة وآأكدت أهميتهماء ولكن - آيضا - فيما يتعلق بالأعمال علي مستوي 
الإدارة المبأاشرة. فالخطط كانت محددة وقصيرة الأجل. وحيث يقوم مهندسو 
الإنتاج بوضع الأهداف الإنتاجية والإشراف الدقيق علي العمال لزيادة الإنتاجية. 
ومن ثم أيضا قصل التخطيط عن التنفيذ وهن الرقابة. ‏ 

وقد اهتمت أيضامدرسة العلاقات الإنسانية بالتخطيط والرقاية على 
ممست وي الإدارة المباشرةء ولكنها دعت إلى آن تعطي الإدارة الفرصة للعمال 
للاشتراك في تحديد الأهداف الانتاجية» وأن تمارس الإدأرة الرقابة والإشراف 
بالأسلوب الديموقراطي وآن تطبق تظام الدفع التشجيعي علي اساس جماعي 
(إنتاج امجموعة). 

أما المنهج التكامل في الإدارة فهو يؤكد التخطيط والرقابة علي أساس من 
خطط تشغيل محددة وقصيرة الأجل» وفي الوقت نفسه يؤكد أهمية التخطيط 
والرقابة علي المستويات الإدارية الأخري» وعلي مستوي المنظمة وأهدافها 
وخططها العامة والطويلة الأجلء كما يعطي الفرصة للرقابة الذاتية. 

بالنسبة للعمليات السلو كية: لقد ثبت في كثيرمن الحالات الأهمية 
الواضحة للعمليات السلوكية التي تمارس داخل المنشاة. فالحوافزوالدواقع 
الؤثرة علي العاملين تؤدي إلى تحقيق الرضاء وزيادة الإنتاجية. والقيادة ذات 
الكفاءة والفاعلية يمكنها أن تفجر طاقات العاملين نحو فاعلية العمل. والعلاقات 
التي يمكن أن تنشا داخل ويين الجموعات يمكنها أن تؤثر في وتحديد نوعية 
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«اتجاهات» هؤلاء العاملين. كما أن نظام الاتصالات الكفء يمكنه أن يحد من سوء 
الفهم واللبس وعدم الوضوح الذي يؤثر علي العلاقات والإنتاجية. وكما أشرنا 
فاننا في هذا الكتاب نعرض لاأربعة عناصر أو عمليات سلوكية مهمة في العملية 
الإدارية وهي الدافعيةء والقيادة؛ سلوك المجموعات» الاتصالات. 

الدافعية والتحفيز: في ظل مدرسة الإدارة العلمية تحتل أهمية محدودة. 
فالحافز الوحيد الذي اهتمت به هذه المدرسة هو الحاقز الاقتصادي . أى أنه كلما 
زادت أجور أو دخول العاملين زادت إنتاجيتهم . قإذا أدركت الإدارة الطريقة المثلي 
لبناء وتصميم الوظيفةء فإنه ليس من الهم - في واقع الأمر - أن يحفز العامل آو 
يشعر بالرضاء؛ حيث إنه يجب أن يعمل ما هو محدد» ويؤدي المستوي أو المعدل 
الحدد من جاتب الإدأرة. 

بينمااهتمت مدرسة العلاقات الإنسانية بشكل أكثر بعنصر الدرافع 
وبتكوين نظرية له. فنوعية ودرجة التحفيز لدي العامل أو الوظف إنما تتآئر 
ينوعية «الاتجاهات؛ التي يسلكها أو كونها لنقفسه كجزء من سلوك المجموعة التي 
يعمل قيها داخل المنظمة. وفي بعض الحالات » قد يكون العامل غير مدرك» إو ان 
إدراكه محدود لأهمية مجموعة العمل وتأثيرها علي درجة ونوعية التحفين الناتجة 
عن التنظيم اى العلاقات غير الرسمية داخل هذه امجموعات. 

والمنهج المتكامل للإدارة يقر بأن القرد ذو طبيعة أو تكوين مركب أو معقدء 
وأنه يحفز بوساطة مجموعة متنوعة من العوامل . ومع أهمية النقود والعلاقاد. 
الرسميةء فإن هناك عوامل آخري أيضا لها أهميتهاء مث. طبيعة العمل المسند إلي 
الموظف؛ وشعور الموظف بأنه يعمل عملا ذا معني وه يحقق شيا واضحا 
عندما يكمل عملهء اى يكمل العملية التي يقوم بها » وأثه ٠هطي‏ الفرصة لتحمل 
المسئوليةء وآن يزاول قدرا من تخطيط عمله ومن الرقابة ال اتية. 

القيادة: لم تكن القيادة عنصرا من العناصر الجوهرية لدي مدرسة الإدارة 
العلمية .فإذاتم تقسيم العمل وتصغيره إلي درجة كبيرة وهن ثم تبسيطه 
وتحديده» وبالتالي سوف تتم مراجعة العمل بوساطة عدد من اللملاحظين 
الوظيفيين» فإن السلطة التي في يد الشرفين - والتي يمنجها التنظيم الرسمى 
لهم سوف تكفي لتحقيق ما هى مطلوب » ومن ثم فلا حاجة إلى «القيادة٠.‏ وعلي 
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النقيض من ذلكء فقد ركزت مدرسة العلاقات الإنسانية علي أهمية «القيادة . فإذا 
تحول المدير إلى قأئد إداري يراعي طبيعة العاملين ويتعامل بأسلوب وسلوك جيد 
مع معاوتيه مراعيا أساليب ونظريات القيادة السليمةء فإن اتجاهات أ سلوك 
العاملين سوف يصبح إيجابيا » وسوف ترتفع احتمالات تحسين وزيادة الإنتاجية. 


وقد أكدت أيضا وجهة نظر المنهج المتكامل في الإدارة أهمية القيادة كعتصر 
اساسي»ء وإن كانت قد أشارت إلى أنواع مختلفة من القيادة تختلف مناسبتها 
باختلاف الحالة أى الموقف» وأن ذلك يعتمد علي عدد من العوامل التي تقع فيما بين 
صفات القائد وطبيعة العمل والعاملين. فالنمط الديموقراطي في القيادة قد يكون 
الأكثر فاعلية مع التخصصين والهتمين» بينما العكس وهو النمط الاستبدادي 
ماyاS tere‏ قد يكون الأنسب مع أنماط من مجموعات العمال داخل المصنع. 


سلوك المجموعات: اما العنصر الثالث قي العمليات السلوكية, وهو 
سلوك المجموعات » فقد لقي اهتماما محدودا من مدرسة الإدارة العلمية. فقد 
ركزاتيلور» وآتباعه جل اهتمامهم علي الموظف الفردء حيث أوضحوا أنه كلما 
زادت درجة تقسيم العمل سهلت رقابة العاملين من جانب الملاحظين» وأمكن 
إخضاع الفرد للتوجيه والأداء حسبما يريد التنظيم. 


ومازال الميدون لمبادئ مدرسة الإدارة العلمية يرون أن سلوك المجموعة 
يمكن أن يكون مؤثراء ولكن هذا يحدث إا لم يكن سلوك المجموعة تحت الرقابة 
المحكمة من جانب ألإدارة والمشرفين. وقد بين «تيلور؟ أن العاملين كمجموعة 
عادة مایحددون لأنفسهم معدلات إنتاج أقل من الممكن تحقيقه حيث إنهم 
يخشون أو يشعرون أن الإدارة سوف تدفعهم إلى تحقيق معدلات إنتاج تفوق 
حدودهم. 

أما مدرسة العلاقات الإنسانية فقد اهتمت كثيرا «بسلوك المجمىعة). وقد 
کان اعتقادهاواضحافقي أهمية التفاعلات بين العاملين داخل مجموعة العملء 
وبين الرؤساء ومعاونيهم» فإذا كانت الاتجاهات التي تتكون نتيجة هذه التقاعلات 
سلبيةء فإنه من المحتمل أن تتناقص الإنتاجية۔ 


وقد أعطت أيضا وجهة النظر المتكاملة في الإدارة أهمية رئيسية لسلوك 
الجموعات. وقد أرضحث عدة مستويات ومجالات لهذه التفاعلات» ودعت إلى 
أهمية تمليلها ولخذها في الحسبانء وهي التفاعلات بين الأفراد داخل ا مجموعة 
الواحدةء وبين الرؤساء ومعاونيهم»؛ وبين مجموعتين أو آأكثر من الجموعات من 
نفس المستويء» ثم بين المستويات الإدارية داخل المنظمة (الإدارة العليا ء الإدارة 
الوسطي. الإدارة امباشرة). ون مشاكل التعاون والتنسيق سوف تظهر بوضوح 
إذا كان هناك تواتر في هذه العلاقات أو التفاعلات. 

الاتصالات: أما العنصر الأخير في العمليات السلوكية وهي «الاتصالات»ء 
فهى يمثل اساسا طريقا ذا اتجاه واحد - من الرثيس إلى المعاون أى الرءوس - في 
ظل مبادئ مدرسة الإدأرة العلمية. فقد حدد تيلور أن إالتعاون المطلوب من جانب 
اموظف سرف يتحقق عندما نحدد له افضل الطرق لأداء عمله» وأن الموظف سوف 
يستجيب ويطيم الاوامر والتعليمات المحددة له مادام تحديدها ممكناء 

ولكن مدرسة العلاقات الإنسانئية بدأت بالاهتمام بعملية الاتصالات كطريق 
ذي اتجاهین ٥۵0۸(‏ ہ0 رتس - )٣۳‏ مادام الرئيس يأخذ في اعتباره موقف 
العاملين ويستجيب لاحتياجات وآهميات المعاونين. ولكن في واقع الأمر وجدنا 
حالات كثيرة مازال فيها الرئيس يراقب ويتحكم في عملية الاتصالات حيث يحدد 
الدرجة والمدي الذي يسمح فيه للموظفين بالاشتراك في القرارات التي ترتبط 
باعمالهم. 

رالاتصال ذوالاتج أهين بشكله الق يقي الصادق يبرره ويؤكده النهج 
المتكامل في الإدارة ليس فقط كعنصر مطلوب ولكن كعنذصر ضروري. فبدون 
الاتصال الصادق الحقيسقي؛ سوف يكون من السهل أن يظهر سوء الفهم 
والتضارب والإحباط الذي يعوق العمل والتعاون. 

بالنسبة لاتخاذ القرارات: تعتب عملية اتخاذ القرارات العتصر لى البعد 
الأساسي للإدارة. حيث إن القرارات الضعيفة يمكنها ويسهولة أن تجعل مرقف 
النظمة ضعيفا وتحولهاإلى منظمة غير فعالة, وربما تقود إلى الفشل الكامل 
للمنظمة في النهاية. ويشتمل عنصر اتخاذ القرارات علي قسمين أو عنصرين 
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رئيسيين: طبيعة عملية اتخاذ القرارات التي تستخدمها المنشأةء ثم طرق وقتون 
اتخاذ القرأر. 

وكل من مدرسة الإدارة العلمية ومدرسة العلوم الإنسادية وضعت أفكارا 
محددة وقاطعة لعملية اتخاذ القرارات بمعني أن راي كل منهما أن هتاك اسلوبا 
واحدا أمثل لإدارة المنظمة واتخاذ القراراث. قطبةا لمدرسة الإدارة العلمية » فإن 
القرارات - كلها - يجب أن تتخذ من أعلي. كما تري علي سبيل المشال ان الطريقة 
الوحيدة المفضلة هي أن تستخدم دراسة الزمن والحركة لتحديد التصميم الأمثل 
للوظيفة أو للعمل الذي يجب أن يتبع. بينما مدرسة العلاقات الإنسانية تري ان 
أقضل الوسائل هو استخدام الإشراف والقيادة الديموقراطية والإدارة التي توفر 
عنصر الاشتراك (Participative Management)‏ . 

بينما يري المنهج اللتكامل أنه ليس هناك طريقة واحدة أمثل أو هى الأاقفضل 
في كل الأحوال لاتخاذ القرار. ولكن الطرق التي تختار معالجة أي مشكلة او موقف 
إنما تتوقف وتعتمد علي طبيعة المشكلة والموقف. ففى بعض الحالات يكون 
الأسلوب الأنسب هو إشراك العاملين أو المعاونين فى اتخاذ القرار» الأمر الذى 
تحتمه مدرسة العلاقات الإنسانية » بيتما فى حالات أخرى قد يكون الأئسب هو 
اتخاذالقراروتوجيهه طبقاللتدرج الرئاسى الذى يحدده الهيكل التنظيمى 
للمتشأة» الأمر الذى تدعو إليه وتؤكده مدرسة الإدارة العلمية. وأيضا ما زالت 
هناك حالات تحتاج إلى طرق واساليب جديدة فى اتخاذ القرارات غير هذين 
الأسلويين السايقين. فالإدارة يجب آن تدرس كل مشكة علي حدة ثم تثناولها 
طبقا لطبيعتها والعوامل التي تميزها. 

ما العنصر أو الجانب الآاخرفي عملية اتخاذ القرارات فهو يتعلق بطرق 
وفتون اتخان القرار كما تستخدمها كل مدرسة. فحتي القرن العشرين » كان 
المديرون يعتمدون علي الحدس أو علي إحساسهم وإدراكهم الخاص للموقف 
والقرار الطلوب وليس علي اساس من التحليل المنظم للبدائل والحقائق. وقد 
غيرت حركة الإدارة العلمية هذا الأسلوب بان قدمت ودعت إلى التحليل المنظم 
للوظائف. وأيضا » أيدث مدرسة العلاقات الإنسانية هذاالأسلوب ودعمته 
باستخدام طرق الإحصاء واختبارات الفروض والاحتمالات الختلفة. 
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اما من جانب المنهج المتكامل في الإدارةء قإن أي طريقة لاتخاذ القرار يمكن أن 
تساعد المدير علي تقييم الحقائق والبدائل فإنها طريقة مقبولة يحسن استخدامهاء 
ومن ثم فإن العلىم التطبيقية مثل الإحصاء ويحوث العلميات لها أهميتها في 
النظمات الحديثة. وإن هذا النهع المتكامل يدع وإلى استخدام التحليل المنظم 
للوظائف رالمشاكل واختبار الفروض؛ ولكنه أيضا يؤيد استخدام عدد آخر من 
الطرق والفنون التي تم إيجادها لمواجهة ومعالجة المشاكل الإدارية. 


لقد تعرض ذلك الجزء للوقرف علي الاختلاقات بين الاتجاهين الرئيسيين 
في تاريخ وتطور الإدارة. وهما: الاتجاه الاقتصادي واتجاد العلىم السلوكية. وبناء 
علي النموذج أو الإطار الذي وضعناه للإدارة في الف صل الأولء قإن مدرسة أو 
حركة الإدارة العلمية والتي تمثل الاتجاه الاقتصادي تؤكد علي أهمية ونتائج 
دراسات الزمن والحركة للوصول إلى الطريقة المثلي لأداء أو لإتمام وظيفة أو عمل 
محدد» وإن المشرفين يراقبون بدقة وعن قرب أعمال العاملين» تلك الأعمال التي 
تتم تجزئتها وتقسيمها إلى اكبر درجة ممكنةء والتي أصبح كل جزء مثها محدودا 
نسبیاً ومحددا ويؤدي بشكل روتيني» بينما مدرسة العلاقات الإنسانية التي تمثل 
الاتجاه السلوكي تؤكد علي العمليات السلوكية رالاعتبارات الإنسانية حيث إن 
احتياچات وأنماط واتجاهات العاملين تؤثر علي سلوكهم وعلي مستوي 
انتاجيتهم. وبالتالي قإن العلاقات غير الرسمية داخل مجموعة العمل يمكن أن 
تحدد «الاتجاهات» التي يمارسهاأعضاء هذه المجموعة. كماانكلامن 
الاتجاهين, الاتتصادي والسلوكي للإدارةء قد أعطيا تقريبا نفس الدرجة من 
الاهتمام بالهيكل التنظيمي» واتخاذ القرارات. 

ولقد دمع المنهج المتكامل للإدارة بين كل من المدرستين أو كل من الاتجاهين 
ليخرج بالتصور الوا اقعي للادارة اليوم. 
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وهي باقي أجزاء هذا الكتاب (القسم الثانى) سرف نتعمرض تفصيلا 
للأبعاد أر الوظائف الرئيسية للإدارة. ومن خلالها للمتاصر الفرعية التي تتكون 
منها تلك العناصر الرثيسيةء ومن ثم تتكون منها الإدارةء وهي التي تشكل ايضا 
إطار هذا الكتاب بأجزائه الختلفةء ومراعين باستمرار عرش مكرنات واساسيات 
ومبادئ كل وظيفة او عتصر من ئاحيةء رالجانب السلوكي رالإنسائي الاي يجب 
الاهتعام به من ناحبة ثانيةء ومن ثم أيضا النظرة التكاملية والراقفية للإدارة من 
ناحية ثالثةء وإلى المدى اللى لا يغرج عن حدود ومستوى هذا ا مرجع. 
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فى القسم الأول من الوقدوف على ماهية الأعمال ووظاثف المشروع» ثم 
الوقوف على ماهية الإدارة وأهميتها ووظائفها بشكل عام وتطورهاء ثم 
العلاقة بيتهما أى حاجة هذه الأعمال إلى الإدارة ووظائفها وصولا إلى مفهوم 
«إدارة الأعمال»» وإن المهمة الاساسية للمدير الناجع هى يبساطة أن يكون مديرا 
أى مزاولا للعملية الإدارية ووظائفها - من تخطيط وتنظيم وتوجيه وعمليات 
سلوكية ورقابةء كل فى موقعه - وهذا لا يتاتى إلا عن طريق القدرة الإدارية 
وتنميتها لدى هولاء المديرين كل بقدر مستواه الإدارى. 
وقى هذا القسم نتناول تفصيلا لكل وظيقة من وظائف الإدارة مركزين على 
تفهم الوظيفة وأساسياتها ومبادئها من ناحية ومتطاباتها وكيف تتم من ناحية 
اخرى» كمعلومات كافية لابد متها لكل مديرء حيث هذا هى هدف وإطار أو حدود 
هذا مرجع - كما أشرتا فى مقدمته - ولكنا فى الوقت نفسه لن نهمل عددا من 
الجوانب الإضافية المتطورة التى وصلت إليم االإدارة مع كل وظيغة وخامة 
الاتجاهات السلوكية الحديثة تحقيقالقدر من الشمولء ولكن مراعين التبسيط 
بقدر الإمكان حفاظا على مستوى وحدود هذا المرجع. 


ويتضمن هذا القتسم خمسة فصول : 

# التفصل الثالث :التنظيم 

اتقصل الرابع ء التخطيط 

اتضشصل الخامس :التوجيه» وألعمليات السلوكية فى الإدارة 
(التوجيه/ الاتصال/ القيادة/ الدافعية / 
سلوك المجموعات) 

ك الفصل السادس : الرقاية 

8 الفصل التسابح : أتخاذ القرارات الإدرية 
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انيم ونصویر 


الهياكل التنظيمبة 


عملية التنخليم وظيفة من ظائف الإ دارةء ومن ثم وظيفة من وظائف المدير. 
ويالتالى فإن عدم إعطائها الوقت والجهد و]لمتابعة المتاسبة من ناحيةء 
رامعرفة والإ مام الناسبين من ناحية أخري» سواء من جائب الإدارة العليا 
أو من جانب كل مدير قي موقعه يعنى افتقاد النشأة لجاتب رئيسى من 
جوأتب الإدارة» و|فتقادها إلى دور من أدوار ا مدير كما يجب أن يكونء حيث 
وظيفة المدير بالدرجة الأوليء كما سبق أن ذكرناء هى التخطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة فى إطار مسئولياته وبقدر الستوی الإدارى الى هو 


فیه. 


فماهى العملية التتظطيمية»ء وما هى عناصرهاء ومافى مبادئها 
العلمية» وماهى التنظيمات المتطورة؟ وماهو دور المدير تجاه ذلك؟ هى 
أسئلة يحاول هذا اللصل الإجابة عنها بشن من الوضوح والتبسيط. 


: ويتكون هذا القنصل من مبحئين‎ ٠ 
المبحث الأول : التعريق بالتنظيم» ومكوناتهء ومبادئه‎ 
المبحث الثاني : هياكل وتنظيمات متطورة‎ 


۵ وییدف إلى ... 

-١‏ التعرف علي وظيفة ودور التئظيم في العملية اإدارية ودور المنشأة ثم 
دور كل مدير فى موقعه تجاه العملية التنظيمية. 

۲- حصرومعرفة عناصر أو مكونات التنظيم المتكامل من ناحية 
والميادئ العلمية التى يقوم عليها حتى يتحقق له الكمال والفاعلية من 
ثاحية أخرى . 

-٣‏ الوقوف على بعض الهياكل والتنظيمات المتطلورة والتي تتجاوب مع 
مزيدامن الفاعلية للتنظيم والقائمين عليه. 


\Y۰ 


المبحث الأول 
التعريف بالتنظيم 
ومکوناته ومبادنه 

فعريف وتموید 

التنظيم وظيفة رئييسية من وظائف الإدارة أو العملية الإدارية. عندما يكبر 
حجم المشروع ومن ثم يكبر حجم أعماله وتتنوع؛ وبالتالى يزداد عدد العاملين بهء 
فإن الحاجة تصبح ماسة إلى التنظيم أى إلى التخصص وتقسيم هذه الأعمال فى 
شكل مجموعات (وحدات إدارية) رثيسية وفرعيةء وذلك على أسس ومبادئ 
علمية من نأاحيةء وبما يتفق مع طبيعة أعمال المشروع والخدمات التى يقابلها 
والظروف المؤثرة داخلية وخارجية من نأاحية أخرى» ومن ثم تحديد وتوزيم 
المسئوليات والسلطات الخاصة بكل وحدةء رتحديد العلاقات بينهاء مع العمل على 
ضمان التنسيق بين تلك الأنشطة والوحدات الإدارية الأفقية والرأسية عن طريق 
وسائل وأساليب التنسيق الملائمة وبما يؤدى إلى ضبط وكفاءة وترشيد الأداء 
والعمل وعدم التعارض والازدواجية أو التضارب؛ بل يؤدى إلى التفاعل والانسجام 
والانضباط؛ فهو تنظيم للأعمال ولجهود الأفراد والإمكانيات المتاحة نحى الأهداق 
المشتركة. 

نحن لا ننكرآن كثيرا من المنشآث - وخاصة الكبيرة - تلجاإلي خبير 
استشاری خارجی (المنظم) عندما تريد ان تنشى تذظي م ها أو عند إعادة التنظيم 
بشكل جوهرى عندما تتغير الظروف والعوامل المسؤثرة داخلياً او خارجياً. وهذا 
لاغبار عليه حيث هذا الخبير علي خبرة عامية فى هذا الجالء ولهسذا أهميتهء 
وإلا جاءالتنظيم غيرفعال وغير مواكب لطبيعة المنشأة وطبيعة نشاطها 
ومشاكلها وأهدافهاء الأمر الذى يفتقده بعض التنظيمات والمنشآت أو تجهله 


۲۱ 


وتجهل آهميته وتأثيره دون أن تدرى» هذا من تاحية؛ ومن ناحية الخرى يكون 
التنظيم القائم أو المعد مفتقدا للعناصر والمبادئ العلمية فى التنظيم» ولهذا خطورته 
أيضاعلي كفاءة التنظيم وكفاءة العلاقات التنظيمية داخله» وضمان توزيع 
وانسياب العمل بشكل سليم» وعلى ضمان تحمل المسئوليات والصلاحيات 
بشكل سليم؛ ثم على ضمان استدعاء روح التعاون الإيجابية بين المرؤوسين وبين 
الديرين ومع الإدارة العليا. 

غير أن اللجوء إلى الخبير المنظم الخارجى لا يعفى إدارة المنشأة من ضرورة 
تفهم العملية التنظيمية وعنأاصرها ومبادئها حتى تستطيع أن تتفاهم بلغة 
مشتركة مع هذا الخبير حتى يأتى التنظيم واقعياً وسليما. وأيضا قد تستطيع تلك 
الإدارة أن تقوم بواج بها بشكل سليم عند إعادة التنظيم بشكل جزئى. فتعرف 
متى وكيف تعيد المنشأة دراسة التنظيم وعتاصره ا إلى اللجوء فى كل 
مرة إلى خبير خارجى. وهذأ دور مهم لهأ لا يجب أن تفتقده. ومن ناحية أخرى 
يجب على كل مدير فى موقعه أن يكون ملما بذلك لعدد من الأسباب» منها ان 
يستطيع متابعة مدى كفاءة واكتمال التنظيم داخلإدارته» وتقديم الاقتراحات 
بشأن ذلك إلي الإدارة العليا كلما استدعى الأمر ذلك. بجانب إمكانية قيام هذا المدير 
ببعض الأعمال التى تدخل فى مجال التنظيم داخل إدارته دونما حاجة إلى اعتماد 
الإدارة العليا كمراجعة المسئوليات؛ ومدي تمشى ذلك كله مع الأصول والمبادئ 
العلمية - كما سنوضح ذلك. كل هذا تقتقده المنشأة وتفتقد آثاره الإيجابية - دون 
آن تدرى - عندما تفتقد إدارتها ومديروها المعرفة بوظيفة التنظيم ومحاولة مزاولة 
دورهم الإدارى نتيجة الجهل به وعدم التدرب عليه ثم انفماسهم فى الأعمال الفنية 
والتنفيذية والروتينية ناسين دورهم كمديرين. 

ما تقدم يدعونا إلى عرض عملية أو وظيفة التتظيم فيما يلى. وحيث إن 
عرضنا سيأتى مبسطأً دون التفرع إلي موضوعات وجزئيات متعمقة - غير أننا 
سنوفر اكت مال العتاصر المطلوب إبرازها وفى الإطار اللطلوب فى هذه المرحلة 


۲ 


راجين من المديرين استكمال القراءة فى هذا الموضوع بالقدر المناسب» ومن 
المنشآت تنظيم الدراسات التدريبية العلمية والتطبيقية في هذا المجال؛ ومتابعة 
مدى انعكاساتها على الاقتراحاث والتدخلات والتطورات التنظيمية للمديرين. 

الجحاتب « المادى » والبعد « السلو كى » للتتظيم: فى رأينا أن هتاك بعدين 
رئيسيين للعملية التنظيمية لابد من توافرهما لنجاح وفاعلية التنظيم. البعد الأول 
هو ما يمكن أن نسميه بالجانب أو البعد «المادى»؛ الذى يتمثل فى تشكيل وتكوين 
التنظيم بكامل «عناصره» وعلى أساس من مراعاة «مفاهیم ومبادئ» التنظيم. آى 
أنه الجانب الذى يتمثل فى التكوين والإعدادء أى أنه الجانب الملموس (المادى). إن 
لهذا الجانب أهميثه الأساسيةء غير أنه وحده لا يكفى دون البعد أو الجانب الثانى 
الا وهى «البعد السلوكي؛ الذى يجب أن يثوافر بين أعضاء التنظيم أفقيا رراسيا 
بما يضمن ويؤكد الرضا والاقتناع بالجانب الأول وما تم فيه؛ ويضمن ويؤكد 
العلاقات التعاونية والسلوكية الإيجابية بينهم؛ والانتماء والرغبة والتحمس لإنجاح 
التنظيم حتي لو كانت هناك أخطاء أو بعض الخلل فى الجانب الأول. وما 
ستعرضه هنا هو الجانب أو البعد المادى للتنظيم حيث هو الجانب المتعلق بتقل 
امعرفة للمديرين. 


مكونات التنظيم» ومبادئه 

إن هدفنا عند وضع التنظيم أن يت وافر له الاكتمال والكمال. وتقصد 
بالاكتمال توافر العناصر الخمسة أى الستة التي يكثمل بها التنظيم والتى إذا لختفى 
واحد منها يصبح التنظيم ناقصا. كما نقصد بالكمال أن يتم وضع كل عنصر 
بالشكل السليم وإلا كان غير فعال» وها يستدعى وضع التنظيم وعناصره فى 
ضوء عدد من المبادئ العلمية فى التنظيم والتى جاء بها علم الإدارةء وعليه فإن 
للتنظيم عنأاصر يجب وجودها واكتمالهاء وله مبادئ ومفاهيم علمية يجب أن 
يقوم عليها. قما هی؟ 

لوا - مكونات أو عناصر التتظيم 

من التصورات الشائعة ما قد يعتقده البعض من أن اصطلاح التنظيم يعني 
الهيكل الإدأرى أر التنظيمى للمنشأةوإدارتهاء بينما أن تكوين الهيكل التنظيمى هو 


۳ 


فقط أحد عناصر ومكونات التنظيم أو العملية التنظيمية بجانب العناصر الأخرى 
وهى اتحديد السلوكيات؛وتحديد السلطات» وتحديد العلاقات التنظيمية بين 
الوحدات» ثم وضع الشروط والمواصقات الواجب توافرها فيمن يشغل المتاصب 
الإدارية. 

إن عدم وجود آى عنصر من هذه العناصر وبشكل محدد يعنى 
«عدم اكتمال؛ التنظيم. وسئحاول فيما يلى وضع تعريف مختصر 
لكل منها : لحين التعرض لها تفصيلا ؛ 

1-نكوين الهيكل التنظيمي للمنشاآة وإداراتها ؛ فعندما يبدا حجم المنشأة 
فى الكب ومن ثم يكبر حجم أعمالهاوتتعدد وتتنوع ومن ثم يستدعى الأمر 
التخصص وتقسيم الأعمال إلى مجموعات رئيسية وفرعية وآكثر فرعيةء وبالتالى 
تتكون المستويات الإدارية المختلفةء ومن ثم يتكون الهيكل التنظيمى الذى يتلاءم 
مع هذه الأعمال. غير أن السؤال الذي ينشا هنا عندما تدع الحاجة إلي التقسيم 
هو: على أى أساس يتم تقسيم وإعادة تقسيم هذه الأعمال؟ هناك عدة أسس 
لتقسيم وتجميع الأعمال فى شكل وحدات إدارية رئيسية وفرعيةء وهى الأساس 
الوظيقىء» والأساس الجغرافى أو المكانى؛ والأساس السلعى أى جسب نوع السلعة 
أو الخدمةء والآأساس حسب جمهور المستفيدين» والأساس حسب مراحل العمل 
أو العمليات» ثم الأساس المركب الذي يجمع بين اثنين أو اثر من الأسس السابقة. 

وتفاضل المنشأة بين هذه الأسس فى ضوء المزايا "تى يوفرها كل اساس 
من هذه الأسس» وفى ضوء طبيعة أعمالها وأعمال كل إدار ة من إداراتها وطبيعة 
التخصص الذى تسعى إليه» ومن ثم تقسيم الأعمال وتك ين الهيكل الإدارى 
للمنشأة ولكل إدارة على أساس هذا التخصص (سلعىء وظيفى» .جغرافى .. إلخ) 

هذا وإن كانت الهياكل الهرمية هى السائدة والشائع استخدامهاإلا أن هناك 
أنواعا أخرى من التنظيمات والهياكل المتطورة سوف نشير إليها فى حينه . 


\٤ 


۴ تحديد المستوليات : بمجرد تكوين الهيكل التنظيمى الذى يئش 
الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعيةء كان لابد أن تحدد لكل وحدة مسئولياتهاء الى 
الواجبات والمهام التى يجب أن تؤديها والتى إذا قصرت فى أدائها تعرضت 
للمساءلة (على أن يتم هذا أيضا داخل كل وحدة على مستوى العاملين بها من 
جانب مدير هذه الوحدة) 

۴- تحديد السسلطات : وحيث إن لكل وحدة إدارية تنشا على اليكل 
الإدارى مسئولياتهاء التى هى مسئوليات ومهام رئيس هته الوحدةء كان لايد من 
تحديد وتفويض السلطات (الصلاحيات) المناسبة لهذه الوحدة (ولديرها) والتي 
تتلاءم وتتكافا مع المسثوليات المحددة له. 

۽ تحديد الملافات التنظيمية : وحيث إنه نشأ عن تكوين اإلهيكل 
التنظيمى وحدات إدارية مستقلة لها مس ثولياتها وصلاحياتها إلا أن هتاك بالقطع 
علاقات عمل بين بعض الوحدات وبعضها تتم ثل فى تبادل مستندات ونماذج 
ومعلومات وبیانات» ومن ثم کان لابد من تحديد هذه العلاقات بشكل يوضع ماتا 
ترید كل وحدة من وحدة أو وحدات آخری وماذا يجب أن تعطيها .. وهكذا ترتبط 
الوحدات كلها يعضها ببعض كأى كائن عضوى مما يؤدى إلى انسياب الأعمال 
والعمليات والإجراءات والعلاقات بشكل سليم وسهل ومحدد. 

۵- تحديد الشروط والمواصفات التي يجب توافرها قيهن يشغل 
المناصب الإدارية. ونقصد هنا الشروط والمواصقات لكل منصب من المناصب 
الإدارية التى ظهرت على الهيكل التنظيمى» وذلك فى ضوء مسئثوليات وصلاحيات 
هذا النصب ومستواه الإدارى. 

وسوف نتتاول تلك العناصر الخمسة تفصيلا فيما بعد. 


اتيا : المبادئ التى يجحب مراعاتها فى الثتظيم 


بماتقدم نستطيع القول بأن التنظيم أصبح «مكتمل العناص». غيراته 
ولضمان سلامة ١وكمال»‏ هذه العناصر ومن ثم جودة التنظيم الوضوع 


1Yo 


وسلامته فإن الأمر يستدعى مراعاة عدد من «المفاهيم والمبادئ العلمية؛ فى مجال 
التنظيم عند وضع تلك العناصر الخمسة السابقةء والتى منها على سبيل المثال: 

٭ مبدا تقسيم الأعمال 

إن زيادة حجم اعمال أى إدارة وعدم تجانس هذه الأعمال وتعددها وتنوعها 
يؤدى إلى وجوب النظر فى تقسيم أعمال هذه الإدارة إلى مجموعات فرعية وربما 
أكثر فرعية. (وعلى اساس من أسس تقسيم الأعمال السابق ذكرها) . 

+ مبدا تحديد ووضوح المسئوليات : دون لبس أو غموض أو قصور 
او ثعارض أو تضارب أو أزدوأاجية. 

٭ مبدا تحديد ووضوح وتفويض السلطات 

* مبدا تكافق المسئوليات مع السلطات (وإلا يختل التنظيم 
ویصبح غير عادل) 

٭ مبدا المركزية واللامركزية؛ ريدعو إلى أهمية تحديد ماهو مركزى 
ومسا يجب أن يكون لا مركزى» وتحقيق التوازن بينه ما بما يؤدى إلى كفاءة 
وسرعة ومرونة التصرقات والقرارات. 

٭ مبدا نطاق الإشراف: حيث يجب أن يكون نطاق الإشراف مثاسبا . 
والمقصود من نطاق الإشراف هو عدد المعاونين أو ألوحدات أو المرءوسين الذين 
یرجعون إلی رئیس واحد بشکل مباشر. 

# مبدا التدرج الرئاسى ووحدة السلطة الآمرة: بمعنى عدم ثلقى 
الشخص (رئیسا او مرءوسا) تعلیمات أو أوامر من اکٹر من رئيس راحد آو دون 
علمه آو دون وجوده. 

+ مبدا التنسيق: حيث يجب التنسيق بين الوحدات المختلفة فيما يتعلق 
التنسيق بشكل «مقرر) فى التنظيم الرسمى حيث لا يترك لوحدة ماالانفراد 


۹ 


بقرار يتعلق أيضا بوحدة آأخرى أو أكثر» أو أنه يمس عمل وأهداف هذه الوحدة أو 
الوحدات الآخرى. وقى هذا الجال فهناك أكثر من وسيلة تنظيمية لإيجاد هذا 
التنسيق» ومنها ماهو تقليدى كالاجتماعات واللجان الدائمة أو المؤقتةء ومتها 
ماهو غير تقليدى كقرق العمل ومكتب الرئيس أو المديرين ووصلات 
الربط... إلخ. 
بماتقدم نستطيع القول «باكتمال؛ التنظيم من تاحية «وكماله» من ناحية 
أخرى بما يحقق الهدف منه. فإذا ما توافر له أيضا «البعد أر الجائب السلوكى» 
السابق الإشارة إليه فى المقدمة فإن فاعلية هذا الثنظيم تكون مؤكدة . 
وقیمایلي نتناول تفصيلا : 
-١‏ عناصر أو مكونات التنظيم. 
-٣‏ المبادئ والمفاهيم العلمية التى يقوم عليها التنظيم 
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| -عناصر أو مكونات التنظيم 

سبق أن أشرنا -فى المقدمة السابقة مباشرة- إلى أن للتنظيم عناصر أو 
مگونات خمسة لاہد من وجودها حتى يمكن القول بان التنظيم مكتمل۔ وقد 
ڌکرنا تعریفا موجزا لكل عنصر. وسوف نتناول فيما يلى تفصيلا لكل عنصر 
من هذه العناصرء وهى : 

اول ١‏ تكوين اليكل التنظيمى 

شائيا : تحديد المسئوليات 

ثالٹا : تحديد السلطات 

رابعاً : تحديد العلاقات التنظيمية 


خامسا: تحديد الراصفات التى يجب توافرها فيمن يشغل المناصب الإدارية 


أولا - تكوين الهيكل التنظيمي 

عتدما يكبر حجم المنشأة ومن ثم عدد العاملين بهاء فإن هذا هى فى الحقيقة 
نتيجة كبر حجم أعمال هذه المؤسسة من تاحية وتعدد وتنوع وعدم تجانس هذه 
الأعمال وتشعبها من ناحية ثانية. وهنا وبالضرورة تنشا الحاجة إلى التخصص 
وتصنيف وتقسيم هذه الأعمال إلى مجموعات رئيسية» ومن ثم تتكون الوحدات 
الإدارية الرثيسية. ولئفس الأسباب تنشا الحاجة إلى مزيد من التخصيص لى 
مزيد من إعادة تقسيم هذه الأعمال أى الجموعات أو الوحدات الرئيسية إلى أخرى 
فرعية ثم ربما إلى أخرى آكثر فرعية وهكذا. وبهذا ينشا أو يتشكل الهيكل الإدارى 
أى التنظي مى للمنشاةء وبهذا أيضا تتكون اللستويات الإدارية التعددة على هذا 
اليكل والتى تقسم عادة إلى ثلاثة مستويات رأيسية هى الإدارة العليا 
والوسطى والمباشرة. 


والسؤال هنا هو: علی آی آساس» اى على أى أسس يتم تقسيم الأعمال؟ 
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آسس تقسيم الأممال؛ إن إقامة او تكوين إدارات أو وحدات رئيسية وفرعية 
مميزة يسمح للمنشاة أن تقسم أعمالها طبقا لأنواع وطبيعة الأعمال والانشطة 
التى تقوم بها. كما أنه أيضا من الاسهل على الأفراد ان يعملوا ويتماثلوا أو 
يتسقوا من خلال مجموعة أىإدارة صغيرة نسبيا عماإذا كانوا يعملون فى 
مجموعات ضخمة أو على مستوى امنشأة ككل. 


ومع أن هناك عدة طرق أو أسس لتكوين هذه الإدارات أو الاقسام» فإن هناك 
أريع طرق أر سس رئيسية يشيع استخدامها بشكل عام» رهى التقسيم على 
اساس نوع المنتج؛ ی علی ساس «وظیفی)» آو على ساس المکان أی «جغراقی»ء أو 
على أساس «نوع العملاء؛ . كما يمكن أن تستخدم أكثر من طريقة فى نقس 
الوقت» أى على ساس «مركب». إن الاختيار من بينهايتوقق على عدد من 
الاعتبارات والتى منها طبيعة العمل وغلروف الشركة آو السوق وطبيعة التخصص 
الذى تراه امنشاة طبقا لظروفها واحثياجاتها . 

1 انتقسيم على أساس انواع المنتع : والنتع هنا يمكن أن يكون سلعة أو 
خدمة. فشركة من شركات النسيج مثلا يمكن أن تقسم أعمالها وإداراتها الإنتاجية 
أو التسريقية إلى إدارة للملايات وإدارة للبطاطين وإدارة للفوطء وهكذا . كما هوى 
موضح قي الرسم التالى بعد : 
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واليزة الرثيسية لهذا الأسلوب هى أن كل وحدة-أر قطاع-تعمل مستقلة 
عن الأخرى,؛ ومن ثم تزاول أنشطتها حسب طبيعة انتج الذى تختص به حيث 
التخصسص هنا هو تخصص سلعسى» ولهذا أهميته وفائدته فى حالات معينةء 
وبالنسبة لمنشأت معينة. كما انه إذا حدث أن واجهت الشركة - لظروف ما - 
إخفاقا فى مجال صناعة أو سوق البطاطين فى فترة ماء فإن هناك قطاعات إنتاجية 
أو تسويقية أخرى تظل تعمل بكفاءة مما قد لا يؤثر على إجمالى موقف الشركة. 

ب-التةقسيم علي آأساس وظيفي : وهو تكوين اله يكل التنظيمى 
للمنشاة وتقسيم أعمالها ووحداتها على أساس الوظائف أو الأئشطة الرثيسية التى 
تزاولهاء حيث تكون هناك إدارات منفصلة لكل وظيفة من الوظائق الرئيسية 
للمشروع كالتمريل, الإنتاحء التسويق» شون الأفراد» .. إلخ. ومن ثم يتم تجميع 
التخصصين فى وظيفة معينة معا بما يمكنهم بالتالى من تناول ومعالجة المشاكل 
الوظيفية التى تنشاً فى مجال تخصصهم. وذلك كما هى موضح فى الشكل التالى 
يعد» والذى منه يتضح أيضا أن الشركة - وهى شركة لإنتاج الأطعمة أو المنتجات 
الغذائية قد أنشأت إدارة وظيفية متخصصة البحوث والتطوير» حيث تضم عددا 
من الباحثين والمتخصصين فى مجال تطوير المنتجات الغذاثية الأخرى التى تمثل 
الأنشطة الرثيسية فى المشروع. 


وقى هذا النوع من التنظيم فإن الأفراد يتمائلون ويتسقون إلى حد كبير قى 
مجال تخصص وظيفى واحد» ولكل منهم نفس الخلفية العملية والعلمية بما 
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يؤدى إلى هذا التماثل ومن ثم تحقيق فائدته. ولهذا التماثل والتناسق أهمية لدى 
الأفراد حيث يفضل الكثيرون أن يعملو| مع نظرائهم قى التخصص والخلفية 
العلمية؛ فلا يحدث التنافر وعدم التلاقى عند تناول الأعمال والمشاكل التى تنشا. 
ومع ذلك فإن بعض مشاكل التنسيق قد تنشا مع هذا الأسلوب عندما تتناقس 
وتتصارع الإدارات المختلفة على الموارد لمالية المتاحة للمنشاة. بما قد يحدث تأثيرا 
غير إيجابى على الغرض الأساسىء وه إنتاج السلع والخدمات وتقديمها بالشكل 
المرضى. 

جه التقسيم علي أساس المكان #لجغرافي) : ومن الأساليب الشائعة 
ايضا تقسيم الأعمال وتكوين الإدارات على أساس المكان. حيث تنش اإدارة لكل 
منطةة رئيسية تتعامل معها المنشاة. وتعمل تحت هذا النوع من التنظيم بعض 
الشركات التجارية أو التسويقية كما هى موضح فى الشكل التالى بعد» حيث إن 
طبيعة احتياجات الستهلكين ومواصفاتها قد تختلف من منطقة إلى اخرى داخل 
نفس البلد. ووجود إدارة مستقلة لكل منطقة يتيح لها أن تركز على الاحتياجات 
والمشاكل الخاصة فى كل منطقة. وبالتالى يفوض لهذه الإدارات القدر الكبير من 
السلطات الكافية وتعطى لها العديد من المسئوليات مادام الديرون فى الركز 
الرئيسى يكونون إلى حد كبير غير ملمين بالاحتياجات والمشاكل المحلية فى هذه 
المناطق» ومن ثم يكونىن غير قادرين على اتخاذ القرارات الفعالة. 


تائب الرئيس 


لشئون التسويق 


والتقسيم الجغراقى هذا عادة ما تصاحبه اللامركزية فى التنظيم. فكل إدارة 
تكون مفوضة باتخاذ القرارات التى تتفق مع طبيعة ومشاكل المنطقة. ومع ذلك 
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فمزايا اللامركزية يمكن أن تتحول إلى مساوئ إذا كانت الإدارة العليا غير مدركة 
أو غير متفهمة لطبيعة هذا النظام وللطبيعة الخاصة مشاكل كل منطقة بحيث 
یمکنها آن تتجاوب مع مدیری هذه المناطق كل حسب احتياجاته» ومن ثم يمكن أن 
تجئ قراراتها أو تفويضاتها غير سليمة. 

د- التقسيم حسب آنواع الحماد. : والنوع الرابع للتقسيم وتكوين الهيكل 
التنظيمى هو حسب أنواع مجموعات العملاء الرئيسيين الذين تتعامل معهم 
المتشاة أ الذين يتعاملون معها. ومن ثم فكل إدارة تخدم سوقا مختلفة أو قسما 
رئيسيا من السوق. فشركة من شركات أدوات التجميل يمكن أن تقسم أعمالها 
وبالتالىإداراتهاإلىإدارة للبيع لتجار الجملة وإدارةللبيع لتجار التجزتةء وإدارة 
للبيع إلى المشترين الصناعيين» وهكذاء وكما هو موضح من الشكل التالى بعد. 


مدير إدارة المبيعات 


رئيس قسم البيع 
لتجارالتجزتة 
Ss‏ 


ومن ثم يتخصص كل قسم فى التعامل مع سوق معينة من العملاء بها 
يمكنه من تفهم وخدمة هذا النوع من العملاء الذى يختلف فى طبيعته وطبيعة 
احتياجاته وطبيعة التعامل معه عن الآخر,» وذلك إلى القدر الذى يتطلب التخصص 
فى التعامل معه. 


ه- التقسيم علس آساس مركب : وعندما تجد الشركة - أو لى قطاع أو 
إدارة بها - أنها فى حاجة إلى تقسيم اعمالها أى أعمال إدارة ما على أساسين من 
الأسس السابقة أى أنها فى حاجة إلى التخصص الوظيفى والسلعى فى نفس 
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الوقت أى الوظيفى والجغرافى معا اى الجغرافى ونوع العملاء معا ...إلخء وان 
طبيعة العمل أو السوق أو المنافسة أو غيرها يتطلب ذلك» وأن حجم العمل وتتوعه 
واختلاف مشاكله يفرض علينا ذلك ويسمح به؛ فإنها هنا تطبق التقسيم والهيكلة 
على أساس مختلط أو مركب» إن هذا التقسيم المرکب قد نراه على مستوى أى 
قطاع بالمنشأةء وقد نراه على ممست وى التنظيم الداخلى لأى إدارة من الإدارات 
الرئيسيةء غير اننا كثيرا مانراه على مستوى الشركة ككل» حيث قد يبدا 
الملستوى الإدارى الأول فى الهيكل التنظيمى للشركة على أساس معين - غالبا 
مايكون وظيفيا وإن كان ليس شرطا - ثم تختلف أسس التقسيم بالنسبة لكل 
إدارة رئيسية حسب طبيعة العمل وحسب احتياجاتها وطبيعة التخصص الذى 
يكون أكثر فائدة لها. والشكلان التاليان هما نموذجان التقسيم والهيكل الداخلى 
لإدارة مبیعات علی اساس مرکب. 
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الإدارة العامة للمبيعات 
إدارة الإعلان 


الاجهزة والمعدات 


تقسيم علي آساس مركب (وظيفي / سلهي) 
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الإدارة العامة للمبيعات 


إدارة الإعلان 


تقسيم آخر علي آساس مر كب اوظيفي / سلعي) 


خانیا : تحديد المسئوليات : 


بداية يمكن تعريق المسثوليات بأنها المهام أو الأعمال أو الواجبات التى 
تحمل بها الإدارة (أى اى وحدة إدارية) والتى يجب أداؤها وإنجازها وتحقيقها 
بوساطة هذه الإدارة من خلال العاملين بها وتحت إشراف ومسئولية مدير هذه 
الإداأرة. ومن ثم فإن الت قصير فى أداء هذه اهام يعرض الإدارة - والشخص 
السئول عن هذا التقصير - للمساءلة» ومن هنا جاءت تسميتها «بالمسئوليات» 
وإلاأنتفى مضمون هذاالمعئى وانتفت أهميته وقفائدته وعمت الفوضى 
واللامبالاة. 


ومن ذلك تتضح أهمية مبدأ:تحديد المسئوليأت ۲ بمعنى وجوبية هذا 
التحديد» حقيقة أن المسئوليات وكتابتها تقف عند طرح المهام العريضة لما يجب أن 
يؤدى ويصل إليه القسم أو الإدارة مثلا دون تشصيل غير مطلوب فى هذه المرحلة 
- حيث التفاصيل التنفيذية والقواعد الإجرائية متروكة عند وضع وكتابة نظم 
وإجراءات العمل التى سيأتى ذكرها فى عملية التخطيط - إلا أن هذه المسئوليات 
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وتحدیدهاء أى لكى تتصف بهذا التحديد يجب أن يتوافرلهاوفيهاعددمن 
الشروط والخصائص التى منها أن تكون وأضحة وصريحة ومفهومة دون لبس أو 
غموض أو دون عمومية تؤدى إلى هذا اللبس والغموض.» ومن ناحية ثانية يجب 
أن تكون شاملة بحيث تغطى كافة ماهو مطلوب أن تؤديه هذه الإدارة دون نقص 
أو قصورء ومتفقه مع آهداف تلك الإدارة وفى حدودها ومحققة لها. ومن ناحية 
ثالثة يجب ألا تتصف بالازدواجية أو التداخل بينها وبين مسئوليات إدارة اخرىء 
فلا يحدث التنازع أو التضارب» ومن ثم يفضل دائما أن تكون هذه السئوليات 
مكتوبة. 

وواضح أيضا مما تقدم أن المسثوليات يتم «توزيعها» علي الإدارات والأقسام 
الختلفة التى نشأت فى الهیكل الإدارى» حيث هى تعبير عن المهام والأعمال التى تم 
تصنيفها وتقسيمها وتوجيدها عند تكوين هذا الهيكلء أى أن الأعمال «توزع؛ 
حتى يتحقق التخصص وكفاءة الأداء- بينما مشلا السلطات «تفوض» كما 
سنرى- ومن البديهى أيضا آن يتم توزيع مسثوليات الإدارة (أى أى وحدة إدارية) 
على العاملين بهاء كل فى مجال اختصاصه» وهكذاتوزع وتحدد الأعمال 
والس ئوليات» وأن هذا بلا شك نوع من «تنظيم الأعمال» وبدونه لا يمكن ان 
يستقيم أداء الأعمال بل لا يتصور إمكانية أداثها اساسا 

وجدير بالذكر آن تمديد السئوليات يختلف عن وضع نظم العمل وعن 
تحديد إجراءات العمل (التى سيرد ذكرهما فى موضوع التخطيط) وإن كانت 
هاتان العمليتان الأخيرتان تنبعان أساساً من أو فى ضوء تلك للسئوليات المحددة 
أو على الأقل هناك علاقة تأثيرية بينهاء وهناك ارتباط وتكامل واتفاق بينها. 

ويتضح أيضأمما تقدم أنه كان من غير المتصور وضع هذه املسثوليات 
بشكل سليم دون أن يسبقها إعداد الهيكل التنظيمى للمنظمة ولكل قلاع أى إدارة 
بها كخطوة أولی. 
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ثالنا : تحديد السلطات 


والسلطة أو الصلاحية هى حق (أى قوة) تفوض للمدير بما يخوله أو يمكنه 
- من خلال هذا الحق - أن يتخذ أو يصدر تعليمات أو أوامر أو قرارات قابلة 
للتنفيذ بوساطة مرؤوسيه دون الرجوع إلى جهة أعلى. ويمكن مجازاً أن يكون 
هذا التفويض أو الحق مشروطاً باعتماد جهة أعلى بالنسبة ليعض الصلاحيات 
تحقيقةالعنصر ترشيد القرار وعدم تركه فى يد جهة واحدةء ومادام موضوع 
القرار يدخل أيضآضمن مهام أو مسئوليات هذه الجهة الأعلى كمسئولية 
مشتركة. وهذا طبعا بالنسبة لبعض الأمور نات الأهمية والتى تحتاج إلى مستوى 
إدارى اعلى من مستوى الجهة الأولى. غير أن الأصل فى تعريف السلطة 
وتفويضها مازال هو التعريف الأصلى الذى بدأنا به. 

وعليه يجب أن تكون هذه السلطات أيضاً محددة وواضحة ومتفقا عليها 
ومفهومة وغير متداخلة مع صلاحيات جهة أخرى ومن ثم مكتوية. تماما كما 
قلنا بالنسبة للمسئولياتء وهذا هى المقصود أيضاً من مبدأ «تحديد السلطات». 
غير أن العنصر أي الشرط الأهم هنا هو أن تتمشى وتتفق هذه السلطات مع 
اللسئوليات السابق تحديدهاء وأن تتكافاً معها تحقيقا لبدا «تكافؤ السثوليات مع 
السلطات؛ والذى بدونه يختل التنظيم ويختل العمل ولا تتقحقق العدالة لهذا 
التنظيم ٠ورشعور‏ المسئرل بعدم هذه العمدالةء وتقل قدرته المادية والمعنوية على 
تحمل مسئولياتهء بل إن هذا يؤثر على تنمية قدرات وكفاءات هؤلاء المديرينء 
وهذا ماهو حادث فى العديد من منظماتنا حيث تزيد السئوليات بشكل واضح 
دون «تفويض؛ القدر اللازم من الصلاحيات أو السلطات المقابلة لهذه الملسثوليات. 
لذلك مثلاً أصبح موضوع «تفويض السلطات» من الموضوعات المهمة التى تعتنى 
بها الإدارة. (وسوف نتكلم عن هذين المبدأين فى الجزء التالى) 


وعما تقدم يتسضح أن تحمديد ووضع هذه السلطات يتم فى ضوء 
مسثوليات الإدارة الطلوب وضع سلطات لهاء ومن ثم يجب أن يسبق تحديد 
السلطات تحديد هذه المسئوليات» ومن البديهى أن سلطات الإدارة هى التى 
ستكون سلطات المدير المسئول عن هذه الإدارة. وبهذا التحديد يتوازن التنظيم 
ويزداد وضوحاأ وكفاءة وفاعلية. 
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رابعا : تحديد العلاقات 


وتحديد العلاقات هو العنصر أو الخطوة الرابعة لعملية التنظيم والذى يأتى 
بعد إعداد الهيكل التنظيمى» وفى ضوء ما تم تحديده للمسئوليات والسلطات . 


فقد نشاعن الهيكل التنظيمى عدد ليس قليلا من الوحدات الإدارية 
الرئيسية والفرعية. وكل منها مستقلة أى شبه مستقلة عن الأخري» بينما هى 
جميعاً تجمعها منظمة واحدة وهدف أو أهداف عامة أو رئيسية واحدة. ومن ثم 
کان لابد من تربيط هذه الوحدات بعضها ببعض عن طريق تحديد العلاقات بين 
كل وحدة إدارية وغيرها من الوحدات ذات العلاقة أى التى تريطها بها علاقات 
عمل إجرائية تقتضى تبادل المعلومات والبيانات والنماذج يشكل رسمى» بجاني 
أن هناك من العمليات ما تبدا إجراءات تنفيذها فى إدارة ما وتنتهى لدي إدارة أخرى 
وهكذا . فالعلاقات بين المشتريات والمخازن واضىحة؛ وكذلك بين الإنتأج 
والشتريات والشئون المالية مثلأء وهكذا. 


ومن ثم كان لابد من تحديد ما تريده إدارة ما من إدارة أخرى وما يجب أن 
تعطيه تلك الإدارة الأخرى إلى الإدارة الأرلىء لى ما يجب على كل منهما تجاه 
الأخرى» ودور كل منهما تجاه الأخرى من بيانات ومعلومات وخط سير تماذج 
ومراجعات ی اعتمادات أى إجراءات عمل ومن ثم تتحدد العلاقات بشكل رسمى 
واضح ومفهوم ومتفق عليه ومكتوب» ويمايحقق سهولة وانسيابية العمل 
ووضوح الأدوار وعدم اختلاط الأمور وحقوق كل إدارة تجاه الأاخرى» ومن ثم 
التزام الإدارات تجاه بعضها البعض بما لا يعوق أى يعطل مسثولياتها وأهدافها. 
ويتحقق للعمل وللتنظيم الترابط والوحدة والتكامل من ناحية والديناميكية الكافية 
من ناحية أخرى. وعن ثم فإن تحديد هذه العلاقات هى نوع من التنظيم لهذه 
الأعمال والتنسيق فيما بينها. 


4 


خامسا : وضع المراصفات الواجب توافرها فيمن يشغل 
المثاصب الإدارية: 


كثيرا ما يطلب من المنظم - ومن ثم من العملية التنظيمية - بالتصاون مع 
إدارة شئون الأفراد وضع هذه الموامسفات حيث إنه وبعد تكوين الهيكل وتحديد 
المسئوليات والصلاحيات يصبع فى وضع يمكنه من ذلك ومن معرفة الواصفات 
التى يجب أن تتوفر فى صاحب كل منصب نشأ على الهيكل التنظيمى ويستطيع 
تحمل أعبائه (من مسئوليات وسلطات). وغاليا ما تتكون هذه المواصفات من: 
المؤهلاتء سئوات ومجال الخبرة المطلوبةء وصفات شخصية أو غيرهاء رخاصة 
ما يتعلق بالمهارات المهنية الفنية من ناحية والقدرات الإدارية بالقدر الذى يتفق مع 
المستوى الإدارى من ناحية أخرىء» تلك القدرات الإدارية التى تحدتنا عنها وعن 
مكوناتها ومم تتشكل خلال الفصل الأول من هذا المرجع»ء والتى هى بشكل عام 
هدف هذا المرجع. 

وبما تقدم فى هذا الجزء يكون التنظيم أي العملية التنظيمية 
من ناحية عناصرها أو مكوناتها الخمسة قد اكتملت. ولكن هناك 
مبادئ لابد من مراعاتها حتى تكون تلك العناصر وهذا التنظيم 
فعالاء وهذا هى موضوعتا التالى . 


۲A۸ 


- الميأاصىك وألپفاهيم الهلمية 
التي يقوم عليها التنظيم 


وكماسبق أن أشرنا وقى مقدمة التنظيم أيضاء أن التنظيم حستى يكون 
مكتملا لابد من تواقر عناصره التى سبق شرحهاء وأن التنظيم حستى يكون 
سليما ويتوافر له الكمال فلابد من أن يقوم هذا التنظيم ويوضع كل عنصر أو 
مكون من عناصره السابقة على أسس ومبادئ علمية يجب مراعاتها. وقد أشرنا 
إلى هذه المبادئ وإلى تعريف موجز لكل منها. وهنا نتعرض بالشرح لتلك المبادئ 


الرئيسية. 


: مبدأالتخصص وسيم العمل‎ “١ 


فعندما يكبر حجم الأعمال ويزداد عدد الأفراد الذين يدون العمل وتتنوع 
هذه الأعمال ومن ثم عدم تجانسها وحاجتها إلي الاستقلالية والتخصص يجب 
تقسيم العمل بين هؤلاء الأفراد» وجعل كل مجموعة من الأفراد (بل كل فرد 
مسئولاً عن عمل معين) وعندما يركن الفرد أو مجموعة محدودة- الجهد فى 
عمل معين» ويتفرغ لهذا العمل فإن ذلك يؤدى إلى إتقان العمل وزيادة القدرة على 
الإجادة والتعمق واكتساب المهارة والخبرة فى الأداء؛ لذا فإن التخصص يؤدى إلى 
زيادة كفاءة الأداء حيث إن التخصص أصبح مهما. غير أنه يجب الحذر وعدم 
المغالاة - من وجهة النظر التنظيمية - فى التخصص وإعادة تقسيم الأعمال إلى 
مستويات فرعية متعددة إلا فى ضوء مقتضيات الأعمال وحجمها ومدى تنوعها. 
حيث المزيد من إعادة تقسيم الأعمال يؤدى إلى زيادة عدد المستويات الإدارية ومن 
ثم التكلفة من ناحية وزيادة خطوط السلطة وخطوط الاتصال وصعوبة عملية 
التنسيق والريط بين الأعمال والوحدات من ثاحمية أخرى»الأمر الذى يجب 
موازنته وتقرير مداه فى ضوء عدد من الاعتبارات التى منها طبيعة وظروف العمل 
والعاملين وطبيعة وظروف وإمكانيات المتشاة وطبيعة وظروق السوق والمنافسة أو 
الظروق المحيطة... إلغ. 


أما من ناحية كيفية تقسيم الأعمال - فى حد ذاتها - فقد سبق آن تعرضنا 
إلى الطرق أو الأسس التى يتم على أساسها هذا التقسيم. 


۳۹ 


مبدا تلاق الاش واف |اContro Span of‏ 


وكما سبق أن أشرنا أن نطاق الإشراف ليس مطلقاء وإن لكل قسم أو 
مستوى داخل المذشأة نطاقا إشرافيا آمثل يتناسب مع طبيعتهاء أى أن هناك عددا 
أمثل من المعاونين الذين يستطيم الرئيس الواحد أن يشرف عليهم ويرجعوا إليه 
ہشكل مباشر,» وإن هذا العدد يختلف من قسم أو من مستوى إلي آخر. ومع أن 
العدد الأمثل أى أن تحديد هذا العدد بالضبط أمر صعب» فإنه يمكن تقديره. 


فعندما يدير الرئيس عددا أكبر من اللازم من الأفراد المعاونين فإنه غالبا 
مالا يكون قادرا على إعطاء الوقت الكافى لكل منهم. ويالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء 
المعاونين قد لا يستطيعون العمل بكقاءة أو بكفاية مادام الرئيس لا يستطيع 
متابعة أعمالهم والتنسيق بينها بكفاءة. 

وقد درست «جوان وودوورد» (۷00۵4۷3۲۵ ١1٥ل‏ ) العلاقة بين تكنولىجيا 
العمل وبين نطاق الإشراف الأمثل فى مائة شركة بريطانية("') وقسمت هذه 
الشركات إلى ثلاث مجميعات حسب توع التكنولوجيا الستخدمة فى الصناعة. 


المجموعة الأولى هى الشركات التى تختلف و حدات إنتاجهاحسب 
الواصفات التى يطلبها العملاء (روماه٣۸ءه٣‏ - إن ). وذلك مثل بعض مصانع 
الأثاثات المنزلية. وقى هذا النوع من المصائع ترتفع كثيرا تكلفة العمالة بهاعن 
راس المال المستثمر فى المعدات. والمجموعة الثائية هى التى تعمل تحت نظام الإنتاج 
النمطى الكبير (0ناعدلها۴ 5و1 ) وفى هذه المصانع ترتفم تكلفة العمالة وأيضا 
يرتفقع رأس الال الملستثمر فى الالات والمعدات وذلك مثل ممصانع السيارات. أما 
المجموعة الثالثة من المصائع فهى التى تعمل على أساس العمليات أو الراحل إالاألية 
الصستاعية (yوەاە Process or automated tech‏ ) وذلك مثل مصانع تکریر البترول 
أو الصناعات الكيماوية. وفيها تقل تكلفة العمالة وترتفع تكلفة راس الال المستثمر 
فى للعدات والالات. 


وقد وجدت الباحثة انه على مستوى الإدارة الأرل آی الإدارة المباشرة هناك 
۳۲ مرؤوسا فى مصاتع الإنتاج النمطى الكبيرء و١٠‏ مرؤوسا فى النوع الثالث من 
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املصانعء وأنه كلما تجاوزت الشركة هذا النطاق قلت درجة كفاءتها أو درجة 
تجاحها. ومع أن الباحثة أفادت بأن هناك نفس العلاقة بين نطاق الإشراف ونجاح 
الشركة بالنسبة لمستويات الإدارة الوسطى والعلياء إلا انها لم تشر إلى قدر هذا 
النطاق. 

ی 


ودراسة آخری قام بها «هموس؛ و ہمینر؛ ( ٣٥u ھ۸٥ M18۲‏ ) ہان قاما 
بمراجعة اعمال بعض الباحثين بجانب بحعض الدراسات أو الاستقصاعات 
السلوكية فى هذا المجال. وقد استخلصا أيضاأن نوع التكنولوجياالستخدم 
عنصر مهم ومؤثر فى تحديد نطاق الإشراف الأمثل. وأن تطاق الإشراف المتاسب 
يتراوح بين ۵ ٠١-‏ أفراد. فى معظم الظروف. ومع ذلك فقد شعر الباحثان أن 
العدد من ۸ - ٠١‏ هو الأكثر متاسبة للمستويات الإدارية العلياء حيث تتخذ 
وتوضع السياسات الرئيسية» إذ أن المديرين فى هذا المستوى يكونون فى حاجة 
إلى وجهات نظر وأفكار متنوعة ومتعددةء وإلى العديد من المدخلات لترشيد 
قراراتهم» وحيث إن القرارات عند هذا المستوى تؤثر على إجمالى المنشاة. 

وفى قطاع الصناعة ومن الناحية العملية نجد اختلافات كبيرة فى نطاق 
الإشراف» يدل على ذلك عدد من الدراسات التطبيقية فى هذا المجال. فقد وجد 
ومز أن عدد المعاونين الرئيسيين الذين يرجعون مباشرة إلى رئيس المنشأة فى 
۸۰ شركة كبيرة ثراو بين واحد إلى ۲٤١‏ معاونا. وهذا الدى يعتبر كبيرا وخاصة 
إذا ما رجعنا إلى ما أشرنا إليه آنفا بأن النطاق المناسب على مستوى الإدارة العلليا 
یتراوح بین ۸ - ۱۰ . 

وعلى كل الأحوال فإئننا نرى المنشآت الحالية تحاول أن تستجيب لبدا نطاق 
الإشراف. بل قد تلجا أحيانا إلى معالجة بعض مشكلاتها عن طريق إعادة التظر 
فى نطاق الإشراف بما يتناسب مع طبيعة النشاط فى الوحدة. 


-٣‏ الأنشطة والسلطات التنفيذية. والاستشارية. والوظيفية 
يتشكل الهيكل التنظيمى لأى منشأة -كمأعرفنا- من مجموعة من 


الوحدات الإدارية - رئيسية وقرعية- وأن لكل وحدة وظيفة تؤديهاء ومن ثم يتم 
أداء وظاشف المنشأة من خلال تلك الوحدات الإدارية التى تشكل فى مجموعها 


£۹ 


الهيكل التنظيمى. ومن الطبيعى أن هناك من هذه الوظائف - ومن ثم الوحدات 
ماهو رئیسی أو میاشرء ومنها ماهو مساند. ويرى البعض أن من هذه الوظائف 
ماهو تفي ) Line Funciion8‏ ( وهس تلك الوظائف التى تقع أو توضع على 
«خط» السلطة الرئيسى فى الهيكل التنظيمى» ومن ثم فإن ما يصدر عن تلك 
الوظيفة أى تلك الوحدة ويالتالى ما يصدر عن مديرها من قرارات هى «قرارات 
تتفيذية؛ آى لابد من أن ينفذها من صدرت أو وجهت إليهم تلك التعليمات أو 
القرارات؛ دونما حاجة إلى الاعتماد من جهة أعلى. تلك الوظائف التنفيذية هى 
الوظائف الرئيسية التى ترتبط بشكل مباشر بالأعمال والأهداف الرئيسية 
للمنشأة وبمخرجاتها وتؤثر بشكل مباشر قى إيرادات المنشأة؛ وهى بشكل عام 
وظيفتاالإنتاج والتسويق وأنشطتهما تقريباء أماغيرها من الوظاثف فتنشا 
أساسا لخدمة ومساعدة الوظائف الرئيسية» أى الوظائف التنفيذيةء قهى وظائف 
مساعدة أو مسساندة ( Supporting ۴u e0٣‏ ) فهى تقدم العون والمسأعدة 
للوظائف التنفيذية. أو هى وظائف استشارية ( ٢8‏ هام۴ ۴ا5 ) أى لتقديم النصح 
والدراسات أو البحوث ومن ثم الاستشارة فى شكل توصية بما يسهم فى تنمية 
وثرشيد أعمال الوظائف التنفيذية وقراراتها وآهدافها أو بما يساعدها على القيام 
باعمالها وغالبا ما يكون ذلك بناء على طلب تلك الوظائف التنفيذيةء ومن ثم فإن 
ما يصدر عن هذه إلوظائف الاستشارية من قرارات لا تعتبر تنفيذية ملزمة بل 
هى «توصيات» يحق لأصحاب ومديرى الوظائف التنفيذية الأخذ بها أو تعديلها أو 
تأجيل الأخذ بها أو عدم الأخذ بها نهائياء وذلك منعالتضارب الاختصاصات 
وازدواجية السلطة وبمأ لا يتعارض مع مبدا «(وحدة السلطة الآمرة) » فإذا ما تقرر 
الأخذ بها يتم إصدار قرار تنفيذى بذلك من جانب صاحب الوظيفة الثنفيذية التى 
يدخل فى مجالها مضمون التوصية والقرارء حيث هو الذى يملك السلطة 
التنفيذية على هذه الوظيفة كما آشرناء ومن ثم سميت تلك الوظائف بالوظائف 
الملساعدة أو الاستشارية (5131 ) وأن أصحابها أو مديريه الهم فقط «دسلطة 
استشارية» تجاه الوظائف أو الإدارات الأخرى التى يوجهون إليها توصياتهم (أو 
تجاه الإدارة العليا مثلا) » و ذلك مثل وظائف البحوث والتطويرء التخطيطء شئون 
الأفراد أحياناء الشئون المحاسبية. وعلى ذلك كانت التفرقة بين ما سمى بالوظائف 
التنفيذية والوظاثف الاستشارية. وعليه ففى المشروعات التى تبدأكبيرة أو 


£۲ 


المشروعات الصغيرة عندما تبدأ فى الكبر تنشأ الحاجة إلى أهمية وجود مثل هذه 
الوظائف الاستشارية أو المساعدة على الهيكل التنطيمى» وتعيين متخشصصين لها 
بدلا من الاعتماد على جهات خارجية لاقيام بها لحساب المنشأةء كأعمال األبحوث 
والمجحاسبة؛ أو كما يحدث فى المتشآت الصغيرة حيث يقوم صاحب المتشأة أو 
رئیسها بهنه الأعمال بشکل فردی أو شخصى؛ كأممال الحسابات أي اعمال 
شئون الأفراد وغيرها مما يعتبر وظائف مساعدة أو وظائف استشارية. 


وقي الحقيقة - وفى رأينا أيضا - أن ما تقدم من تفرقة بهذا الشكل على 
مستوى وظائف وإدارات المشروع أمر لم يعد مقبولا من الناحية الوأاقعيةء ولم يعد 
جائزا بهذا النحيء فكافة وظائف المشروع - ومن ثم وحداته - هى وظائف 
أساسية فى حدود أهدأفهأً وحجمهاء كما أنها جميعا مؤثرة على أهداف يعضها 
اليعض. وعلى أهداف المشروع» ومن ثم على مخرجاته وعلى أرباحه أو على 
أهدافه بصرق النظر عن درجة الارتباط أو درجة التأثير» هذا من ناحيةء ومن 
ناحية أخرى أن كافة تلك الوظائف أصيحت لها قرأرات تنفيذية وملزمة قى ضوء 
الأنشطة التى تؤديها والسلطات المخولة لها حسب التنظيم المعتمد. فكل إدارة أو 
كل وظيفة تقوم بمجموعة من الأعمال أو الأنشطةء بعضه له الجانب الملزم للغيرء 
أى ما يصدر من قرارات فى مجال تلك الأنشطة هى قرارات تنفيذيةء وآن من 
يصدر هذه القرارات له سلطة تنقيذية فيما يتعلق بهاء والبعض الالخر من 
الأنشطة قد يكون له صفة النشاط الاستشارى أى يجب أن يكون كذلك - وخاصة 
عندما يتعلق الأمر بتلافى ازدواجية السلطة التنفيذية ومراعاة ميدأ وحدة السلطة 
الأآمرة» ومن ثم فإن مايصدر من قرارات من الجهة التى تؤدى هذا النشاط 
تعتبر فى الحقيقة قرارات تنقيذية بل هى توصيات لها الصفة الاستشارية تجاه 
الغفير أى تجاه الإدارات الأخرى أو تجاه الإدارة امىج هة إليهاء ومن ثم فإن من 
أصدرها تكون سلطته هى سلطة استشارية فى هذا المجالء اى بالنسبة لهذا 
الموضوع أى هذا النشاط. ويلاحظ إننا نطلق على تلك السلطة اصطلاح السلطة 
مجازاً فقط حيث هى فى واقم الأمر كما عرفنا توصية - او هی رأی رسمى إن جاز 
هذا التعبيرء حيث جاء من جهة رسمية متخصصة..ومن ثم ضرورة اعتماد تلك 
التوصية من سلطة تنفيذية أعلى أو بوساطة مسدير الإدارة التى وجهت إليها 
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التوصية وتدخل فى مجال عملهاء حيث هو صاحب السلطة التنفيذية على 
مرءوسيه وعلى إدارته وعلى وظيفيتهء وذلك حسب التنظيم الموضوع الذى يحدد 
موضوع تفويض السلطات وحدودها وأنواعهاء وبذلك يتم تحويل الثوصيات إلى 
قرارات تنفيذية عندما يتقرر الأخذ بها. وفى الحقيقة - ويالمناسبة - فإن أصحاب 
الأنشطة أو السلطات الاستشارية يستطيعون فى ضوء جديتهم فى الدراسة 
والخيرة ان تاخذ توصياتهم دائما طريقها إلى التنفيذء وأن تتحول دون تردد إلى 
قرارات تنفيذية . 


ومن ثم وفى ضوء ما تقدم يصبح من الأفضل -واقعيا- التفرقة بين 
أنوام السلطات التى تخول إلى أصحاب الوظائف المختلفة» أى التى تخول إلى 
الإدارات المختلفة ومديرى تلك الإداراتء وليس على مستوى أو على أساس الوظيفة 
والإدارة ككل. وأن يحدد لكل مدير نوع - أو أنواع - السلطات المخولة له بالنسبة 
للأنشطة التى يزاولها والقرارات التى يتخذها يشان هذه الأنشطة» وما يجب أن 
یکون ملزماآی تنق ی ذیاًوما یجب أو یفضل آن يکون فى شكل توصية ی 
استشاریا. ومن ثم فکل إدارۃ او کل مدير تصبح له - أو يمکن آن تصسبع له - 
سلطة ثتفيذية بالنسبة لأعمال أوأنشطة معينةء وسلطة أاستشارية بالنسبة 
لأعمال أو أنشطة ماء ثم سلطة وظيفيه بالنسبة لأنشطة آخرى (وسوف نوضح 
القصود من هذه السلطة الوظيفية بعد قليل) . 

وعليه فهناك ثلاثة أنواع من السلطات. «سلطة تنفيذية»» وقمنا 
بتعريفهاء اوسلطة استشارية؛» وقمنا أيضا بتعريفها. وأخيرا مأ يسمى 
«بالسلطة الوظيقية؛ء وهى سلطة تخول للوظيفة - وصاحبها آى مديرها - أينما 
كانت تؤدى تلك الوظيفة على مستوى المنشأة ووحداتها وقروعها حتى تضمن 
أداء هذه الوظيفة ينفس النمط ونفس النظام ونفس القواعد .. إلخ» ومن ثم توحيد 
هذا الأداء لأهمية ذلك. بمعنى آن نظام وقواعد ونماذج ودفاتر وإجراءات المحاسبة 
(النظام المحاسبى) يجب أن تؤدى بنفس النمط فى أى موقم بالمنشأة تؤدى فيه 
أعمال محاسبية لفروع المنشأة مثلاء وأن هذا النظام وقواعده تم وضعه بوساطة 
إدارة ومدير الشثون المحاسبيةء أى مدير وظيفة الحسابات» ومن ثم فإن أى وحدة 
اخری أو أى موقع أخر تردى فيه أى أعمال محاسبية يجب أن يتبع النظام 
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الحاسبى والقواعد امحاسبية الوضوءة بوساطة إدارة الحسابات» حيث إنه هتا هو 
صاحب سلطة وظيفيةء اى سلطة على وظيفة الحسسابات اينما كانت تؤدى. 
وبديهى أن مدير إدارة الحسابات له سلطة تنفيذية على اعمال إدارته» وله أن يصدر 
قرارات تنفيذية على مستوى المنشأة فيما يتعلق ببعض الأنشطة وحسبماهو 
مقرر له ثم له سلطة وظيفية على الأعمال اللحاسبية اينما كانت تؤدى. وإذا كان 
لاحد مديرى الفروع مثلا رأى فى أى جزئية متعاقة بنظام أو أعمال الحسابات فى 
فرعه فعليه ان يرجم إلى مدير الشثون الحاسبية بالمنشاةء اى يرجم إلى صاحب 
السلطة الوظيفية (المحاسبية هنا) ومن البديهى أيضا أن موظفى الحسابات بهذا 
الفرع يخضعون |داريا مدير الفرع فهو صاحب السلطة التنفيذية عليهم - منعا 
من ازدواجية السلطة التنفيية كما أسلفنا - إلا أنهم يرجعون إلى مدير الحسابات 
أى إلى صاحب السلطة الوظيفية فيما يتعلق بنظام و تقنيات المحاسبة. 


ونفس الشى بالنسبة للوظائف الأخرى التى تتطلب ذلك كوظيفة شئون 
الأفراد مثلا فيما يتعلق بقواعد العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت... إلخ. 
وبذلك وبهذا النوع من السلطات واستخداماته تستقيم كثير من الأمور من الناحية 
التنظيمية. 


وأخيرا قإن التفرقة بين السلطات الثلاث السابقة وتحديدها على مستوى 
کل نشاط داخل كل وظيفة أو كل إدارة ومن ثم على مستوى كل مدير هو الأوفق 
والأرقع أ الأقرب من الناحية العمليةء كما انه أمر له أهميته التنظيمية التى يجب 


£ وحدة السلطة الأمرة : Unity of Command‏ 
يرى أصحاب الإدارة التقليدية مثل «هنرى فايول»؛ وجوب وجود وحدة 
السلطة الآمرة فى التنظيم الهرمى. أى انه يجب أن يكون هناك رئيس واحد فقط 
وخطة واحدة لأتشطة لها نفس الهدف. ولهذا المبدأ منطقهء حيث إن الفرد قد يقم 
فى شئ من اللبس والتضارب والضيق والقلق عندما يكون مطلوبا منه ان يرقع 
أعماله إلى رئيسين أو أكثر فى وقت وأحد. وبالتالى قد يصدرون إليه أوامر أو 
تعليمات أو توجيهات قد تكون مختلفة بل قد تتعارض بعضها مع بعض أحيانا. 


ففى دراسة كبيرة أجریت على ۷۲١‏ موظفا أكدت هذه النتيجة. فقد أجاب ۳۹ 
من امستقصين بشعورهم بالقلق وأنهم أحيانا لا يكونون قادرين على تحقيق 
التعليمات المتعارضة التى تصدر إليهمء كما أجاب >٠١‏ بأنهم يعتبرون هذا الموقفق 
يمثل مشكلة حادة لهم. بالإضافة إلي ذلك فإن هؤلاء الأفراد الذين يواجهون تلك 
التعليمات المتعارضة أفادوا بأن شقتهم فى رؤسائهم قد انخفضت وأن كفاءتهم 
وفاعلیتهم قد ضعفت اأيضا. 

ومع ذلك فإن بحوثا أخرى رأت إن المنشآت يمكنها وبنجاح عدم التمسك 
بمبدا وحدة السلطة الآمرة فى عدد كثير من الحالات. وفى الحقيقة» أن بعض 
الأتواع المعينة من المنشآت يمكذها أن تعمل بشكل أفضل إذا تخلصت من هذا 
المبدأ نسبياً وكانت هتاك مرونة فى الهيكل التنظيمى والعلاقات التنظيمية. ومن 
الأمثلة الشائعة على ذلك ثلك المنشأة التى بها مجموعة من المهندسين الباحثين 
والتى بدأت فى تنمية بعض الطرق الجديدة ويعض المنتجات الجديدةء وحيث إن 
کل مهندس ربما يعمل ويبحث فى اكثر من منتج من هذه المنتجات فى نفس 
الوقت والتى كل منها بالتالى يخضع لإدارة مدير أو مسئول مختلف» وطبيعة 
الأعمال تتطلب أن يكون توص يف الوظائف مرناء حيث إن الأفراد يجب أن 
يستجيبو| بسرعة إلى المنافسة الخارجية وإلى الاحتياجات الداخلية للمنشأة 
ولتطوير عدد من المنتجات المتنوعةء ومن ثم سمح بالمروئة فى استخدام هذا المبدا 
فى ضوء طبيعة العمل. 


~٥‏ ميدأ المر كزية واللامر كزية: 


#امركزية واللامركزية؛ أحد الفاهيم أى الجوانب الرئيسية فى عملية 
التنظيمء فهى ضرورة حتمية تهر فی أى تنظيم هرمى لأى منشاة. فاى هيكل 
تنظيمى نجده يتتكون من عدد من الوحدات الإدارية أو الوحدات التابعةء ويتكون 
من عدد من المستويات الإدارية. وهذا يعنى توزيع اللسئوليات على تلك الوحدات 
والمستويات» الأمر الذى يتبعه أو يجب أن يتبعه قدر من تفريض السلطات إلى 
تلك الوحدات. فإذالم يتم ذلك عن قصد وفى ضوء الاعتبارات الموضوعية والعلمية 
ون دوبيا امان ررم واا سو رتیل فی بون شف 
ولا يحقق أهدافه يشكل سليم. وبالتالى أيضا فإن عدم التنبه إلى هذا المقهوم 
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أو ذلك الجاتب سوف يعرض المنشأة لعدم التوازن بجانب العديد من المشاكل 
الإدارية. 

والمركزية : تعتى ترك سلطة اتخاذ القرارات الرفيسية والعامة فى يد 
رئيس المنظمة» أو فى يد قلة من أعضاء الإدارة العليا. 


واللام و حزية؛ تعنى التوسع فى تفويض تلك السلطات إلى الوحدات 
الوظية ية الإدارية بالتنظيم أىإلى الوحدات الحايعةء بحيث يصبع لكل متها (او 
رئيس كل وحدة) سلطة اتخاذ كافة القرارات التعلقة بأعمالهاء أى فى إطار 
مسئوليات تلك الوحدة دون الرجوع إلى الجهات الأعلى. 


ومع بداية القرن المشرين قام عالم الإاجتماع روبرت مايكل بدراسة 
مشكلة المركزية بفحص الهياكل التنظيمية للأجهزة السياسية فى أورويا الغربية 
وانتهى إلى قانونه المشهور "ها ١٠٠ا"‏ وأن التنظيم داثماً يعنى حكم الةلة. وطبقا 
لذلك. فإن كافة التنظي مات آو اللنظمات تميل إلى المركزيةء حيث إن القرارات 
الجوهرية والرئيسية تتخد بواسطة قلة من الأقراد - آى سيطرة أو حكم القلة 
"رarchو‏ ا" . والأجهزة السياسية التى درسها «مايكل» وإن كانت لهاصفات 
وأهداف وفلسفات مختلفة (منها مثلاً أجهزة ديمقراطية وأخرى شيوعية) ولكذها 
جميعاًاتجهت إلى استخدام التنظيمات المركزية؛ حيث ثثمركز سلطة اتخاذ 
القرارات فى أيدى قلة من الأفراد. ولهذا بعض مشاكله دون شك. 

وفى المنظمات الكبيرة أيضا لوحظ أن قانون مايكل» هذا غالبا ما يكون هو 
السارى» ما دمنا نجد أن عدداً قليلاً من مديرى الإدارة العليا هم غالبا الذين اديهم 
سلطة اتخاذ القرارات الرئيسية. وحتى مع ذلك فإنه من الممكن ومن المرغوب فيه 
بالنسبة للمديرين فى المستويات الأقل أن يتخذوا القرارات التى تتعلق بمشاكلهم 
وأعمالهم المباشرة. فإذا كان هؤلاء اللديرون دائما يحيلون مشاكلهم هذه إلى 
الرؤساء فى الإدارة العليا فسوف يكون من الصعب على المنظمة أن تنتهى من 
أعم الها فى الأوقات المتاحةء ومن ثم فإن اللامركزية تبدو مطلوبة ومناسبة لتلك 
النظمة التى تعمل وسط درجة عالية من المنافسةء ووسط ظروف خارجية مؤثرة 
تتغير باستمرار أولا تسثطيع المنظمة التحكم فيهاء ومن ثم يجب أن يستجيب 
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المديرون وبسرعة للمشاكل التى تعترضهمء ومن الممكن توجيه وتدريب هؤلاء 
المديرين على ممارسة اللامركزية» حيث اللامركزيةء مع ذلك» مازالت لها 
مشاكلها, وخاصة عندما لا يستطيع هولاء المديرون فى المستويات الإدارية الأدنى 
أن يمارسو) سلطاتهمء ويتحملوا مسئولية هذه السلطات» أو عندما يسيئون 
أستخدامهاء ومن ثم تصدر عنهم قرارات غير رشيدة أو متضاربة مما يكلف 
المنظمة ويؤثر على بعض الإدارات أو الأنشطة الأخرى. 

وفى الحياة العملية حالياً نكاد لانجد المركزية المطلقة أو اللامركزية المطلقة 
وذلك ضار إطلاق كل منهما من ناحيةء واستحالة ذلك عملياً من ناحية أخرىء 
ولكننا نجد الجمع بين المركزية واللامركزية بدرجات مختلفة. 


ففى المنظمة التى تعمل تحت نظام المركزية» نجد - مع ذلك - إن الرؤساء 
فى المستوى الإدارى الأقل مفوضون فى اتخاذ بعض القرارات المهمة دون الرجوع 
إلى رؤسائهم. ومع ذلك أيضا نجد آن هولاء الرؤساء قى المستويات الإدارية العليا 
يمارسون نوعاً من التخطيط والرقابة على تلك القرارات التى تتخذ فى المستويات 
الإدارية الأقل كنوع من التدخل المركزى. وقد يكون ذلك آمرا لاغبارعليه إذا كان 
ذلك يتم بشكل موضوعى فعلاً وان مصلحة العمل الفعلية تقتضى ذلك وبالشكل 
الذى لا يقيد ويعوق العمل ويحد من تنمية قدراث الرؤساء قى امستويات الأدنى 
وبالشكل الذى لا يتناسب مطلقأمع مسئوليات هولاء. وإذا كان بعض رجال 
الإدارة العليا يرون أن الكثير من القرارات المهمة لابد أن تتركز فى أيديهم» فلا شك 
أيضاً أنه يمكن توفير عنصر المشاركة فى اتخاذ الكثير من هذه القرارات بين رجال 
الإدارة العليا والرؤساء فى المستويات الإدارية الأقل حيث يعمل ذلك على تخقيف 
حدة الركزية من ناحيةء وتدريب هؤلاء المديرين فى المستويات الإدارية الأقل 
وتنمية قدراتهم ألإدارية من ناحية ثانيةء وتحقيق موضوعية وكفاءة تلك القرارات 
من ذاحية ثالثةء وتحقيق عنصر العدالة التنظيمية من ناحية رابعةء ثم رفع الروح 
امعنوية والرضا الوظيفى لدى هؤلاء من ناحية أخرى۔ 

وإذا نظرنا إلى العديد من المنشآت العربية نجد أن الوضم مازال واضسحاً 
فى زيادة درجة المركزيةء وأن لهذا سلبياته الكثيرة والتى منها: 
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- بطء اتخاذ القرارات 

- تعطل الأعمال. 

- عدم اتصاقف بعض القرارات باللوضوعية وعدم تناس بها مع ظروف 
وطبيعة العمل أو الموقف. 

- عدم تكافؤ المسئوليات مع السلطات ومن ثم اختلال التنظيم بجانب عدم 
العدالة وما يترتب على تلك من إحباط لدى المديرين. 

- عدم القدرة أو عدم المرونة للاستجابة السريعة للمواقق الطارئة. 

- شعور المديرين بعدم ثقة الإدارة العليا بهم. 

- عدم تنمية القدرات والكوادر الإدارية وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية. 

- عدم إدراك الإدارة العليا للمنظمة للأصول الإدارية السليمة. 

- عدم ثقة الإدارة العليا بالمديرين والرؤساء بالمستويات الإدارية الأقل. 

-اعتقاد بعض أعضاء الإدارة العليا أن تفويضهم أبعض سلطاتهم يعتبر 
تقليلاً من أهميتهم ووجودهم. 

- حب الاحتفاظ بالسلطة.ء 

وما تقدم فقد وجدنا أن الاتجاه الإدارى حالياً فى الدول المتقدمة هو نحو 
زيأدة درجة اللامركزية - أى التقليص من درجة الركزية - وتدريب المديرين 
على استخدام تلك السلطات المفوضة لهم ترشيدالقراراتهم وتنمية لقدراتهم مع 
متابعتهم. وأن هذا لا يمنع من وجود درجة مناسبة من المركزية بالنسبة لنوعية 
ولمستوى معين من الموضوعات والمواقف والقرارات» بجاتب أن بعض النوآحى 
التخطيطية والتنظيمية والرقابية الرئيسية وخاصة الإستراتيجية أو طويلة الأاجل 
أو ما يتعلق منها بالمنظمة ككل غالبا ما تترك على مستوی مرکزى» وأن تعمل 
اللامركزية يسلطاتها الفوضة من خلال أو فى ظل هذا الإطار العام ثم الحاسبة 
بالنتائج . وحتى فى ظل تلك الدرجة الحددة من المركزية فإن الأمر لا يجب أن 
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يترك لشخص وأحد بمفرده بل من خلال مجموعة متاسبة وبالتشاور مع 
الجهأت العنية. 

إن تلك المشكلة تظهر بشكل واضح» أو تزداد أهميتها وأهمية التنبه إليها 
يشكل عملى وعلمى فى المشروعات المتوسطة والكبي رة الحجم حيث تتعدد 
وحداتها الإدارية وايضا مستوياتها الإداريةء ويكبر هيكلها الهرمى التنظيمى» ومن 
ثم أيضا تبعد فيها الإدارة العليا عن الإدارة الوسطى أو عن الإدارة المباشرة. فإذا 
كان الأمر كذلك فإن المشكلة والأهمية تزدادان بشكل أكثر حدة فى المشروعات 
التى تتعدد وتتباعد جغرافياً وحداتها التابحة إنتاجية كانت أو خدمية أو تجاريةء 
والتى أيضا تعمل فى ظروف بيئية وثقافية واقتصادية وسياسية مختلفة. 

-٦‏ ميدأ تفنويض السلطة: 

السلطة هى قوة أو حق يتم تفويضه من رئيس أو جهة أعلى يخول لصاحبه 
إعطاء تعليمات أو أوامر إدارية أو اتخان قرارات واجبة التنفيذ بواسطة مرءوسيه 
وذلك دون الرجوع إلى جهة أعلى. ومن البديهى أن تلك السلطات تكون فى مجال 
وإطار المهام والأعمال (المسئوليات) السئدة إلى ذلك الشخص أو ذلك الرئيس. 
والحقيقة أيضا أن هذه السلطات هى مفوضة ومحددة أصلا للوظائف والمراكز 
المختلفة (والوحدات الإدارية) بالهيكل التنظيمى» أى أنها غير مفوضه للأشخاص 
فی حد ڌاتهم. 

إن أهمية هذا ابد نشأت نتيجة أن الأفراد المديرين لايستطيعون مزاولة 
وتحمل أعمالهم ومسثولياتهم وأيضا وظائفهم التخطيطية وأالتوجبهية والرقابية 
ثم القيادية دون سلطات مناسبة تفوض لهم. 

وعملية التفويض هذه لها علاقة وثيقة بالمبداالسابق (مبداالمركزية 
واللامركزية) حيث إن الرثيس الإدارى عندما يميل إلى تركيز السلطة فى يده 
وعدم تفويضها إلى مرروسيه فإنه فى هذه الحالة پعتمد أو يتجه نحو الأسلوب 
المركزى فى الإدارةء وعندما يعمد إلى تفويض سلطاته إلى مرؤوسيه وإشراكهم 
فى اتخاذ القرارات فهى فى هذه الحالة يتبع الأسلوب اللامركزى فى الإدارة. كما 
أن التفويض واللامركزية يتفقان مع مبادئ المدرسة السلوكية ومع نمط الإدارة 
الديمقراطية. 
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والمنظمات تختلف فى درجة التفويض للسلطات» فنجد مثلأأن هناك 
منظمات تكون فيها درجةالثفويض عالية؛ ومن ثم تميل إلى اللامركزية فى اتخاذ 
القراراتء بينما هناك منظمات أخري درجة التفويض فيها قلياة أو معدومةء 
وبالتالى تتجه للأخذ بالأسلوب المركزى فى اتخان القرارات. 


إن هناك اکثر من عامل أو سبب إيجابى أو سلبى؛ موضوعى أو غير 
موضوعی - ادی إلى امتناع أو تردد أو تحفظ بعض رؤساء المنشأت إو كيار 
المديرين فى تفويض السلطات المتاسبة. منها عدم خبرة مساعديهم»ء أو عدم الثقة 
بهم مستوى وأهمية الوضوعات والقرارات» عدم ثقة المديرين أنقفسهم قى 
أنفسهم؛ التخوق من تربية كوادر كمف ثان لهم» طباع واتجاهات البعض نحو 
عدم التفويض» وغيرها. 


هذ؛ ولأن التفويض هو الذى يكون الكوادر والقيادات وإيجاد الشقة لديها 
بجانب آأهميته وفائدته لاعمل وسرعة الإنجان فإننا ندعو إليه ولكن فى ضوء 
الاعتبارات العملية وحجم وطبيعة المنشاة والعمل والمستويات الإدارية الختلفة 
ومستوى القرار وتأثيره» مع العمل على تتمية وتدريب المديرين ومتابعتهم فى 
ممارسة سلطاتهم . 


۷ مبدأ نكاطو المستولنات مع السلطات : 


لكى يتمكن الوظف أو المدير من القيام بعمله على أكمل وجه معمكن وحتى 
يستطيع تحمل مسئولياته وتبعاتهاء يجب أن تتساوى هذه السئوليات مع 
السلطات المقوضة له. 

والسئوليات -كما ذكرنا- هى مجموعة الأعباء والأعمال أي الواجبات 
الوظيفية المحددة لأى وحدة إدارية فى الهيكل التنظيمى والتى بها تتحقق أهداق 
هذه ألوحدة؛ ومن ثم فهى مسئولية من يتولى رئاسة هذه الوحدة -والعاملين 
بها- وبالتالى تتضمن هذه المسئولية التزاما من قبل الشخص بهذه الواجبات 
وأهدافها وتقييم نتاثج أعماله ومن ثم المساءلة فى حالة التقصيرفى هذه 
النواحى). وعليه فلا يمكن إلقاء السئولية على عاتق المرؤوس عن عمل ليس لديه 
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السلطة الكافية لإنجاز ذلك العمل أى ليست لديه الصلاحيات المناسبة لاتخاذ 
القرارات أو الإجراءات والتعليمات اللازمة لتسيير هذه الأعمال والمسئوليات المناطة 
إليه. ومن البديهى أن تكون تلك السلطات المفوضة - أو التى يجب تفويضها - هى 
فى مجال الواجيات والمسئرليات المحددة لهذه الإدارة إو ذلك المدير» وأن تكون 
بالقدر والنوعية التى تتناسب بهما مع هذه الواجيات والمسئوليات» وإلايختل 
التنظيم وتتأثر عدالته وتتأثر بالتالى الروح المعنويه لهؤلاء المديرين. وكل ذلك له 
آثاره على كفاءة التنظيم ومخرجاته ومخرچات العمل والعاملين. ومن هتا چاء 
مدا تكافرٌ المسثولية مع السلطة وأهمية مراعاته. 

۸~ ميدأومفهوم التنسيق 

تعريف التنسيق ومدى أهميته : يضم البعض «التنسيق» كعنصر 
من عناصر عملية التنظيمء كما يعتبره اليبعض الآخر أحد الجوانب أو المبادئ 
العلمية الرئيسية للتنخليم والتى يجب مراعاتها. ويصرف النظر عن موقعه فى 
الكتابات المرجعية فقد أفردناله هنا جزءاً خاصا نظراً لأهميته البارزةء ومدى 
حاجة منظماتنا إليه. 


بداية لابد من الإشارة إلى أن التنسيق فى حد ذاته. هو عامل يجب تواقره 
وضمانه فی أی مجال أو نشاط » وبين أية أعمال أو جهود تسعى إلى تحقيق هدف 
أو أهداف محددة ومشتركة أو ترّثر فى بعضها. ففى غيبة التنسيق تتشتت 
الجهود» وتظهر الازدواجية؛ وتهدر الطاقات» وتزيد التكلفة» وتتعارض الأهداف» 
ويضعف الكثير من القرارات. 

وفى العمليةالإدارية والتی تزاوک عن طريق وظائفهاالرئيسية 
الأربع-التخطيط / التنظيم / التوجيه / الرقاہة - كان لاہد من التنسيق داخل وبين 
عثاصر كل وظيفة من هذه الوظائف من ناحية وبين الوظائف الأربع على مستوى 
امشروع الذى تطبق فيه من ناحية أخرى. كما أن المشروع-أى مشروع - يزاول 
مجصوعة من الأعمال المختلفة, اى المستقلة أو شبه المستقلة ألا وهى وظائف 
اللشروع - كأعمال الإنتاج والتسويق والتمويل وشئون الأفراد والشراء والتخزين 
.. إلخ - الأمر الذى لابد معه من التنسيق بين هذه الجهود والأنشطة المختلفة» بل 
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التنسيق بين الجهود الفرعية داخل كل وظيقة من هذه الوظائف»ء وخاصة فى ظل 
تلك المشروعات والأجهزة الكبيرة أو الضخمة التى نراها اليوم فتأتى الخطط 
والقرارات شاملة وسليمة ومتفقه مع الأطراف والجوانب والأهداف المختلفة. 


من هنا اهستم علم الإدارة وملماڙها وكتابها بعملية التنسيق وأساليبه 
ووسائله حتى آنه اعتير فى مرحلة من المراحل وظيفة من وظائف الإدارة. كما 
اعتبره بعض الكتاب المبدا الأول لللإدارة. 


فالتنسيق هو تحقيق العمل الجماعى وتحقيق وحدة العمل والتصرف فى 
اتجاه الهدف المحددء ومن ثم تعظيم القرار وخاصة بالنسبة للأعمال والأنشطة ذات 
العلاقة والارتباط والذى يؤدى أنفراد أحدها بالقرار إلى التأثير سلبا على الأخرى 
ومن ثم عدم كفاءة القرار. ومن جائب آخر نجد ان التنسيق كعملية إجرائية ار 
تنفيذية يخضع لبعض الإ جراءاث والوسائل المختلفة والبديلة لضمان توفير هذا 
التنسيق بأفضل الوسائل المناسبة لظروف العمل لذلك يع تبر التنسيق ايضا 
وظيفة بمقتضاها يستطيع الإدارى أن ينمى هيكلاً من الجهود الجماعية والمشتركة 
بين الساعدين والرؤوسين» ويضمن تحقيق وحدة التصرفات فى أتجاه هدف 
مشترك. 


ويعرف الكاتب التنسيق: بأنه الجهود المبذولة التى تهدف إلى ربط 

وتحقيق العمل الجماعى المشترك بين الأفراد والجماعات أو الىحدات الإدارية او 

ا والأعمال المختلفة فى المنظمة لتعظيم القرار ولتحقيق التعاون فى العمل 
ومنع التعارض والتداخل والازدواجية. 


وعليه ونظراً لأن اعمال الإدارة متنوعة ولا تسير على نمط واحد» كما أنها 
مترابطة ومتشابكة مع بعحضها البعض» كان من الضرورى ممارسة وضمان 
التنسيق لكافة الأعمال الإدارية. وكما تنشا الحاجة إلى التنسيق للتوفيق بين 
الجهود البشرية داخل المنظمة الواحدة؛ فهو يمارس أيضا للتوفيق بين أعمال 
المنشأة وبين غيرها من المنشات ذات العلاقةء وأيضا التنسيق والربط بين أعمال 
المنشآت نفسها وأنشطتها وأهداقها وبين الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
السياسية بالدولة. 
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وبالتالی فإنه وإن كان للتنسيق هدف رئيسى يتمثل فى الربط والتوفيق بين 
الأنشطة والجهود والأهداف والق رارات المختلفة وخاصة ذات العلاقة والتأثير 
المتبادلين» وبما يؤدى إلى تعظيم القرار وتعظيم كفاءته وفائدته باقل تكلفة ممكنةء 
إلا آنه أيضا يؤدى إلى منع أو تقليل التعارض والتضارب بين الأنشطة والأهداف 
والسلطات» ويقلل من الازدواجية وآثارهاء كما أنه يؤدى إلى توزيع الموارد المادية 
والببشرية بشكل كفء بين القطاعات الختلفة داخل المنشأة بل وبين المنشآت 
المختلفة على مستوى الدولة. 


ومن البديهى أن التنسيق داخل أى منشأة مطلوب بين الأنشطة والوحدات 
سواء على مستوى أفقى أو على مستوى رأسى» وذلك حسب طبيعة الأعمال 
وعلاقاتها وارتباطها. 


هن الذي يتولي مملية التنسيق : حيث إن التنسيق - كما أشرنا - 
مطلوب بين عناصر كل وظيفة إدارية وبين عناصر كل وظيفة ونشاط من أنشطة 
امشروع؛ ثم بين هذه الوظائف بعضها وبعض؛ ثم على مستويات مختلفة داخل 
المشروع وخارجه» قإننا نعتبر التنسيق مسئولية الإدارة العليا بجاني كل مدير فى 
موشعه؛ وآنه وظيفة أو مهمة أساسية من مهام المدير والقائد الفعال» وهذا بشكل 
عام. ولكن على الجانب الآخر» وحيث إن للتنسيق وسائله وطرقه البديلة والمحددة 
التى يجب الاختيار من بيتها بما يلائم ظروف العمل؛ ويما يلاثم الهيكل التنظيمى 
القائم للمسشروع والهياكل التنظيمية الداخلية لكل إدارة أو قطاعء ويما يتمشى مع 
مسئوليات كل إدارة أو قطاع من ناحيةء ومن ناحية أخرى يجب أن تحدد وسائل 
الريط والتنسيق - الدائم منها والمؤقت - وذلك على اله يكل التنظيمى للمشروع, 
وأن تكون محددة امام المديرين وأن يلتزم بها وباتبامهاء فإن كل ذلك يحمل 
وظيفة التنظيم - وبالتالى دور ووظيفة المنظم - منذ البداية مسئولية كبيرة فى 
توفي ر عملية التنسيق ووسائله وإقرارها سواء عند نشاة الهيكل التنظيمى 
ومسئولياته وسلطاته أو عند إعادة التنظيم لأى سبب من الأسباب» أو عندما 
يستدعى الأمر إعادة النظر فى جهود التنسيق القائمةء وخاصة أيضاً وكما سذرى 
آن وسائل التنسيق المختلفة تؤثر بشكل واضح - ومختلف - على هيكل وإطار 
السئوليات والصلاحيات داخل المشروع وبين وحداته المخثلفة ذات العلاقة بعضها 
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ببعض وعلى سلطة اتخا القرارات الملشتركة وعلى درجة وهيكل المركزية 
واللامركزية بالمشروع» وكلها أعور تنظيمية يعيها المنظم وتدخل فى دائرة عملية 
أو وظيفة التنظيم . 

طرق أو وسائل تحقيق التنسيق : هناك عدة طرق لتحقيق التنسيق الفعال 
فى المنظمات الإدارية منها : 


آ- الكباري : وهى قنذوات يمكن بها للمديرين على نفس المستوى الاتصال 
الباشر دون حاجة إلى أن يمر الموضوع من خلال الرؤساء والتدرج الهرمى 
صعوداً او هبوطاً. وهذا يساهم فى سرعة عملية الاتصالات وتنسيق الجهود 
بشكل آكثر كفاءة كما أنه يردى إلى التعاون وثيسير العمل. 

ب - الو صلدت : وهى طريقة للتنسيق اقترحها «شستر بارنارد» وآفاد يأن 
المنظمة يجب أن تتكون من عدد من الوحدات» وأن تضم الوحدة عددا مناسبا 
ولیس كبيرا من الأفراد. وقد رأى «بارناردة أن هذا العدد المناسب يساعد على خلق 
جو من الارتياح فى العمل والعلاقات» ومن ثم السعادة والرضاء الذى يمكن 
الأفراد من التعامل والتفاعل بسهولة وراحةء وآن تتحقق فاعليتهم . 

وهناك طريقتان لتنسيق العمل في المنظمة بطريقة الوصلات: 

الطريقة الأولى : تسمى «وحدة المديرين» وهى أن رؤساء الوحدات 
الإدارية التى ترتبط بعضها ببعض أو ذأت العلاقة الرئيسية بعضها بعض يجب 
أن يكونوا «وحدة تنفيذية - تحت أى مسمى- من المديرين لإدارة وتوجيه 
الأعمال المتداخلة رالشتركة. وأعمضاء وحدة المديرين هذه ينت مون إلى 
مجموعتين: الجموعة الأولى وهى مجموعة العمل الأصلية التى يديرها كل 
منهمء والمجموعة الثانية هى المجمىعة أو الوحدة الجديدة التى تكونت من هؤلاء 
المديرين للتنسيق بين مجموعة العمل الأصلية. 

والطريقة الثانية : تسمى «مسامير الوصل أو الربط؛ : وهذه الطريقة 
اقترحها «لیکرت؛. وفیها کل فرد یوضع أو یحدد «کمسمار وصل) یصبح عضوا 
فى مجموعة أر وحدة عمله الأصلية وفى مجموعة أو وحدة عمل أخرى هى التى 
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يشترك أو يتداخل عملها مع عمل وحدته الأصلية» ومن ثم تطلب الأمر التنسيق 
بينهما ياستخدام «مسمار الربطه هذا. وبالتالى يمثل هذا الشخص همزة الوصل 
بين المجموعتينء ويصبع مسئولاً عن أعمال التنسيق اللازمة بين الوحدتين. ومن 
ثم يصبح التعارن وتنسيق التداخل والعلاقات والأعمال المشتركة أى المؤثرة اكثر 
سهولة حيث تم ربط الجموعتين معآمن خلال التنظيم الهرمى التقليدى أو 
القائم. 

ج - مكتب ال رئيس : فى المنظمات الكبيرة غالبا ما يواجه مدير المنظمة 
صعوبات وأضحة فى التنسيق بين أعمال العاوئين لعدم تفرغه. رلتصحيح هذا 
الوضع تنش بعض المنظمات «مكتبأللرئيس» يتكون من اثنين أو ثلاثة من 
المديرين المتساوين فى الدرجةء يقتسمون الأعمال وينسقون جهوده م فيما بيذهم 
بالنسبة للموضوعات رالقرارات ذات الصفة العامة أو ذات الصفة المشتركة. 


د-اللججحان وفرق العمل > 


اللبجان : عادة ما يكون لدى المنظمة عدد من «اللجان الدائمة» والتى تتكون 
كل منهالغرض محدد. راللجان الدائمة لها أهميتهالاتهاتمثل وضعاثابتاً 
ومست قرأعلى الهسيكل التنظيمى» تحال إليها باستمرار بعض الأنشطة أو 
الوضوعات والأعمال المعحينة التى تدخل فى مجال اختصاصاتها التى شكلت من 
أجلها أاساسآء ومن ثم فإن تكرار تناولها لهذه الأعمال يحقق لها كفاءة تناولها. 

ومع ذلك فإن هذه اللجان المستديمة ربما تؤدى أيذ 1 إلى بطء تنفيذ الأعمال 
لان الأعمال التى تدخل فى اختصاصها لابد أن تعرض ليها أو تمر من خلالها 
باستمرارء كماأن أعضاء اللجنة لديهم مس ئثولياتهم م وظائفهم الأصلية فى 
اللنظمة. 

وكبديل للجان الدائسة» فإن بعض المنطمات غالبام .تلجاإلى «اللجان 
الؤقتة؛ التى تتكون لبحث موضوع معين ثم تنفض بعد الانتهاء من غرضها. 
وهذا الأسلوب يعطى الفرصة المنظمة لأن تستجيب للمشاكى عندما تظهر 


وعندما تجد آنها فى حاجة إلى لجنة ماء كما يعطيها الرونة فى تشكيل اللجتة بما 
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تراه مناسبا مع المشكلة المطروحة ودون أن تصبح هذه اللجنه عبتا دائما وثابدا 
على العمل وعلى الهيكل التنظيمى. 

فرق العمل : تمثل هفرق العمل » منهجاًآخر تلا جا إليه بعض المنظمات 
لإتمام هدق معين» وأعضاء هذا الفريق يختارون من بين الإدارات المختلفة التى لها 
علاقة بالهدف أو العمل الطلوب تحقيقه وبالضبرات والخلفيات الفنية والحملية 
اله راتاة م اين ك بج تن عل وا ا 
تنفيذ المشروع أو المهمة الكلف بها. وبعد انتهاء اللشروع أو المهمة الطلوية خلال 
الفثرة المحددة يعود كل عضى إلى إدارته أو عمله الأصلى. 

ومن مايا هذا المنهج أن انتماء أعضاء الفريق إلى عدد من الإدارات يوقر 
للفريق عدداً من الخبرات المتنوعة رالمتكاملة بما ينعكس على كفاءة العمل. كما أن 
امضاء الفريق يفهمون جیداً وچهات تظر رؤسائهم فيما يتعلق باهداف وطبيعة 
المهمة اى العمل الذى تكون من أجله الفريق. 

وفى الوقت نفسه هناك عدد من المساوئ التى تصاحب هذا الأسلوب. ققد 
تصيح قرق العمل - وكذلك اللجان أيضاً- غير فعالة إذالم يتم إثابة الأعضاء 
بشكل مناسب على ما يقدمونه من أعمال كانت تتطلم إليها المنظمة من تكوين 
هذه الفرق أو اللجان. كما أن قاعلية تلك الفرق» رأيضاً اللجان تقل كثيراً عندما 
يتعمد بعض الرؤساء ندب موظفين من عندهم آقل كفاءة على أساس الاحتفاظ 
بالموظفين الأكثر كفاءة داخل أقسامهم لأعمالهم الأصلية. رهذا بلاشك يؤثر على 
عمل ومخرجات هذه الفرق أو اللجان. 

وختاما... وبعد أن تعرضنا لمفهوم التنظيم وأهميتهء ثم عتاصره أو 
مكوتاته من تاحية» والمبادئ والمفاهيم العلمية التى يجب مراعاتها عند القيام 
بعملية التنظيم من ناحية أخرى» وما تبين لنا من أن غالبية الهياكل التنظيمية 
المستخدمة هى الهياكل والتنظيمات الهرمية» فإننا فى الجزء التالى نتعمرض 
لبعض الهياكل والتنظيمات المتطورة. 


\0¥ 


المبحث الثانى 
هیاكل وتنظيمات متطورة 
تمهید 

تعرفنا -فى الجزء السابق- على العملية التنظيمية؛ ومن ثم على المقصود 
من التنظيم كوظيفة من وظائف الإدارةء ومن شم وظيفة من وظائف كل مدير فى 
إطار موقعه ومستواه الإدارى. وعرفنا أيضا آن عناصر اى مكونات التنظيم التى 
لايد من توافرها هى إعداد الهيكل التنظيمى المناسب» تحديد ووضوح المسئوليات. 
تحديد ووضوح الصلاحيات» تحديد ووضوح العلاقات. وأخيرا أوضحنا المبادى 
العلمية فى التنظيم التى يجب مراعاتها عند وضع تلك المكونات. وحيث إن غالبية 
الهياكل التنطيمية هى هياكل هرمية بشكل أو بآخر» وحيث إن التمسك بالتدرج 
الرئاسى ووحدة السلطة الآمرة مع كبر الهيكل بجانب روتين ولوائح العمل 
إضافة إلى الاتجاه السلوكى غير المرن وغير الديمقراطى من جانب البعض وغير 
ذلكء قد يؤدى إلى مزيد من البيروقراطية من ناحية وجمود الهيكل وعدم 
ديناميكيته من ناحية أخرى؛ ومن ثم عدم فاعلية التنظيم بشكل كاف وخاصة مع 
طبيعة بعض المنشآت فى بعض الأنشطة والمجالات والصتاعات كما سنرى. 

ومن ثم نتعرض فيما يلى موضوع مهم يتعلق بالهياكل التنظيمية 
وإعدادهاء الا وهو بعض أشكال وتكوين هياكل تنظيمية تتفادى بقدر الإمكان 
الهيكلية الهرمية وجمودها وتحقق مزيدا من المروئة واللامركزية الموضوعية التى 
تتطلبها طبيعة الأعمال بالنسبة لعدد أو لبعض أنواع المنشآت» الا وهى اليكل 
التنظيمى الذى يقوم على فكرة «إدارة المشروع» بالهيكل التنظيمى الذى يقوم 
على فكرة «المصفوفة؛. بعدهما تتطرق لوضوع تنظيمى عام ورئيسى ننبه إليه 
رؤساء المنشآت آلا وهي التنظيمات «الألية» والتنطيمات «العضوية» 
کاتجاهین بدیلین فی عملية التنظیم بشکل عام لنری ما یجب على منشاتتا ان 
تقدم عليه فى هذا الخصوص٠‏ 
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التنظطيم الذي يقوم علي هكر 5 (إدارة المشر وع) 
والتنظيم الذي يقوم علي افكر ة المصفوهة) 

تستخدم الكثير من المنشآت كافة طرق التنظيم وتقسيم الأعمال السابق 
عرض ها «فى الجزء السابق؛ كالتنظيم أو التقسيم على أساس وظيفى أو على 
اساس سلعی او على اساس جغرافی أو على أساس مركب أو غيرها . إن تلك 
الهياكل والتنظيمات تصبح صالحة إلى حد كبير للمنشأت ات الأعمال والانشطة 
المستمرة المستقرة ذات الإنتاجية المستمرة والتى تخضم التخطيط والشقدير 
والتنبؤ الممكنء ومن ثم تصبح لهذ المنشآت القوى العاملة اللازمة والملستمرة 
والتى يمكن استمرارية استخدامها الاستخدام الأمثل عن طريق التنظيم الثابت 
والتخطيط والجدولة الملائمة. غير أن هناك من المنشآت التى تتصف اعمالها بعدم 
الاستمرارية أو عدم ضمان هذه الاستمرارية أو عدم نمطية الإنتأج والتشغيل فى 
شکل إنتاج کبیر مستمرء أو آن أعمالها تخضع للانتاج حسب طلبات أو صفقات أو 
اتفاقيات خاصة كأعمال المقاولات أو تنفيذ مشروعات أو عقود كبيرة ذاث طبيعة 
خاصة أو تختلف عمًا قبلها من حيث الحجم أو المواصفات أو الظروف أو التكلفةء أو 
كشركات بناء الطائرات أو السفن» أو كشركات تقديم الخدمات التنف يذية أو 
الاستشارية... وما شابه» مثل هذه الشركات تعمل فى ظل ظروف يصعب التنبؤ 
بها ومن ثم يصعب جدولة أعمالها وتخطيطها مدة طويلة نسبيا فاعمالها غير 
منتظمة أو شير مستقرة كما أشرناء وقد تظل فترة طويلة نسبيا دون أن تعقد 
اتفاقا ما إضافة إلى عدم معرفة حجم وطبيعة هذا الاتفاق» ومن ثم أيضا لا تستطيع 
أن تتنيا بعدد ومقدار وخصائص الصفقات والاتفاقات التى يمكن أن تعقدهاء 
ومقدار العائد الذى سوف تحققه» وبالتالى فإن مثل هذه المنشآت يصعب عليها 
استخدام الهياكل التنظيمية التقليدية وتقسيم أعمالها بإحدى الطرق أو الأسس 
التقليدية لتقسيم الأعمال وتكوين الإدارات وبشكل ثابت ومستمرء كما أشرنا 
إليها فى الجزء السابق» ونحن لا تنصح بذلك ايضا . 

وعليه تلجأ هذه المنشات إلى التنظيم الذى يقوم على فكرة «إدارة المشروع) أو 
التنظيم ألذى يقوم على فكرة «الصفوفة» فما هى المقصود منهما؟. 
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أ-- التنظيم الذي يقوم علي مكرة ١إدارة‏ المشروع) 
(Project Management)‏ 

ويعنى أن كل عملية متكاملة ستقوم الشركة بتنفيذها آن تضعها فى شكل 
«مشروع؛ مستقل (او هو شبه مستقل)» وتشکل له فريق عمل متكاملا وتعين 
أو تحدد له مدیرا للمشروع 13798۲ ۲۲٥۴ز٣۴۲)»‏ وقد يعين له أيضا مساعد للمدير 
)Sub0rin26(‏ متخصص أو ذو خبرة معينة من داخل المشروع أو خارجهء ونقس 
الشىئ بالنسبة لفريق العمل . وعادة ما يعطى للمشروع المحدد اسم أو رقم أو رمز 
معين» وعندما ينتهى المشروع فإن هذاالمدير والساعد وهؤلاء العاملين أو 
بعضهم ينقلون إلى مشروع جديد أو ينتهى عملهم بالمنشأة . 

إن هذا الأسلوب التنظيمى كثيرا ما يصلح ويتفق مع بعض المنشات التى 
تتصف طبيعة أعمالها بتلك الخصائص والظروف السابق بيانهاء غير أنه يمكن 
الاستفادة منه أيضا بوساطة الكثير من المنشات الأخرى ذات الأعممال والهياكل 
الملستمرة والتقليدية والمستقرةء وذلك قى بعض الأوقات والمواقف» فمثلا عندما 
تقرر شركة تطوير منتجاتها أو إضافة آأشكال أو أنواع جديدة أو إخراج تصميم 
جديد او اقتحام مجال جديد ... إلخ» قإنها تضع ذلك متضمنا فى شكل «مشروع؛ 
مستقل تماما عن أعمالها الروتينيةء وتشكل له مديرا ومجموعة عمل لتنفيذه . 

واليزة الراضحة لهذاالمنهج التنظيمى هى مرونته التى تعطى الفرصة 
للمنشاة, بأن تجدول أعمالها فى ظل ظروف لا تخضع للتنبق؛ فالأاساس هو عدم 
وجود تنظيم هرمى مستقر أو ثابت للعاملين بالشركة والذين يجب أن تدفع لهم 
أجورا سواء كانت فى حاجة إليهم أم لا فى لحظة ما. ويدلا من ذلك فإن الشركة 
قد تعد الموظفين باستمرار تشغليهم فقط مادامت لديها مشروعات تعمل عليها 
ويمکن تعيينهم عليها . 

ومع ذلك ولان الموظفين يعلمون أنهم ريما يعملون لفترات غير مستمرة 
فإنهم بديهيا لا يشعرون بالانتماء والولاء إلى المنشأة. فعندما يقترب موعد 
الانتهاء من «مشروع) ما فإن الكثير من العاملين به يبدأون فى البحث عن اعمال 
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فى أماكن أخرى. وأحيانا تصبح درجة إنتاجيتهم منخقضة إلى درجة تهدد كفاءة 
المشروع بالدرجة المتوقعة. ويالإضافة إلى ذلك» فإن المنشأة قد تتكلف جهداً ومالا 
ضائعا نتيجة الوقت الذى تستغرقه إلى حين البدء فى «المشروع الجديده نتيجة 
البحث عن وتوظيف العاملين اللازمين لكل مشروع جديد. كما قد يمر عدد من 
الأسابيع أو الشهور إلى أن يتاقلم هؤلاء الوظفون الجدد مع طبيعة المشروع ومع 
ظروق التشغيل بالشركةء وإلى أن يصلوا إلى الستوى المناسب من الإتتاجية 
والكفاءة؛ وعلى كل فلكل أسلوب مزاياه ومشاكله التى يجب التنبه لها. 

Matrix Organization ãۈۍف‎ وفنسnملا-ب‎ 

ولتلافقى مشاكل استخدام أسلوب «إدارة المشروع» السايق الإشارة إليهء فقد 
اقترح مجموعة من المديرين منهجا معدلا أطلق عليه التنظيم الذى يأخذ شكل 
الملصفوفة..و0۲ ×[31۲ » وهي تنظيم يجمم بين الأساس «الوظيفى» لتقسيم 
الأعمال والتنظيم على أساسأنواع منت جات؛ (أنواع وطبيعةالخدمات 
أوالمشروعات التى تنفة) فإدارات الإنتاج التى تتولى تذفيذ المشروعات-والتى يتولى 
كل متها منتجا معينا - تكون إدارات دائمة أو هى دائمة تسبياء وفى الوقت نفسه 
فهى تعتمد على موارد وأفراد «الإدارات الوظيفية؛ فى خدمة تنفيذها لمش روعاتها 
الختلفة. وذلك كما هى موضح فى الشكل المرفق. وكل من إدارات الإنتاج والإدارات 
الوظيفية مثل (الإدارة الهندسية وإدارة التشغيل أو التصنيع) ترفع أعمالها مياشرة 
إلى المدير العام. ومن الشكل المرفق يتضح أن هتاك مديرا يختص بمنتج معين 
من المنتجات التى تنتجها الشركة (وهى هنا فى الرسم منتجان, أ٬ب)‏ وكل مدير 
منتج M2٣9 8١(‏ اءاكد۴) لديه ميزانيته الخاصة وسلطته الشاملة على «المشروع»ء 
وهو هنا المنتج أو ب أو على المشروع المطلوب إنهاؤه بوساطة المجموعة التى 
تعمل معه (الخطوط المتقطعة فى الرسم). ومن ثم فالموظفون يرجعون 
ويرفعون أعمالهم وتقاريرهم إلى مدير المنتج فيما يتعلق بأعمالهم الخاصة بهذا 
المنتج أو بهذا المشروع؛ وقى الوقت نفسه إلى المدير الوظيفى (صاحب السلطة 
الوظيفية) فيما يتعلق بالنواحى وبالاستفسارات الفنية الوظيفية وأيضا فيما يتعلق 
بالأمور الروتينية كلك المتعلقة بالرواتب والخدمات الأخرى. 
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موظفون مخصصون للمنتج ب من قبل الإدارات الوظيفية 


(مصفوقفة التنظيم) ا 
وفكرة المصفوقة التنظيمية هى استخدامها خطوط إلسلطة الثنائيةء «فمدير 
المنتج؛ لديه الي زائية والمسئواية والسلطة الشاملة على الأداء والإنهاء الناجح 
للمشروع الخاص بالمنتجء ومع ذلك فالمديرون التنقيذيون الوظيفيون لهم السلطة 
الفنية ااه طا ا٣آ"‏ (السلطة الوظيفية) على تلك المشروعات أو الخطوط 
التى يجب أن تقوم بها كل إدارة من إدارات المنتج. وكل مشروع أو خط يتولى 
القيام به مديرالنتج ومجموعة من الموظفين الذين تمت استعارتهم أو 
تخصيصهم من قبل الإدارات الوظيفية. وعندما يتتهى المشروع أ الخطة فإن 
مديرى الإدارة الوظيفية يقومون بتخصيص هؤلاء الوظفين لمشروع أو خطة 
أخرى» إلا إذا كان انتج أو المشروع الذى يعملون فيه مستمرا. والموظفون فى 
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الصفوفة تصبح لديهم خبرات وظيفية متنوعة أكثر من تلك التى تكون متوافرة 
لديهم إذا كانوا يعملون تحت نظام «إدارة الشروع؛ ( (Project Mangement‏ 
السابق ذكره. 

والمصفوفة التنظيمية تشابه نظام «اللامركزية الفيدرالية؛ قى الثنظيم فى أن 
كلا منهما يتضمن التنظيم والتقسيم على اساس وظيفى وعلى أساس أنواع 
امنتجات. ومع ذلك فالمعاون لا يرقع اعماله إلى اثتين من الرؤساء فى ظل نظام 
اللامركزية الفيدرالى بينما ذلك محتم فى ظل نظام الصفوفة. 

والمشكلة الرئيسية للمصفوفة هى تعارضها الصريع لبدأ وحدة السلطة 
الآمرة؛ حيث كل معاون يرجع ويرفع أعماله إلى المدير الوظيفى وإلى مدير 
المتتج. وهنا التعارض يبلغ درجة حادة إذا قام أى مدير رظيفى بتخصيص أحد 
موظقفیه فی آکثر من مشروع أو آكثر من منتج فى وقت واحد» حيٹ يجب على 
الوظف هنا أن يؤدى أعمالا لأكثر من منتج فى الوقت نفسه ومن ثم يرجم إلى 
أكثر من «مدير منتج؛ بجانب مدير إدارته الوظيفية. 

وفى هذه الحالة فإنه غالبا ما يكون من المحتم أن يواه الوظف حالة من 
الاختلاط أو الإحباط نتيجة وجوده فى موقف مطلوب فيه أن يرضى عددا من 
المديرين فى وقت وأاحد» وكل منهم له تأثير قى تقييم هذا الموظف ومن ثم يؤثر 
على الدخل والترقية والحوافز التى يمكن أن يحصل عليها. وثحت هذه الظروف 
قد تنشاً عوامل سلبية مثل انخفاض معدل الإنتاجية وارتفاع معدلات التغيب. إلا 
إذا ساد مناخ من العلاقات السلوكيه والتعاونية الطيبة رالتفهمة لطبيعة هذا 
التنظيم؛ فإن هذا يقلل من حدة تلك المشكلة. 

ومشكلة أخرى مع نظام الصفوفة هى أن مديرى المنتجات ربما 
يتصارعون حول الموارد المتاحة فى المنشاةء سواء بالنسبة للموارد المادية .ار 
البشرية أو الخدميةء كتنازع مديرى المنتجات حول مهندس كفء فى الإدارة 
الهندسية مثلاء إذ يطمع كل منهم فى تخصيصه لقطاعه. ونفس الشىئ بالنسبة 
للصراع الذى ينشاً على الموارد المتاحة بين إدارات امنتجات ويين الإدارات الرظيفية, 
فمدير إحدى الإدارات الوظيفية قد لا يوافق على أن يعمل أحد معاونيه قى وقت ما 
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مع إحدى إدارات النتجات لان هذا ببساطة سوف يؤثر على أعباء إدارته التى يتحملها. 

ومع ذلك فما زالت مصفوفة التنظيم مناسبة للمشروعات التى تعمل قى 
ظروف لا تخضع القدرة على التنبؤ السليم» حيث يكون من الصعب -حةيقة- 
تصور شكل تنظيمى سليم غير الملصفوفة يمكن أن يعمل قى مثل هذه الظروف. 

«ومصفوفة التنظيم» يمكن أيضا تطويع استخدامها فى ظل الظروف 
الستقرة. فقد لوحظ مثلا استخدام ذلك حاليا فى عدد من كليات إدارة الأعمال 
بالولايات التحدة الأمريكيةء حيث يكون أعضاء الكلية مسئولين امام رئيس 
مباشر فى قسم التسويق أو قسم المحاسبة مثلا. ولكن أداء هؤلاء الأعضاء يقيم 
أيضا بوساطة رؤساء (كرؤساء المنتجات) مثل مدى إسهامهم قى برامج 
ودراسات الدكتوراه؛ أو برامج الماجستير أو برامج مرحلة البكالوريوس» أو برامج 
قطاع التدريب والخدمة العامة. وقى نهاية العام يتم تقييم العضو بوساطة رئيسه 
المباشر-رئيس قسم التسويق مثلا - ورؤساء هذه الأنواع المختلفة من البرامع 
عن طريق لجنة تجمع الفريقينء وهذا التقيييم هو الذى يحدد راتبه أو ترقيته عن 
العامالتالى. 


التنظيم الآلي. والتنظيم العضوي وتأثير كل من 
التكتولوجيا المصستخدمة والظروف المحيطة 

تعرضنا-فى الجزأين السايقين-للعملية التنظيمية ومكوناتها ومبادئها 
وضرورة اأكتمالها وكمالهاء كما تعرضنا للهياكل الهرمية التقليدية التى تسود 
غالبية التنظيمات» ثم لبعض التنظيمات واله ياكل المتطورة المرنة التى تخقف من 
قيود والتزامات الهياكل والتنظيمات الهرمية ويما يتفق مع طبيعة أعمال بعض 
المنشآت. ونتعرض فيما يلى لموضوع تنظيمى آخر رئيسى ومهم يتعلق 
بالفلسفة والاتجاه الذى يسود التنظيم بشكل عام والعلاقات التنظيمية بين وحداته 
والقائمين عليه وانعكاس ذلك على جوانب تطبيقية متعددةء منها ماهو تنظيمى 
ومتها ماهو سلوكى» بما يتفق مع طبيعة المنشاة وأعمالها ويما يؤثر على فاعلية 
التنظيم والعاملين به. مفرقين فى ذلك بين ما يسمى «بالثنظيم الاى؛ 
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Organic Structure (aضal|l‎ paظۆنتll1‎ yay Lag Mechanistic Structure 
وارتباط ذلك - بل ووجوب أرتباطه - بعاملين أسأسيين هما انوع‎ 
التكنولوجيا» الستخدمة فى الصناعة وطبيعة التشغيل التى تزاولها المنشأة من‎ 
ناحية؛ و «الظروف المحيطة» بالمنشأة وما إذا كائت تعيش وتعمل وسط درجة‎ 
عالية او متخفضة من التأكد من تاحية اخرى» الأمر الذى يجب أن يتدارسه ويعيه‎ 
جيدا القائمون على المنشآت والاستفادة منه إذا هم أرادوا فاعلية أكير للعاملين فى‎ 
هذه التنظيمات؛ ومن ثم تحقيق الإنتاجية, وفى الوقت نفسه رفع الروح اللعنوية‎ 

والولاء والارتباط بين ولدى العاملين. 


صاهي التتخليمات والهياكل العضوية 
والتنظيمات واتهياكل الالية 


تتيجة عدد من الدراسات التى تمت على عدد من الشركات الصناعية تبين أن 
هناك نوعين رئيسبين من التنظيماتء «الألى» و «العضوى»؛ حيث يتميز الأول 
بدرجة عالية من البيروقراطية والتمسك (وربماالتغالى) بالروتين واللوائح 
والإجراءات والقراعد. ويتميز الثانى بالمرونة وسرعة الاستجابة فى ضوء 
حرية آكثر للصلاحية والتصرف والاتصالات. ومن ثم يمثل التنظيم الالى «الاتجاه 
الاقتصادى» فى الإدارة حيث يركز على التنظيم والهيكل الكفء ى الذى يحقق 
أعلى إنتاجية مرضية بصرف النظر عن ى ظروف أو اعتبارات أخرى. بينما 
التنظيم «العضوى؛ يمثل «الاتجاه السلوكى؛ فى الإدارة حيث يركز على العاملين 
أنفسهم الذين يكونون التنظيم واحتياجاتهم وتطلعاتهم فى العمل. والجدول 
التالى يوضح مقارنة بين كلا الاتجاهين قى كل من النوعين المذكورين 
للتنظيمات من عدة جوانب أو خصائص رئيسية (سبع خصائص) نستطيع بها 
أن نمين بين التنظيم الالى والتنظيم العضوى . 

ففي التنظيم الالى؛ تقسم الواجبات والمسئوليات علي اساس 
التخصص الوظيفي. فكل فرد لديه دور محدد ومتخصص لکی يؤديه؛ ويعمل 
في إدارة أو وسط مجموعة تتكون من أفراد يعملون قي التخصص نفسه. 


-١‏ تقسيم العمل التخصص وتقسيم العمل | تكبير الوظائف وإغناء الوظائفق 
عا اساس وظیفی 

التدرج الهرمى للسلطة محدد تماما رومرکڑی لا مركزية ومشاركة 
-٣‏ الوظائف والإجراعات راسية رنمطية مرنة 
٤-العمليات‏ السلوكية 

(0 التحفيز اقتصادی بالدرجةالأرلى | اتتصادي وغير أقتصادي 

(ب) النمط القيادى الاعتماد على السلطة دیموقواطې 

(ج) العلاقات بين الأنراد رسمية ولا تأخذالاعتبارات | غي ررسميةوتراعي الع وامل 

والجماعات خصيةة يان الشخصية والسالوكية 


(د) الاتصالات ية ونمطيا رأاسية وجانبية ذات صيفة استشارية 


صفات التتظيم الآلي والتنخيم العضوى 


وخط تجميع السيارات هو أحد الأمظة علي التفصص الوظيفى» حيث يؤدى 
العمال أعمالا اى وظائف روتينية. ويتحمل كل منهم قدرا صغيرا من المسثولية. 
وفي «التنظيم العضوي؛ نجد أن تقسيم العمل يؤكد علي تكبير عمل أو 
وظيفة كل عامل أو موظف بحيث يمارس أعمالا آأكثر تنوعاء أو إغناء الوظيفة 
بحيث يمارس عملا متكاملا ويتحمل مسئولية واضحة. ومثال على ذلك شركة 
فولفو السويدية للسيارات حيث قامت بتكبير وإغتاء وظائف خط التجميع بها إذ 
قسمت العمال إلى مجموعات أو قرق عمل صغيرة نسبياء كل فريق مسئول 
مسئثولية كاملة عن إنتاج السيارة بالكامل» وعن توزيع العمل وعن تنظيم وقته. 

اما المظهر الثاني الذي يميز التنظيم الألي عن التنظيم العضوي فهو 
«تدرج السلطة )Hierachy of Authority)‏ . قفي التنظيم الألى نجد آن السلطة 
محددة تحديدا واضحاء كما أنها سلطة مركزية بمعنى تركيز السلطات قى أيدى 
قلة من مديرى الإدارة العلياء وأن غالبية الأفراد يعملون فى نطاق محدد ومحدود 
لايستطيعون التصرف خارجه» وأن سلطتهم مقيدة داخل هذا النطاق. إن هذا 
الظهر يتمشى منطقيامع مفهوم تقسيم العمل التقليدى الذى يقول أنه كلما 
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زادت درجة التقسيم والتخضصص زادت درجة تحديد وتعريق مراكن ووظائف 
الأفراد. وعلي العكس من ذلك فالسلطة في التنظيم الععمضوى هى على أساس 
اللامركزية؛ والأفراد في المستويات الدنيا يستطيعون أن يتخذوا عدة قرارات دون 
الرجوع إلى الرؤساء. بالإضافة إلى ذلك فإن غالبية الوظفين يشتركون أو أن لهم 
دورا فى اتخاذ القرارات التى تؤثر مباشرة على أعمالهمء وبحيٹ قد لا نچد 
فواصل واضحة أو مانعة تمين بين العاملين في درجات أو مستويات مختلفة. 


والعامل الثالث للتمييزن بين التنظيم الالي والعضوى هو توصيف 
الوظائف والإجراءات. ففي «التنظيم الاكى» نجد أن الوظائف أو الأعمال وأيضا 
الإجراءات اللازمة لإتمام هذه الأعمال هى نمطية ومحددة بشكل رسمىء 
فالوظفون يعملون بالضبط الجزء من العمل أو الوظيفة الموكل إليهم والذى يجب 
آلا يتخطوه»ء وهم يؤدون ذلك طوال مدة عملهم بشكل نمطى ومستمر. بينما في 
«التنظيم العضوى؛ نجد أن الوظائف والإجراءات مرنة جداء فعندما تحدث مشكاة 
ما فإن الموظف الذى يتأثر مباشرة بهذه المشكلة يستطيع ان يتصدى لها ويحاول 
معالجتها بصرف النظر عن التوصيف اللحدد للوظيفة والإجراءات فى الترتيب 
(Official job Classificaticn System) yall‏ 

أما فى مجال العمليات السلوكية فإن اسلوب الثحفيز يمين أيضا 
بين التنظيم العضوى والالى. ففى التنظيم الالى يعتمد المديرون بالدرجة الأولى 
على الدواقع الاقتصادية لتحفيز العاملين والحصول على أالتزامهم بالعمل. آى 
إعطاء العاملين أجورا ومكافآت أعلى مقابل الحصول على إنتاجية عالية والحفاظ 
على هذه الإنتاجية. بينما يستخدم التنظيم العضوى كلا من العوامل الاقتصادية 
بجانب العوامل غير الاقتصادية لتحفيز العاملين حيث لا يعتقد قى كفاية الأولى. 
قبينماالنقود ما زالت لها أهميةء قإن العوامل الأخرى مثل محتويات الوظيفة 
وإغنائهاء وان يجد الموظف تقديرا وأعترافا به وبعمله من جانب الرؤساء هى ايضا 
عوامل أساسية لها أهميتها. 

وعامل «القيادة؛ أيضا من العوامل المميزةء ففى التنظيم الألى نجد أن القيادة 
تعتمد كثيرا على السلطة الرسمية المخولة لها. فتعليمات القائد أو الدير هى 
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كل ما تقدم يشير إلى أن تكوين الفرق الإدارية بين أعضاء ورجال الإدارة وى 
التخصصاكت اللعينة اى ذوى الأعمال المرتبطة اى المتداخلة سواء على مستوى 
المنشاة الوأحدة أى بين المنشآت والجهات ذات العلاقة -وهذه الأخيرة تظهر 
أهميتها فى الدوائر الحكومية والقطاع العام- وتفويضها قدرا كافيا من السلطات 
وضمان القدر الكافى من الاستقرار لها يما يفيد كثيرا فى عملية اتخاذ القرارات 
الرشيدة بالنسبة للمشكلات ذات الطابع المشترك وخاصة إذا عملنا على توفير 
التفاهم والثقة بين أعضاء الفريق. بل إن هذا الأسلوب بدوره يسهم فى تكوين 
هذه الثقة وهذا النوع من التفاعل والتفاهم. وعلى نفس المنوال يمكن تكوين 
فرق عمل معينة أو محددةء وكذلك عقد جلسات تمثيل الأدرار وجلسات تعصيف 
الذهن للتوصل إلى راى أي آراء مشتركة تجاه موضرع معين ہما يفيد فى اتخان قراراتق 
سليمة. 


۳- الزياراث غير الرسمية وغير المجدولة 8ء۷ - لهااكه !مولا : يقوم 
المديرون بعمل زيارات مفاجئة أى غير مجدولة إلى الأقسام والوحدات المختلفة 
بالمنظمة» وإلى بعض العاملين بها والاطلاع على بعض الأعمال رالشكلات 
ومناقشتهاء ومن ثم جمع معلومات وصفية قد يتخذون على أساسها قرارات 
مباشرة أو بد شى من الدراسة. وكثيرا ما تكون هذه القرارات ناجحةء بل إنها 
عندما تأتى نتيجة التجاوب الواقعى أو نتيجة التجاوب مع العاملين فى مواقعهم 
فإتهم يعملون على مساندتها. 

ومن الأمثلة الواقعية التى نذكرها فى هذا لمجال أن رئيس إحدى الشركات 
الصناعية الناجحة طلب من مساعديه الستة رؤساء الإدارات والقطاعات العامة 
بالشركة آن يمتفظرا بكل تقاريرهم الهمة وملفاتهم فوق مكاتبهم أو فى مكان 
يمكنه الوصول إليه, ومن حين لاخر بقوم بزيارة مكاتبهم راستعراض هذه 
التقارير بما بسسمع له بأن يطلع أولا باول على الشطة النظمة من راقع الأوراق 
الأصلية التى لا لرفع عادة إليهء ويستطيع أن يتخذ بعض القرارات التصحيحية. 
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العمل روتينيا ومكرراء ولكنهم يدفعون أجور! ومكاقآت أعلى كوسيلة للتحفيز. 
ومن وجهة نظرهم قإن العاملين يحفزون بالدرجة الأولى عن طريق النقود. ومع 
ذلك قمدرسة العلاقات الإنسانية تفضل التنظيم العضوى» وأن العاملين يحفزون 
بواسطة مجموعة من العوامل؛ واحد منها ققط هى العامل المادى. ومريدى هذه 
المدرسة يرون آن الرضاء الوظيفى -على الأقل- له درجة الأهمية كالإثابة الادية 
فى تأثيرها على إنتاجية العاملين. 

ومن الدراسات المهمة التى أجريت لفحص الهيكل التنظيمى ذى الدرجة 
العالية من التخصص الوظيفى وتقسيم الأعمال وتأثير ذلك ليس فقط على رضا 
العاملين بوظائفهم ولكن أيضا على درجة إنتاجيتهم؛ هى تلك الدراسة التى قام بها 
کل من آ۲۲ - B2٥١‏ فى إنجلترا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ('). وإن كانت 
نتائج تلك الدراسة لم تحمل الخلاف بين المدرسة التقليدية لحركة الإدارة العلمية 
ومدرسة العلاقات الإنسانية فيما يتعلق بالتأاثير النسبى للعوامل المادية على 
التحفيز ومدى درجة أهميتهء إلا أنها كوئت اساسا للمناهج الحديثة المقترحة 
لتصميم الهياكل التنطيمية. 

إن المشكلة الرئيسية التى كانت تواجهها إنجلترا منذ عدد من الستوات هى 
أن التكنولوجيا بها قد أصبحت عتيقة أو معمرة. ولأن الثورة الصناعية قد ولدت 
قى إنجلترا فقد وأجهت الدولة صعوبة كبيرة سواء فى بناء تكنولوجيا جديدة أو 
فى كسب تعاون النقابات العماليةء إلى جانب هذه المحاولات» فقد كان من الطبيعى 
أن ترفض النقابات العمالية التتازل عن مزايا ومكاسب أساليب العمل التقليديةء 
مثل استخدام عدد أكثر من العمال الذى يمكن استخدامهم لإأنهاء نفس العمل» أو 
تقليل ساعات العمل ومن ثم استخدام عدد أكثر من العمالء وإكراه أصحاب 
العمل على ذلك ) (feather dedding‏ . وعلى العكس من ذلك فإنه كثيرا ما يفال بأن 
اليابان وألمانيا الغربية كانتا أكثر حظا خلال الحرب الحالمية الثانية لان التكنولوجيا 
عندهم قد حطمت تماماء وأن هذا قد أرغمهما على تكوين تكنولوجيا ونمط 
صناعى جديد وآكثر مناسبة وآكثر كفاءة. 

فبعد الحرب العالمية الثانية قررت الإدارة العليا فى شركات الفحم الكبيرة 
بإنجلترا ضرورة التغيير نحو الحديث. ولتحقيق هذا الهدف قدموا فنون الإفتاج 
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لتعدين الفحم. ففى إنجلترا يتم تعدين الفحم بالأسلوب التقليدى بواسطة فرق 
عمل» يترراح عدد أقراد القريق بين اثنين إلى ثمانية رجالء ويعمل كل فريق 
مستقلا عن الآخر وقى جزء محدد أو معين من المنجمء ولصغر حجم كل فريق 
ولكوته يعمل فى ظروف عمل خطيرة فإن درجة التماسك بين افراد كل فريق 
تكون درجة عالية» وينظر كل فرد إلى زميله على أنه أخ له لدرجة أن الفريق يشعر 
بمسئوليته عن حالة عائلة العضو الذى يتوفى خلال العمل. 

والفحم فى المناجم الإنجليزية على شكل عروق ذات تخانات م ختلفة. 
ولتحديث طريقة استخراج هذا الفحم غير المهندسون السئولون خط التجميع 
بحيث أصبح يعمل عليه خمسون عاملا بدلا من فرق العمل الصغيرة التقليدية. 
وقد أدى ذلك إلى ضيق المسافات بين عمال المتاجم» حيث أصبحت المساحة التى 
يعمل قيها العامل عبارة عن ١‏ ×۲ باردةء ومن ثم أصيع كل عامل يعمل فى 
حدود مساحة محدودة وضيقة على طول خط التجميع» مما أدى إلى أن بعض 
العمال قد لايرى البعض الآخر الذى يعمل فى النفق» وكانت وسيلة التحادث 
بينهما عن طريق ارتفاع الأصوات .لهذا كانت النتيجة انخفاضا كبيرا فى الإنتاجية. 
(إنٌ عرضنا لهذه المشكلة يس هى الهدف فى حد ذاتهء ولكن المعلومة الإدارية 
المفيدة هى المقصود كما سنرى) 

ولعلاج تلك المشكلة وعثد هذه النقطة - قام «تريست» ومعه بعض 
الباحثين فى العلوم السلوكية من معهد تافستوك )5100 | (Tavistock Institute of‏ 
بإجراء استقصاءات ومقابلات مع بعض عمال المناجم وتدليل نتائجها. وقد تبين 
للباحثين ان كثيرا من العاملين يخضعون لعوامل وضغو, . نفسية شديدة ويدوا 
يفقدون شعورهم بذاتيتهم بل وبرجولتهم. وهذه النتيجة الأخيرة لها أهمية 
خاصة؛ فعامل امنجم يتميز بالقوة والاستقلالية والرجولة الفردية ومن المهم أن 
يحتفظ بهذه الصفأت. 

ولإزالة هذه المشكلات فقد عدّل الباحثون طريقة خط الد جميع.إذ أعادوا 
ترتيب مراحل العمل وأسلوبه بحيث يستطي العمال أن يتفاعلو| معا بشكل أكثر 
سهولة وراحةء كما أجروا تعديلا فى أماكن العمل بحيث يستطيم كل منهم أن يحادث 
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زملاءه بصورة أسهل وبحرية اكثر. والأهم من ذلك أَنْ عدل اسلوب الإدارةبحيث 
يشجع العمال على الاشتراك فى القرارات التى توثر مباشرة على عملهم وتنظيم 
أعمالهم. كما ترك للعمال - على سبيل المثال - أن يضعوا مجموعة من القواعد 
التى تنظم طريقة دقع أجورهم وطريقة تحديد أعمالهم وكمياتها وترزْيعها على 
ثلاث ورديأات. وقد كانت النتيجة أن زادت الإئتاجية بشكل واضح» كما اختفت 
علامات الضغوط النفسية التى كانراأ يشعرون بها. 

النظام الفتى الاجتعاعى System)‏ اSociotechnica)‏ وبناء على ماتقدم بدا 
الباحثون ينظرون إلى أى منظمة على آنها نظام «فنى اجتماعی؛» أى آن الطالب 
الرسمية للمنظمة يجب أن ترتبط وتنسجم أو لا تتعارض مع الاحتياجات النفسية 
والاجتماعية للأفراد. وفى الواقع ققد كان عمال المتاجم ولعدة قرون يعملون قى 
تنظيم عضوى حيث كان يسمح لفرق العمل بتنظيم وتحديد أعمالهم وأيضا 
الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا العمملء وكانت تعطى لهم الرونة الكاقية فى هذا 
المجال» ومن ثم تم إغناء وظائف عمال المناجم بحيٹ كان كل فريق مسئولا قى 
النهاية عن استخراج كمية معينة من القحم. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك 
عوامل تحفيز غير مادية متعددة. 

وعندما قام المهندسون بتغيير تنظيم وأساليب العمل والتوجيه من الأساليب 
التقليدية إلى الأساليب الحديثة فإنهم فى الواقع غيروا التنظيم الألى (خط التجميع 
التقليدى) إلى التنظيم العضوى. فقد ادى التطرف فى استخدام التنظيم الألى إلى 
عدد من السلبيات» كشعور العمال بأنهم فقدوا كيانه مء بجانب انخفاض درجة 
رضائهم عن وظائفهم»ء بما أثر على مستوى الإنتاجية. ومن ثم قأم «تريست»؛ 
وزملاؤه من الباحثين بت هويل النمط الإدارى إلى «الإدارة بالاشتراك) وإعادة 
تصميم خط التجميع حتى أصبح التنظيم أقل آلية وأكثر عضوية. 

إن دراسة مناجم تافيستوك للفحم لم تقر بان نظام تقسيم وتجزئة العمل 
والتخصص فی حد ذاته غیر فعال أی انه اسلوب غير مرغوب» ولكنها أشارت 
إلى أنه سواء كانت هناك تجزئة للعمل والتخصص أى أى اسلوب عمل أو 
تكذولوجيا اخرى لا تأخذ فى حسبانها الاعتبارات الإنسائية راحتياجات الأفراد 
كبشر, فإن النتيجة الحتملة هى انخفاض الرضا الوظيفى ومن ثم الإنتاجية. 
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Woodward Study fajgg agg: ةساiرد‎ 


فی عام ۱۹۹۰ اعلنت «جوان وود وورد؛ وزملاؤها نتائج دراسة كبيرة 
أجروها على مائة شركة إنجليزية. ولهذه الدراسة أهميتها لآن «جوان» كانت 
قادرة على تحديد العلاقة بين التكنولىجياالستخدمة فى المنشأة وبين 
الهيكل التنظيمى وبين درجة النجاح . وقد وجدت أن التمييز بين الهيكل 
ال ) Mechanistic Structure‏ ) والھيکل الحضوی Organic Structure)‏ ) ذواھمیة 
لفهم تلك العلاقة. 


فقد قسمت «جوان؛ المائة شركة إلى ثلاث مجموعات رئيسية طبقا لنوع 
التكنولىجيا المستخدمة فيها. وتحت النوع الأول وهو الإنتاج بالقطعة أى بالطلبية 
حسب مواصفات مطلوية رودام٣ ٣6٥٣‏ امنا فإن المنشأة تنفق آموالا آاكثر على 
تكلفة العمل بالنسبة إلى ما يستشمر فى الالات. وذلك كما يحدث مثلا بالنسبة 
لبعض مصانم الأثاث المنزلى الذى يتطلب عمالة ماهرة فقط وذات أجور 
عالية. بينما النو ع الثانى من التكنولىجيا هو الإنتاج النمطى الكبير ( ۴۲٥-‏ كئة 
) الذى تنفق فيه المنشاة آموالا كبيرة على العمالة بجانب استشمارها أيضا 
فى الإنفاق على الالات والمعدات» وذلك كما هو مشاهد فى مصانع إنتاج السيارات. 
أما النوع الثالث فهو طريقة الإنتاج الأتوماتيكى إلذى يمر بعحدد من العمليات 
والمراحل امتحاقبة yوoاەr Pees automated ech‏ کمصانع تکریر الزیت أو 
مصائع الغزل والنسيج أو مصانع الكيماويات. وفى هذا النوع من المستاعات 
لاينفق الكثير على تكلفة العمالة بيئما ينفق كثير على المعدات الراسمالية. 

وقد حددت الدراسة درجة نجاح لكل شركة من الشركات الائة على أساس 
مقاييس النجاح التقليدية المعروقة مثل الربع الصافى ونصيب الشركة من 
السوق. وقد كانت معظم الشركات الناجحة من النوع الأول ( #مبا - ٠٣لا‏ ) هى 
التى تطبق التنظيم العضوى» ومعظم الشركات غير الناجحة هى التى كانت تتبع 
التنظيم الالىء (انظر الشكل المرفق). وجاءت نفس النتيجة بالنسبة للشركات 
ذات النوع الثالث من التكنولىجيا (العمليات الإنتاجية) . بيئما الاتجاه كان العكس 
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بالنسبة للشرکات التی تعمل على اساس الإنتاج النمطی الکبیں حیث كانت معظم 
الشركات الناجحة هى التى تستخدم التنظيم الآى» وغير الناجحة هى التى كانت 
تستخدم التنظيم العضوى. 

ومن ثم استخلصت الدراسة أنه ليس هتاك طريقة واحدة نموذجية لتنظيم 
المنشاةء ولكن المنهج الذى يجب استخدامه فى تنظيم منشاة ما يعتمد بقوة على 
النظام التكنولوجى الذى تقوم عليه العملبات الإنتاجية. 
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وقد جاءت دراسة اأخرى اكدت تلك النتائج السابقة لدراسة وود ووردا. 
ومع ذلك فهناك فريق بحث آخر فى إنجلترا قام بتحليل مكثف للعلاقة بين نوع 
التكنولوجيا والهياكل التنظيمية فى ٤١‏ منشأة ولكنها لم تؤكد نتائج دراسة «وود 
وورد؛ إلا جزثيا ("). وفى الواقعء أن هؤلاء البحاث وجدرا أن حجم المنشأة عامل 
مهم فى الموضوع. وأنه إذا كانت المنشاة من المنشآت الصغيرة فإن لنوع 
التكنولوجيا تأثيرا مباشرا على الهيكل التنظيمى» حيث يكون لنوع التكنولوجيا 
الستخدمة فى هذه الحالة الغلبة فى التأثير على المنشأة وأى شئ آخرء سواء 
المبيعات أو النشاط التسويقى. أو النظم المحاسبية أو غيرهاء هى أنشطة أقل تأثيراء 
يجرى تصميمهاأساسا لخدمة المتطليات التكنولوجية. ومع ذلك» فإن تأثير 
التكنولوجيا يكون ضعيفافى المنشآت الكبيرة حيث تستطيع الإدارة - ويجب 
عليها ذلك - أن تسخر كافة الأنشطة وتؤكد أهميتها جميعا وأن تجعلها كلها 
بالصورة الناجحة. 

ويينما هذه النظرة أو المراجعة السريعة لنتائج دراسات «وود وورد؛ هى 
مراجعة معقولةء فإنهالم تضعف من أهمية عامل التكنولوجياء على الأقل 
بالنسبة للمنشآت الصغيرة الحجم نسبيا. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الإدارة العليا فى 
منشأة كبيرة يمكنها أن تبنى انشطتها بتقسيم النشاة إلى عدد من القطاعات 
أوالنظم الفرعية (5/505ط51 ) المستقلةء ومن ثم قد يكون من المتوقع أن يزيد آثر 
نوع التكنولوجيا على كل قطاع فى هذه الحالة. 

إن ها تقدم بين لنابوضوح مدى تاأثير وارتباط نوع التشغيل والتكنولوجيا 
الستخدمة بنوع التنظيم عامة وما يسوده من توجهات وفكر وإدارة من ناحية 
كونه آليا أو عضوياء الأمر الذى يجب أن يتدارسه ويعيه جيدا السثولون عن 
منشاتنا الصناعية أو الخدميه عامة أو خاصةء وخاصة المنشات ذات الحجم الكبير 
نسبيا هدفا إلى فاعلية أكبر وإلى تحقيق الإنتاجية من ناحية ورفع الحالة الحنوية 
ودرجة الارتباط والولاء والرضاء الوظيفى من جهة أخرى. 

ويبقى العامل الريسى الثاني المرتبط أو ا مؤش على فلسغفة التنظيم والفكر 
التنظيمى وأاقضلية أن يكون آليا أو عضوياء وهو تأاثير البي تة والظروف المحيطة 
ومدى كون تلك البيثة الى يعيشها الشروع وصناعته تتسع محها درجة التاكد ام 
العكس... هذا ما سنتطرق إليه فيما يلىء ومن ثم يكتمل الموضوع. 
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فانيا : تأثير الظروف والبيئة المحيطة بالمتشاأة 
علي نمط التنظيم 

إن العامل الرئيسى الثانى والمهم الذى يؤثر على البناء التنظي مى للمتش اة 
بحيث يكون من الأفضل لها تبنى فكرة التنظيم العضوى والتحول إليه ام أن 
التنظيم الآلى يكون صالحا أو لا ضرر من ورائه هو «الظروف البيئية والعوامل 
الخارجية المحيطة بالمشروع والتى تعيشها الصناعة التى يزاولهاً المشروع فى سوق 
معينةء وهل هى ظروف مستقرة مؤكدة يستطيم فيها المشروع التنبؤ والجدولة 
والتخطيط بدرجة عالية من التأكد, أى هى غير مؤكدة لا يستطيع فيها امشروع 
التنبؤ والتخطيط والتصور بدرجة كافية من |لڈقة (Cartalnty & Uncertainty)‏ 

ولد أجريت ثلاث دراسات مهمة قى هذا اللجالء الأولى بوساطة «ألفريد 
تشاندلر)؛ والثانية بوساطة «توم بيرنز) و «ستالكر», والثالثة بوساطة 
«لورنس؛ و«الورش»؛ تعرض لها فيما يلى نظرا لأهميتهاء ولنخلص متها إلى 
استنتاجاتنا حول هذا الموضوع. 

( Alfred Chandler) رıدناشت دراسة‎ 


قى عام ۱۹١١‏ قام هذا البأحث بنشر دراسته حول العلاقة بين الخطط 
الإستراتيجية للمنشاأة والبناء التنظيمى. وقد بئى استنتاجه أساساعلى تحليل 
تاریغی ل ٠۰١‏ شرکة كبيرة. وفی الوقت نفسه قام بتحلیل تفصیلی مكثف 
لأربع شركات ضخمة» وهی «دیبون؟» «جنرال موتورز)» ستاندرد آویلا» 
«سيرز؛ . وقى هذه الدراسة استخدم «تشاندلر» البيانات والإحصائيات التاريخيةء 
الملقات والدفاتر والمستندات الداخليةء والمراسلات المتبادلةء وعددا من المقايلات مع 
أعضاء الإدارة العلياء وذلك فى كل من هذه الشركات الأريع. 

وقد جاءت خلاصة البحث أن الخطط الإستراتيجية للشركة تحدد توع البثاء 
التنظيمى الذى تستخدمه الشركة أو الذى يجب عليهاأن تتبعه. والخطط 
الإستراتيجية بدورهاء تعتمد على درجة التاكد من الظروف المحيطة بالشركة. إن 
المنشاة الناجحة فى أى صناعة أو مجال والتى تستقر نس بيا فى الأسواق» وقى 
حصولها على المواد الأولية» وفى العمليات الإنتاجيةء يجب ألا تنعزل أو تهمل 
خططها الإستراتيجيةء ويجب أن تتبع البناء التنظيمى الألى (ءناsا”ةآ٠ه")‏ . ومع 
ذلك إذا حدثت تغيرات سريعة فى احتياجات السوق أو فى استخدام عمليات 
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إنتاجية جديدةء فإن الإدارة العليا عليها أن تعدل من خططهاالإستراتيجية من 
خلال «التنويم؛ ١0اةء‏ اهال إلى خطوط منتجات جديدة. وإستراتيجية 
«التنويع؛ هذه تقلل من احتمالات الفشل التى قد ٿوأجهها المنشأة مادامت الإدارة 
العليا قد وزعت الخاطرة باعتمادها على عدد من المنتجات. ومع ذلك فالتنويع 
یٿبعه أو يجب أن يصاحبه تنظيم عضوى ٥ا١هو۲٥‏ مادامت الإدارة العليا يجب أن 
تستجيب وبسرعة للتغيرات فى الظروف والعوامل الخارجية ا محيطة والتى توثر 
مباشرة على أى من خطوط منتجاتها. وعلى الإدارة العليا أن تواجه المنافسة بان 
تسمح للأفراد وأنشطتها ووحداتها للاستجابة بشكل بناءومعقول» الأمر الذى لا 
یحدٿٹ من خلال تنظیم مرکزی آلى. 


( burns and stalker ) دراسة بيرفز وستالكر‎ 


وكما اقترحت دراسة «تشاندلر» من أن الإدارة العليا فى التنظيم الأكى لايدخل 
فى أهتماماتها موضوع التنظيم أو إعادة التنظيم إذا كانت المنشأة تسير ينجاح 
وتعيش وسط روف بيئية مستقرة والتى فيها يمكن التنبؤ ينصيبها من السوق 
من سنة إلى أخرى؛ ومع ذلك ومادام العالم والظروف المحيطة - الأسواق» مصادر 
المواد الخامء طبيعة العمليات الإنتاجية - فى تغير دائم» قجميم المنشآت تقريبا فى 
حاجة - فى آخر الأمر - إلى إعادة التنظيم ولو إلى درجة ماء 

وقد أجرى «بيرنز» و«ستالكر» دراسة فى عام ۱١۹١١‏ لمعرفة ى أنراع إعادة 
التنظيم هى التى تكون ناجحة عندما تنتقل المنشأة من العمل فى ظل ظروف بيئية 
وتكنولوجيا مستقرة إلى مجالات عمل جديدة تتصف بدرجة عالية من عدم التأكد 
وعدم القدرة على التنبؤ الدقيق. وقد ركزا درأاستهما على عشرين منشاة إنجليزية 
تحاول الدخول قى مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية. وقد كانت هذه الشركات 
تعمل فى ظل نظم تكنولوجية تقليدية متشابهةء ولها أسواق مستقرة. غير أن 
مجال الصناعات الإلكترونية يتميز بدرجة عالية من المنافسة والحركية. حيث إن 
الاختراعات والتطويرات فى هذا ا لمجال تستطيع أن تؤثر على نجاح المنشأة بشكل 
کبیر وسریع. 

وقد ڃاءت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة توضح ان التنظيم العضوی كان 
الأكثر فعالية وكفاءة فى مجال الصتاعات الإلكترونيةء وبالتالى فى مجال أى 
صناعة تعمل فى ظل ظروف بيئية غير مؤكدة وفى ظل منافسة وأاضحة. وأن هذا 
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التنظيم المرن والذى يتميز بالسلاسة وعدم الجمود ضرورى للمنشاة لكى 
تستطيع أن تتفاعل وتتجاوب سريعا مع أى تغيرات قى الظروف المحيطة. وإذا 
استخدمت المنشاأة منهجا آليا أو تنظيما ألياء فإن تنظيمها وبناءها البيروقراطى 
سوف يضعف كثيرا من استجاباتها للمناقسة ولعوامل البيثة الحيطة بهاء وذلك 
ثل تصرفات المناقسينء تصرفات الموردين؛ تغير القوانين والتشريعات 

الحكومية ذات العلاقة» تصرفات نقابات العمالء تغير شكل السوق» وهكذا. 

دراسةالورنس) و «لورش) (۸ء۲ها Lawrence and‏ ( 

وتأسیسا علی دراسات تشاندلر؛ وبیرنز وستالكر, قإنه يبدو واضحا أن 
التنظيم الألى يمكن أن يكون فعالا عندماتكون ظروف البيئة والعوامل المحيطة 
مؤكدة» وأن التنظيم العمضوى هو المفضل فى ظل الظروف غير المؤكدة. ومع 
ذلك» فان هاتين الدراستين السابقتين لم تتعرضا للطرق والوساثل الفنية الخاصة 
التى يمكن للإدارة العليا استخدامها لتغيير تنظيم المنشأة فى محاولتها للاستجابة 
للضغوط والرؤثرات البيئيةء الأمر الذى تعرضت له دراسة «لورئس ولورش» التى 
أجریاها فى عام ۱۹۹۷ والتى نلخصها فيما يلى : 

درجات التأكد: اختار الباحثان ثلاثة اتواع من الظروف البيثية لتحليلها. ثم 
تعريفها بعدد من المعايير» مثل عدد الاإختراعات والابتكارات التى تمت وعدد 
الشركات التى تعمل فى نفس الصناعة خلال وقت معين. 

ومن كل نوع من أنواع الظطروف اختارا صناعة ممثلة لإخضاعهاللدراسة. 
والنوع الأول من الظروف الحيطة هو الذى يعمل فى ظل درجة عالية من 
التأكد. وقد تم اختيار صناعة الأوعية ( ۴۲5نها١C‏ ) (التى تستخدمها الشركات 
المعبثة أو شركان العلبات وغيرها وذلك مثل الزج اجات والأنابيب والعلب 
وغيرها) . وحيث إن هذه الصناعات تعمل فى ظل تكنولىجيا مستقرة؛ وأحجام 
مبيعاتها يمكن التنبؤ بها نسبيا على مدار الوقت. ففى خلال السنوات الماضية لم 
يحدث غير القليل من التطويرات على تلك الصناعةء وأيضا لم تدخل هذه الصناعة 
غير عدد قليل من الشركات الجديدة. 

وبالتسبة للنوع الثانى من الظروف البيئية الحيطة قهى التى تتمير 
بدرجة متوسطة من التأكد. وقد اختار الباحثان صناعة الأطعمة لتمثل هذه الحالة. 
فمع أن هناك من التخييرات التطويرية التى تحدث فى هذه الصناعة وآن أحجام 
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مبيعات كل شركة تتغير على مدار السنوات» فإن المستقبل يمكن التنبؤ به تسبياء 
فشركة الأطعمة الأمريكية العامة وغيرها من الشركات الكبيرة فى نقس المجال قد 
أهملت لعدد من السنوات الرغبة الكبيرة للأطعمة الطبيعية إلى أن أدركوا أن 
الشركات الجديدة وإن كانوا منافسين صغارا قد أخذوا منهم نصيبا من السوق 
والعملاء ليس صغيرا. ومن ثم دخلت تلك الشركات الكبيرة بنجاح فى هذا المجال 
بإنتاجها أطعمة طبيعية خاصة بها والتى أصبح الكثير منها شائعا ومعروفا. 

وأخبراء وبالنسبة للنوم الثالث» فهناك مجمىعة الظروف البيثية غير 
المؤكدة والتى تتمين بعدم القدرة على التنبؤ بدرجة عالية. وذلك مثل صناعة 
البلاستيك حيث يحدث فيها التطوير بسرعة وأاضحة» ومن ثم قد يتغير موقف 
الشركة بنفس درجة السرعة إذأ لم تستجب ياستمرار لتغير احتياجات عملائها 
والتصرفات والمتاهج والاساليب الجديدة للمنافسين. 


درجة التاكد والهيكل التنظيمى: فى كل من الصناعات الثلاث المذكورة, 
قام «لورنس» و«لورش» باختيار شركة ناجحة وآخرى غير ناجحة. وتمت مقارنة 
الهياكل التنظيمية للشركات الناجحة بالشركات غير الناجحة (الجدول التالى) . 


درجةعالية من التأكد والقدرة 
على التدبؤ 


درجة متوسطةمن التأكد التحرك تجاه التنظيم 
والقدرة على التنبۇؤ العضوى :منسقين 
(Integrators)‏ 
او فرق تنسيق 
Team Integrators‏ 


درچة عالية من عدم التأكد تنظيم عضشوى :أقسام 
وعدم التنبؤ رسمية للتنسيق 
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ففى صناعة الأوعيةء تلك التى تعمل فى ظل ظروف عالية التأكد. جاءت 
الشركة الناجحة هى التى تستخدم التنظيم الالى. وطبقالاستنتاج البأاحثينء 
«لورنس ولورش۲ »إن التدرج الهرمى البيروقراطى والذى يتض من تحديدا 
وتوصيفا جامدا للوظائف والإجراءات هو أسلوب فعال لإدارة وتنسيق العمل. 
فمادامت التطويرات والتغييرات نادرة فإن مشاغل واهتمامات الإدارة العليا هى 
جودة المنتجات التى يقدمونها رالتوصيل الجيد للخدمات وللمنتجات إلى العملاء 
والإعداد والتذفيذ السليم لجداول الإنتاج والتسليم ومن ثم يتحقق رضاء العملاء؛ 
فإذا بدات عمليات التنسيق والاتصالات فى الإخفاق فإن الإدارة العليا يمكنها تحقيق 
التنسيق والتكامل عن طريق اتباع التنظيم الالى والإجراءات البيروقراطية. 


ومع ذلك» فإن التنظيم الالى والثدرج ألهرمى الذى يتضمنهء ثبت عدم 
متاسبته فى شركات صناعة الأطعمة والتى تميزت ظروفها بدرجة متوسطة من 
عدم التأكد. و موأاجهة مشاكل التنسيق قى هذه الشركات فقد اعتمدت الشركة 
الناجحة على ما يسمى منسقين) أواموحدين» #9۲015ا١!‏ وهم عبارة عن اراد 
تكون مسئوليتهم تولى عملية التنسيق على اعمال الأقسام التى تعتمد على 
بعضها أو على انشطة بعضها. ولايمكن تصنيف هؤلاء المنسقين إلى تنفيذيين 
منا واستشاريين أأهاS‏ . ولكنء فإن لهم سلطة كافية لأضمان أن المديرين 
التنفيذيين الذين تتداخل أعمالهم - أو جزء منها - وتعتمد على بعضهاء يعملون 
تجاه الأهداف العامة للمنشأة. 

كما جاءت النتاثج فيما يخص الشركات التى تعمل فى ظل ظروف عالية من 
عدم التأكد والتى ملت بشركات صناعة البلاستيك. تبين أن الشركة الناجحة 
تستخدم شكلا آكثر رسمية لوضع المنسقين. فلضمان أن الأقسام التى تعحتمد 
على بعضها قد نسقت إنشطتها وتستجيب سريعا للتغيرات فى الظروف المحيطة 
فإن الشركة الناجمة قد كونت فى التنظيم اقسامارسمية للتنسيق 
)epartnents of neran)‏ حیث تقوم بچانبین من الأعمال» التنسيق بين 
الوحدات المعئية وإيضا متايعة العوامل والظروف الخارجيةء وخاصة تلك التغييرات 
التى قد تؤثر على الموقف التنافسى للمنشاة. 
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وقد وجد «لورنس؛ و الورش؛ ميلا من جانب المنشات للتحرك من 
التنظليمات والمناهح الأكية نحو العضوية؛ وذلك بقدر تحرك الظروف إلى حالة عدم 
التاكد. كلما زادت درجة عدم التأكد فى الظطروف المحيطة وأرادت المنشاة أن تزيد 
من درجة استجابتهاللتغير فى هذه الظروف كلما اعتمدت المنشأة وبقوة على 
إيجاد هؤلاء النسقين وتكوين أقسام أى وحدات تنسيقية جديدة. 


وفى ختام عرضنا لوظيفة التنظيم فإننا ندعو منشاتنا ومديريها إلى الاهتمام 
باكتمال عناصر التنظيم ومراجعته فى ضيء العناصر ثم فى ضوء المبادئ العلمية 
التى أوض حناها فى الجزء الأرل. وايضا محارلة الاستفادة من الهياكل المتطورة 
كفكرة إدارة امشروع أو مصفوفة التنظيم»ء وذلك فى ضوء طبي عة المنشأة وطبيعة 
اعمالها. وأخيرا عليهم إعادة النظر فى الاتجاه والنمط الذى يجب أن يسود التنظيم 
فی کونه تنظي ما آلا أو عضوياء وإلى أى مدى يفضل التوجه إلى التنظيم 
العضوى فى ضوء وظروف الموقف المؤثرء وخاصة طبيعة التشغيل ونوع 
التكنولىجيا الستخدمة من ناحية والظروف والبيئة المحيطة ودرجة التأكد التى 
تعيشها المنشاأة من ناحية أخرى. 

هذا وإن كتا فى بداية الديث أشرنا إلى أن المنشآت تلجا إلى الخبراء 
والمنظمين فى عملية التنظيم إلا أن على المديرين سواء الإدارة العليا آى كل مدير 
فى موقعه -أن يكونوا على علم وإلام بماعرضناه» فقديكتفون به أو 
يستطيعون به التعامل مع المنظم» وقد يكتفون به عند إعادة التنظيم الكلى أو على 
مستوی أى قطاع أو إدارةء ثم يستطيعون به مراجعة تنظيماتهم القائمة على 
الأقل. إنه بدون ذلك تفتقد المنشأة ويفتقد مديروها وظيفة رئيسية من وظائفهم 


الارھی! ذد التنظيم.۔ 
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«طرورة حتمية 


¥يجوة أن تقام امنشآت - صغيرة أو كبيرة - وتعمل دون رؤية 
مستقبلية محددةء طويلة الأجل وقصيرة الأجل» إستراتيجية وتكتيكيةء 
تسير على هداها لضمان تحقيق أهدافها الرتقبة» وتتايع إنجازاتها على 
ضوئها .. وها ما يحققه االتخطيط: . وامشاهد لدى الكثير من امنشآت 
وإداراتها - فى منطقتنا - افتقادها لهذه القلسفة البديهيةء وأن خططها 
ينقصها «الاكتمال» من تاحية ودالكمال» من ناحية اخرى. 

فاكتمال الخطط يعنى اكتمال أو توافر كافة عناصرها أو مكوناتها 
الرئيسية (وهى أهداف / سياسات / نظم / برامج عمل/ ميزانية 
تقديرية). بيتما كمال الخطة يعنى جودتها أى أن يوضع كل عتصر من 
هذه العناصر أو الكونات فى ضوء عدد من العايير والقوإمد المصماية 
والعلمية السليمة. لتلك اهتم علم الإدارة واهتمت امنشآت الواعية بهذه 
الوظيفة ومتطلباتهاء 


8# ويحتوي هذا النصل على : 
٭ تمهيد 
ay‏ 
| ٭ عناصر الخطة وأاعتبارات نجاحها 


٭ التنبقؤ لأغراض التخطيط الجيد 
+ خصائص ومتطليات الخطة والتخطيط الجيدين 


ويودف إئی: 
-١‏ التعرف على فلسفة التخطيط وحتميته. 
| وجودها بالمنشأة. 
-٣‏ التعرف على عناصر أو مكونات الخطة ضمانا لاكتمالها من 
ناحيةء وعوامل نجاح كل مكون ضمانا لكمال الخطة من ناحية 


ثانية. 
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التخطيط هو مرحلة التفكير «المنظم» الى تسبق التنفيذ لتحديد ماهو 
مطلوب التوصل إليهء وكيف وبأى اساليب يتم ذلكء وبواسطة من وأين. 
ويالتالى قد يكون ذلك (التخطيط) عن مدة طويلة مقبلة وهوالت خطيط 
الإستراتيجى وطويل الأجل» وقد يكون عن مدة متوسطةء وقد يكون عن مدة 
قصيرة الأجل - ستة فأقل مشلا - وهي التخطيط التكتيكى أو التشغيلى أر 
التنفيذىالتفصيلى. 

وحیٹء وکما ذکرناء هی «مرحلة تفکیر منظم؛ قإن هذا يعنی أن يأاخذ 
وقته المسبق الكافى والمتاسب من ناحيةء وأن يقوم على القدر الكاقى من المعلومات 
وألبياتات المجمعة سواء معلومات مهيأة ومتوفرة لدى المنشأة أو لدى خبرة 
المديرين والمسثولين» أو لدى الجهات الخارجية ذات العلاقة بما يخطط لهء وسواء 
يتم تجميعها ميدانيا من الفئات ذات العلاقةء أو عن طريق البحوث والدراسات 
الاستطلاعية أو الاستنتاجيةء هذا من ناحية ثانيةء ومن ناحية ثالثة أن تعتمد هذه 
المرحلة على القدرة على «التنبؤ» السليم بقدر الإمكان لما هو متوقع من ظروف 
ومؤشرات وتوقعات ونتائثج» وللتنبؤ السليم أدواته وأساليبه المعروفة بجانب 
خيرة المديرين واصحاب الأعمال فى هذا المجال» ثم ومن تأاحية رابعة فإن التفكير 
السبق المنظم ومن ثم التخطيط يجب ان يعتمدا على التفكير العلمى الذى يتحرى 
البدائل الممكنة وتقييم تلك البدائل لاختيار الأنسب عند وضع كل عنصر من 
عناصر الخطة كما سنشيرء ويالتالى وأخيرا فإن الأمر دائما يتطلب المناقشة 
«واللشاركة) بين الملسئولين وبين من يخطط لهم رلأنش طت هم؛ حتى يتم 
«التنسيق» بين عناصر كل خطة من ناحية وبين الخطط المحتلفة والخطة العامة 
للمنشأة من ناحية أخرى» وحتى يتم التنسيق بين تلك الخطط وبين القدرات 
والإمكانيات المتوافرة أو التى يمكن توفيرهاء وحتى يتم الاقتناع والمساندة من 
جاتب المنفذين انفسهم. 

ومن ثم فالعلومات رالبيانات المسجلة او الجمعة بطرق صحيحة عما تم 
(لديناولدى الغير) »والتنبؤالسليمءرالت قي يم السليم للب دائل,ثمالتنسيق 
والمشاركة» هى عناصر وأسس مهمة لدقة ونجاح التخطيط . 
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إن ماتقدم يدعونا إلى التعرف علي «مكونات أو عناصر التخطيط)» آو هى 
مکونات أى عناص أى خطة توضع. إن نقص أو غياب أى عنصر من هذه العناصر 
يعنى نقص وعدم اكتمال الخطة؛ مما يؤثر على نتاشجها المتوقعةء أو على الأقل 
على تعظيم تلك النتائجء هذا من ناحية» ومن تاحية اخرى فإن الأمر يقتضى وضع 
أى تحديد كل عنصر من هذه العناصر بالاسلوب السليم الذى يوفر له الشروط 
والاعتبارات الواجب توافرهاء سواء كانت اعتبارات وشروطا علمية أو عمليةء 
فبهذا نضمن سلامة وكمال وقوة عناصر ومكونات الخطة وعدم ضعفها ومن ثم 
ايضا تعظيم النتائج المرجوة. إننى بذلك اقصد أن للخطة عناصر أي مكونات تجعل 
الخطة «مكتملة؛ غير ناقصة. ثم لها أو لكل عنصر أو مكون شروطه واعتباراته 
وصتطلباته التى توفر «الكمال»؛ والدقة للخطة...وهذا آمر يجب أن يعيه تماما 
القائمون على التخطيط. 1 

ومن ثم يصبح السؤال: 

ماهى العناصر المكونة للخطةء وماهى شروط أي اعتبارات سلامة ودقة 
كل عنصر من هذه العتاصر؟ 

سوف تجيب على هذا السژال بعد قليلء بعد أن نستعرض 


فيما بلى بعض العلومات الرئيسية فى التخطيط والخطط: 
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طبيغة الخطلط والتخطيط . وأنواعها 

أ الخطط الإستراتيجية والخطط النكتيكية: 

تأخذ وسائل بلوغ الأهداف الموضورعة صورتين اساسيتين ؛ الوسائل أو 
الخطط الإستراتيجيةء والوسائل أوالخطط التكتيكية. والإستراتي جيات هي. 
الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف الكلى للمنظمةء أو الأهداف الأساسية والعامة علي. 
مستوى النظمة. أماالتكتيكات فهى وسائل لتحقيق أهداف محددة تتصل 
مباشرة بالهدف الكلى أو الأهداف العامة للمنظمة» وهي الأهداف التفصيلية أو 
التشغيلية. ومن ثم ترتبط الإستراتي جيات أو الخطط الإستراتيجية بالسياسات 
والأهداف العامةء وترتبط التكثيكات أو الخطط التكتيكية بالسياسات والأهداقف 
التشغيلية. 

وإذا اردنا أن تأخذ أمثلة على ذلك فقد كانت إحدى إستراتيجيات «شركة 
بولارويد؛ بهدف الاحتفاظ بسيطرتها على سوق التصوير الفورىء هو التطوير 
التكنرلوجى للكاميرا موديل 8×/70» وقد كانت بعض خططها أو وسائلها 
التكت يكي ة للوصول إلى ذلك الهدف العام هوإنتاج بعض النماذج أو الموديلاد 
الفرعية المختلفة من هذا الطراز. 

وفى شركة جنرال موتورز وفى أوائل العشرينيات سيطرت شركة فورد 
على صتاعة السيارات» واعتمد نجاحها اساسا على إقدام الستهلكين على الموديل 
(ت)ء وهى سيارة قليلة التكاليف؛ وقى الوقت نفسه تخدم كافة الأغراض. وقد 
وضعت الإدارة العليافى جنرال موتورزإستراتي جيتها بإرضاءكافة أتواع 
المستهلكين بدلا من الاقتصار على المستهلك المأضمون أو الثابت وهو المستهلك 
الأمريكى من الطبقة الوسطىء» ذلك الذى كانت تجذيه السيارة موديل (ت) لشركة 
قورد» ومن ثم أقامت الشركة خططها وسياساتها التكتيكية التالية بما يضمن 
بلوغ الإستراتيجية الموضوعة. عملت الشركة على تطوير وإنتاج ستة إنواع من 
السيارات. كما وضعت بعض القواعد كمرشد للاأقسام الستة التى ينتج كل منها 
نوعا من هذه السيارات؛ بان يقوم القسم المسئول عن إنتاج أقل السيارات سعرا 
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بالحفاظ على تكلفة إنتاج تتراوح بين ٤٠١‏ و ٠٠٠‏ دولارللسيارة. والقسم 
اللسئول عن إنتاج أعلى السيارات سعرا بالحفاظ على تكلفة إنتاج تتراوح بين 
۰۰ و۲۰۰۰ دولار("'). هذا وما زالت شركة جنرال موتورز تسير على هذا 
النهج نفسه بالرغم من اختلاف عدد أنواع السيارات التى تنتجها وتطور الأسعار. 
واتساعا لتحقيق مجموع الأهداف الأساسية أو الرئيسية المطلوبةء فهى التى تحدد 
المنحى أو الاتجاه العام أو المسار الرئيسى لأنشطة المنشاةء أو للنشاط المعنى (إنتاج/ 
تسويق/ ششون أفراد/ تمويل) والتي ستوضع فى ظله الأهداف والخطط 
والقرارات والسياسات التكتيكية والتشغيلية لكل نشاط . ويمكن القول أنتا سنجد 
بالتالى الهدف الإستراتي جى والسياسات الإستراتيجية والقرار الإستراتيجى» ومن 
ثم الخطط او التخطيط الإستراتيجى» وهى كلها تعبر عن مستوى معين بطبيعة 
ومستوی هذا القرار وشموليته ومدى استمراريته وثباته. قالخطط أو القرارات 
الإستراتيجية اكثر شمولا وآكثر ثباتا وأطول أمدا وأقل تفصيلاء 

أما التكتيك فهو القرار أو القرارات والتصرفات والأساليب البديلة الأكثر 
تفصيلا واكثر مباشرة. والأضيق نطاقاء والتى يجب اتخاذها مرحلة أو فترة وراء 
فترة لوضع الإستراتيجية (والخطط والأهداف الإستراتيجية) موضع التنفيذ 
ولتحقيق تلك الإستراتيجية. 

وبالتالى أيضا قد يكون هناك القرار التكتيكى والهدف التكتيكى والأسلوب أو 
السياسة التكتيكيةء ومن ثم الخطط أو التخطيط التكتيكر .. فالإستراتيجية مكلا هى 
كيف تكس الحرب» والتكتيك هو كيف تكسب معركة , عركة»ء فهدفه مرحلى. 

ومن ٿم يجب أن یکون لكل منشأة : 

أولا: إستراتيجية عامة للمنشأة تتضمن : 

«رسالة» المنشأةء وأغرأضها الرئيسيةء بل وأحيانا . بادثها الرئيسية. 
الأهداق الأساسية أو الرئيسية للمنشأة. 


+ مجالات فرص النمو الأساسية التى ستتوجه إليها. 


AA 


ثانيا : إستراتيجية خاصة لكل نشاط من آنشطتها الرئيسية» وذلك فى 
ضوء أهداف رئيسية لكل نشاط من هذه الأنشطة. 


ب- التخطيط من حيث الفترة 

(الخطط طويلة الأجل والخطط قصيرة الأجل» 

يشترك كل من التخطيط طويل الاجل والتخطیط قصیر الأجل فی آن كلا 
منهمايقوم على وجود آهداف ثم سياسات ووسائل تحقيق هذه الأهداف. ومن 
البديهى أن التخطيط طويل الأجل يرتبط بالتخطيط الإستراتیجى بشكل أكبرء أما 
التخطيط قصيرالأجل فهو يرتبط بشكل أكبر بالتخطيط التكتيكى التشغيلى 
والأكثر تحديدا وتفصيلا. وذلاء سواء كان الأمر على مستوى المنشاة ككل (خطة 
النشأة) أو على ممست وى الإدارات والأئشطة الختلفة (خطط الإدارات والأقسام 
والفروع .. إلخ). 

وبالرغم من عدم وجود أتفاق عام حول الفترة الزمنية لاعتبار التخطيط 
طويل أو قصير الأجلء حيث يتوقف الأمر على طبيعة نشاط الشركة وظروفها 
وريما حجمهاء إلا أته بصفة عامة فإن التخطيط طويل الأجل لا تقل قترته عن عام 
والتخطيط قصير الأجل لا تزيد فترته عن سنتين أو شثلاثة. ولذلك أيضافإن 
بعض الشركات قد تفرق بين التخطيط طويل ومتوسط وقصير الأجل. 

وبشكل عام أيضا لا تختلف الأساليب والوسائل المستخدمة لكل من هذين 
النوعين - أو الثلاثة - من التخطيط اختلافا جوهرياء وإن كان مصدر أو طبيعة 
البيانات اللازمة قد تختلف» كما تختلف درجة الدقة والتأكدء ثم درجة التفصيل 
والتقسيم والبرمجة الكمية والزمنية للخطة وأهدافها وبرامج العمل فيهاء حيث إنه 
ويبسبب مدى الفترة التى يتم عنها التنيق ومن ثم التخطيط لا يمكن للإدارة أن 
تتوقع درجة معينة من الدقة والوضوح والتفصيل لخططها طويلة الأجل كتلك 
التى يمكن توفيرها لخططها قصيرة الأجل» الأمر الذى يوجب متابعة التخطيط 
والخطط التكتيكية وقصيرة الأجل أولاً بأول فى ضء الخطط الإستراتيجية 
وطويلة الأجل ومدى تحقيقها ومراجعة هذه الأخيرة»ء وإجراء أى تعديلات أو 
قرارات أو إجراءات تصحيحية فى الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك. 
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ج تدر ج الخطط ومستوداتها. 

من الممكن - بل من الأفضل عمليا-أن يتم التخطيط ويتبع التنظيم 
.اليكل الإدارى للمنشأةء ومن ثم حسب المستويات الإدارية القائمة بالتنظيم 
. مسب الوحدات الإدارية التى يتكون منها الهيكل :إدارات / اقسام| شعب/ 
_حدات» وربما فوق هذه كلها إدارات عامةء وربما فوق هذه الأخيرة قطاعات (أو 
,كالات وزارة ومصالح قى المنشآت الحكومية) . ومن ثم تكون هتاك : 

# خطة عامة على مستوى المنشاة ككل وهى الخطة الأساسية او العامة. 

# ثم خطط إدارات عامةء ثم خطط إدازات» ثم خطط على مستوي الأقسام» 
.. وهکذا. بل وأحیانا على مستوی الأفراد فى بعض الأنشطة كالإنتاج أو البيع 
ثلا وغیرها. 

# وربما خطط مناطق؛ وخطط فروع» وخطط منتجات.... وهكذا. وذلك 
حسمب الهيكل التنظيمى القائم والذى بوضح التنظيم الإدارى وتوزيم وتقسيم 
عمال وأنشطة المنشاة. 

وطبيعى أن خطط الإدارات والأقسام ومابعدها أو قبلها - بخلاف الخطة 
نعامة أو الأساسية للمنشاة ككل- هى خطط الأنشطة الختلفة التى تزاولها 
إلنشاأة. 


ومن البديهى أيضا أنه قى ضوء ما تقدم هنا وفى ضوء ما أشرنا إليه حول 
نخطط والتخطيط الإستراتيجى وطويل الأجل والتخطيط التكتيكى أو التشغيلى 
رقصير الأجلء آنه سيكون هناك على مستوى المنشاة خطة إستراتيجية طويلة 
الأجل وخطة سنوية تكتيكية قصيرة الأجل» ونقس الشى بالنس بة لخطط 
الأنشطة والإدارات والأقسام والمناطق والفروع .. إلخ. 
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عفار الخطة. واأعتبارأت نجاحها 

(الاعتبارات أو الشر وهل اللازهة لنبحاح وسلامة كل عنصير) 

والآن تعود إلى ماسبق أن ذكرناه حول العناصر التى يجب أن تتكون منها 
أى خطة حتى تضمن «اكتمالها؛ ثم الاعتبارات والشروط التى تضمن لنا فاعلية 
«وکمال» هذه الحناصر ومن ثم الخطة؛ تلك العناصر هى خمسة عناصر رئيسية : 

أو لا : تحديد الأهداف 

الهدف هى الغاية المطلوب تحقيقها اى التوصل إليها. ومن ثم تمثل مجموعة 
أهداف كل نشاط أو كل إدارة أو كل وحدة إدارية الغايات والنتائج المطلوب آن 
تحققها تلك الوحدة. كما يجب أن تحقق مجموعة أهداف هذه الأنشطة أ تلك 
الوحدات الأهداف العامة والرئيسية للمنشأة ككل» فهى تنبثق منها وتؤدى إليها۔ 

ويدون الأهداف لايمكن ولايجوزآن يكون هناك تخطيط أو تكون هناك 
خططء إن اليمدف أو الأهداف «الجيدة» هى بمثابة الضوء الواضح والثابت أو المنارة 
التى تهدى وترشد السفينة ومن فيها - المنشأة والمسئولين والعاملين بها- نحو 
الجهود التى يجب بذلهاء ومن ثم نحو الغاياث المطلوب بلوغها وإلا تفقد السفينة 
طريقها وتتود وسط الشعاب المرجائية الحطمة. 

وبالثالى لايد أن يترافر للهدف ار للأهداف: 

٭ التحديد والوضوح وعدم اللبس. 

* أن تكون مكتوبة ومعلنة ومتفةا عليها. 

* أن تكون فى حدود الإمكانيات والقدرات القائمة والمتاحة او التى يلتزم 
بإتاحتها وآأن تكون ممكنه التحقيق. 

٭ الطموح فى الأهداف أمر مطلوب وإلا كانت أهدافا ضعيفة من قبل إدارة 
ضعيفة. ولكن دون تعجيز يؤدى إلى الإحباط. 

# أن تكون كمية أو قابلة القياس كلما أمكن ذلك وان تكون محددة المدةء 
وإلا أصبحت شعارات عامة ومجرد نوايا حسنة أو كلاما قابلا للجدل. 
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# أن تكون موجهة لجهود القسم أو اأإدارة ولل جهودات الجماعية ثم 
لجهود النشأة ككل. 

الارتباط والتنسيق بين أهداف الإدارة فيما بينها وبين أهداق الأنشطة 
والإدارات الأخرىء» ثم بينها وبين الأهداف العامة والرئيسيةللمنشاة ثم بين 
الأهداف الإستراتيجية والأهداف التكي تيكية أو التشغيليةء ثم بين الأهداف طريلة 
الأجلء ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجلء وهكذا. ومن ثم عدم تعارض الأهداف. 

٭ أن تكون مجفزة ودافعة للأفراد على بذل الجهد ثم العطاء ثم التفوق 
ومن ثم لا تكون اهدافا سهلة. 1 

أن يتحقق لها الاعتراف والمساندة من قبل الجهات المتفذة والمنفذينء ومن 
ثم لابد من توفير وتنظيم عامل المشاركة» أي اشتراك هؤلاء بالرآي والمناقشة 
والاتفاق عتد وضع وأاختيار الأهداف ء كل فيما يعنيه. 

وكما أشرتا قبل ذلك عن التخطيط الإستراتيجى وطويل الأجل» والتخطيط 
التكتيكي أو التشغيلي وقصير الأجل» فإن هناك الأهداق الإستراتيجية وطوياة 
الأجل والأهداف التكتيكية أو التشغيلية قصيرة الأجل» وذلك حسب طبيعة الخطة 
وفترتهاء وأيضا هناك الأهداف الأساسية أو العامة على مستوى المنشاة ككل ثم 
أهداف الإدارات وأهداف الأقسامء...وهكتاء وهى الأهداف التي تحتويهاخطة 
المنشأة وخطط وحداتها الإدارية السابق الإشارة إليها (والرسم التالي يوضح 
تدرج وتسلسل الأهداف). 


رسالة المنشأة وأغراضها ومبادئهاالرئيسية ه4 الأهداف الرئيسية 
للمتنشاةه الأهداف الرئيسية للإدارات والأنشطة الرئيسية سه 


الأهداف التشغيلية أو التنفيذية لعناصر وفروع تلك الأنشطة. 
(وقي ضوء ذلك - ويالمثل ~ يتم وضع الخطط وباقي عتاصرها) 
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نانيا: وضع وتحديد السياسامت»: 

والسياسة هي قاعدة عامة مرشدة للتنفيذء أى قاعدة عامة يتبعها العاملون 
ولا يخرجون عنهاء ويتخذون قرارأتهم علي هداها. فعندما تقرر المنشأة ومن ثم 
إدارة المبيعات «البيع بالتقسيط لموظفي الحكومة؛ مثلاء فهذه سياسة موضوعة 
تتبعها إدارة المبيعات وتواقق علي أساسهاللبيع بالتقسيط لوظفي الحكومة دون 
غیرهم. 

ومن ثم تساعد السياسات علي سهولة وسرعة اتخاذ القرارات» ونمطية 
هذه القرارات وعدالتهاء وتمنع التعارض أو التضارب في القرارات أو التصرفات» 
وتريع العاملين والمتعاملين معهم. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخري إن السياسة 
- أو السياسات - توضع بعد وفي ضيء الأهداف المقررة حتي لا يحدث تضارب أو 
تعارض» وحتي تعمل هذه السياسات وتساعد علي تحقيق الأهداف» ولهتا أهميته 
عند اختيار السياسات» فلا توضع في منأي عن الأهداف بل توضع كي تسهم 
وتساعد علي تحقيقها. 

وقد يرى البعض التفرقة بين السياسات والقواعد علي اساس ان القواعد 
اضيق نطاقا وأكثر تحديدا أو تفصيلا وأقصر أمدا. وعلي كل قد يتطلب الأمر في 
ضوء هذه التفرقة أحيانا أن تكون هناك سياسات كما قد تكون هناك قواعد تحكم 
العمل والعاملين. 

وكما ذكرنا بالنسبة للأهداف فسوف تكون هناك سياسات إستراتيجية 
وطويلة الأجل وسياسات تكتيكية قصيرة الأجل حسب طبيعة الخططء كما 
ستكون هناك سياسات عامة أو رئيسية علي مستوي الخطة العامة للمتشأة 
وسياسات علي مستوي خطط الإدارات والأقسام..إلخء فهناك سياسات التسويق 
والبيعم وسياسات الشراء وسياسات شثون الأفراد وسياسات الإنتاج وسياسات 
التمويل والاستثمارء وهكذا. 

وفي هذا الجال تجدر الإشارة بان للمنشاة أهدافاًأساسية تكون - أو يجب 
أن تكون - واردة في النظام الأساسى يإنشاء المنشأةء يتم وضعها قي ضوء 
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«الرسالة؛ التي عليهاأن تتبناها وتتعهد بها وتسعي إليسهاء وأحيانا الأغراض 
الرئيسية التي تحدد المنحي والمسار الذي تتوجه وتعمل في ظله وإطاره الذى يوجه 
كافة أنشطة المنشأة. ثم وفي ضسىء ذلك تضع أهدافها وسياساتها الرئيسية طويلة 
وقصيرة الأجل؛ ثم وقي ضوء ذلك يتم وضع أهداف وسياسات الأنشطة والإدارات 
والأقسام المختلفة طويلة أو قصيرة الأجل. وبالتالى هناك مستويات مختلفة 
ومتدرجة من الأهداف والسياسات حسب حجم المنشأة وطبيعة أعمالها وتوجهاتها 
وفلسفتهاومدي نظرتهاواهتمامها بعملية التخطيطء وبعد ذلك تأتي باقي 
عناصر الخطة أو الخطط كما ستوضهحها بعد ذلك. 

السياسات والقواعد : قد يخلط البعض بين مقهوم السياسة ومفهوم 
القاعدة» وقد لا يري البعض التفرقة بينهما بالرغم من اختلاق مستوي وحدود 
أو طاق كل منهما ودرجة أهميته ودرجة استمراريته. فالسياسة هي دليل مرشد 
للتنفيذء ويرتبط مباشرة بكفاءة تحقيق الأهداف» وتعمل علي ترشيد العمل 
وتحتاج إلى الدراسة والتعقل عند وضعها واختيارها من بين البدائلء وتحتاج إلى 
شئ من الرشد والتعقل عند تطبيةها . فعندما نقول أن الشركة قررت أن الصتف 
(ا) مثلا يتم شراء الكمية السنوية المطلوبة منه دفعة واحدة ومن مصدر واحدء 
فهي هنا قررت سياسة الشراء من مصدر وأاحد (بالنسبة لهذا الصنف). وهذا تم 
بتاء علي دراسة اقتصادية وفنية لعديد من العوامل» وعند التطبيق يجب التروي 
والترشد عند اختيار هذا الصدرء ...وهكذا. بينما عندما تقرر الشركة أن عطاءات 
وعروض الوردين التي ترد بعد الساعة الواحدة مثلا من آخر يوم محدد لقبول 
العروضء فإن هذه قاعدة وضعتها ولا تحتاج إلى أي رشد في تطبيقها. وكذلك 
مثلا عدم التدخين في وسائل المواصلات أى في المخزن فهذه قاعدة ولا ترتقي إلى 
مستوي السياسة. حقيقة أن السياسة هي دليل أو قاعدة مرشدة في التنفيذء وآن 
القاعدة كما كرتا هي أيضا مرشدة في التنفيذ. ولكتهما مختلفان من حيث 
جوهر المعني والتوجه والمستوى. 

وقد ترتبط بعض القواعد بإجراءات العمل - التي سنتعرض لها يعد 
قلیل- ولکنها قد تكون أو لا تكون خطوة أو جزءا من خطوات أو إجراءات الحمل. 
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فعندمانقول بعدم التدخين في الخزن» قهذه قاعدة ولیست جرءا من أی 
إجراءات. ولكن عندما نقول أن طلبات صرف البضاعة من المخزن تقدم فيما بين 
الساعة كذا والساعة كذا , وأنه لابد من تعيئة طلب الصرف بطريقة معينة ققد 
تكون لهذه صفة القوأعد؛ وفى الوقت نفسه هى جزء من إجراءات الصرف من 
اللخازن وإن كانت لاتدخل ك خطوةمن الت ابع أوالتسلسلالزمني 
للاجراءات..۔وهكذا۔ 

متطلبات وشر وط السياسة الجيدة: 

والسياسة الجيدة هي التي تتصف ب؛ 

التحديد والوضوح والفهم وعدم اللبس. 

× أن تحدد الخطوط العريضة التى يمكن الاسترشاد بها عند التنفيذ وعند 
أتخاذ القرأرات. 

# أن تساعد علي تحقيق الأهداف من ثاحية؛ أو لا تتعارض مع تحقيق هذه 
الأهداف من ناحية أخرى. 

# الاتساق وعدم تضاربها وعدم تتاقضها. 

× أن تكون إيجابية, والا تكون لها آثار سلبية أو رد فعل سلبي علي الأفراد 
والأجهزة المختلفة داخل وخارج المنشاة والذين يمكن أن يتأثروا بهذه السياسات. 

أن يتوافر عنصر المشاركة عند وضع هذه السياسات. 

أن تتصف بالشمولية» أى يجب أن تفطي مجموعة السياسات كافة 
انط وجرا سىبات الكهاة 

# أنه وإن كانت السياسة يجب أن تتصف بدرجة من الاستفرارية وخاصة 
السياسات الإستراتيجية وطويلة الأجل إلا انه يجب إعادة النظر علي فترات 
قصيرة نسبيا في السياسات التكتيكية او قصيرة الأجل وذلك حسب وقي ضوء 
الظروف والعوامل الداخلية أر الخارجية الحيطة التي قد تستدعى التغييراو 
التعديل الجزئى؛ وبالتالى تتصق السياسات ومن ثم الخطط أيضا بالمرونة 
الشرعية القبولة والموضوعية. 

# ان تكون السياسات مكتوبة ومعلئة. 
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فالثا: نظم وإ جراءات العمل: 

قمن الضروري أن يحكم العمل ويحكم الأنشطة الختلفة نظم ولوائح عمل 
وأاضحة ومحددة ومناسبة من ناحيةء ومتفقة مع طبيعة العمل والظروف الداخلية 
والخارجية من ناحية ثانيةء وأن توجه وتحكم سلوك وثصرقات العاملين من 
تاحية ثالثةء وأن تسهل وتوحد العمل من ناحية رابعةء وان تأخذ في الحسبان 
القراعد والقوانين واللوائع الحاكمة أو نات العلاقة من ناحية خامسة. وهكذاء 
فهناك نظم الشراء ونظم البيع والتظام المحاسبى ونظم الاختيار والتعيين والترقية 
ونظام الخازن والتخزين. ..إلخ. 

وفي الوقت نفسه يجب آن تكون هناك إجراءات محددة ووأاضحة ومكتوبة 
ومبسط لكل «عملية» من الممليات التي تؤدي داخل كل إدارة أو قسسم. 
فالإچراءات هي الخطوات التفصيلية لتنفيذ كل عملية من العمليات؛ 
كعملية صرف شيك مثلاء أو عملية استلام بضاعةء أى عملية صرف مستحقاث 
مورد ى عملية فتع حساب في البنك» ..إلخ. 

هذا وقد تبدأ إجراءات عملية ما داخل إدارة ما وتنتهي في نفس الإدارةء أي 
آن العملية كلها داخل قسم أو إدارة واحدة. وقد تبدأ في إدارة ما وتنتهي في إدارة 
اخرى» اى تعود لنقس الإدارة. قالعبرة بالعملية واكتمالها. 

ووأاضسح أن النظام يضع ويحدد الخطوط المريضة والقواعد -وأحيانا 
السياسات- التي تحكم وتنظم العمل وتضعه في إطار معين» ثم تأتي الإجراءات 
لتحدد الخطوات التفصيلية لأداء العمل والتمانج المستخدمة في التنفيذ. وعموما 
فقد يحمل النظام نفسه إجراءات تنفيذه كىحدة واحدةء وقد يتطلب الأمر وضع 
إجراءات آكثر تفصيلا لبعض النظم أو ليعض العمليات. 

وتجدر الإأشارة إلي آن هناك ارتباطا بين مسئوليات كل وحدة (إدارة أو قسم 
مثلا) وهي المهام الرئيسية أو العريضة التي يتولاها القسم- والسابق التعرض لها 
في موضوع وعناصر التنظيم- وين نظم العمل وإجراءات العمل حيث يوجد 
التناسق والتكامل والارتباط بينهماء وأيضا العلاقة التأثيرية. 
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أيضا نرد الإشارة هنا إلي أن البحض يري ويفضل الا يكون هنا العتصر 
-نظم وإجراءات العمل - ضمن عناصر الخطة وان مكاثه هو ضمن عتاصر عملية 
التنظيم السابق عرضها وعرض عناصرهاء وقد أشرنا إلى ذلك فى حيته. وإِن كتا 
نفضل أن يكون عنصرا من عناصر التخطيط حيث هو رؤية مستقبلية لما يتم 
وکیف يتم . 

رابها! وضع جحداول أو بر اصع العمل: 

وبرنامج العمل هو الخطة التنفيذية أو هى جدولة ما سيتم تنفيذه والتوصل 
إليه نوعا وكما وزمنا ومكاناء وذلك كلما سمحت طبيعة الحمل والأعمال بذلك. بل 
إن طبيعة يعض الانشطة تحتم وجود هذا البرنامج والجدولة كنشاط الإنتاج 
ونشاط البيع ونشاط الإعلان ونشاط شئون الأفراد. ولذلك فهناك جدولة وبرنامج 
عمل له صفة العمومية علي مستوي المنشاة بالنسبة لنواحي معينةء شم جدولة 
وبرنامج عمل علي مستوي كل نشاط أو إدارة أو قسم أو وحدة إدارية أو منطقة أو 
فرع...وهكذا حسب طبيعة نشاط المنشأة وهيكلها التنظيمي. وقد يكون البرنامج 
لتنفيذ عملية ما أو مشروع ما تقرر القيام به كبرفامج إنشاء قرع ماء أو برنأمج 
لتوسعة امصنع؛ او برنامج لتطوير منتج ماء وأيضا كبرنامج تقيم به الشركة أو 
إدارة ما لتنمية التعاون بين العاملين والشركة أو رفع الروح المعنوية للعاملين مما 
يستدعي وجود خطة ما لذلك...وهكذا. 


ومن الطبيعي ان برامج أو جدولة الخطط الإستراتيجية وطويلة الأجل وربما 
أيضا الخطط العامة علي مستوي المنشأة تكون اقل تفصيلا واقل تحديدا واكثر 
عمومية من اإلخطط والجدولة التكتيكية وقصيرة الأجل التى تكون اكش تحديدا 
وتفصيلا وأكثر تاكدا واكثر تعرضا التطور والتطوير . 

ولاشك أن جدولة وبرنامج العمل النوعي والكمي او الزمني يوضع في ظل 
الأهداف المقررة وفي ضوء السياسات الموضوعةء بل هو نتيجة طبيعية وتلقائية 
لهذه الأهداف وتلك السياسات» أو هى ترجمة عملية محددة لتلك الأهداف في 
هدي من تلك السياسات. 
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إن فائدة هذه الجدولة او هذا البرتامج أنه تحديد ما يجب أن يتم وباي حجم 
وقي أي وقت وبواسطة من. ومن ثم فهو دليل عمل يتم التنفيذ بمقتضاه كما تتم 
المتابعة والحساب علي أساسهء كما آنه يضمن تتابع التنفيذ فترة فترة بل أحيانا 
يوما بيرم ومن ثم يضمن بلوغ الأهداف نوعا وكما وزمناء وتذليل العقبات أولا 
باول. 

خامساا الميزانية التقديرهة: 

وأخيرا وفي ضوء الأهداف وبرامج العمل يتم وضع الميزانية التقديرية 
للتكاليف والمصروفات التي سيتحملها هذا البرتامج لتحقيق تلك الأهداف -واحيانا 
الإيرادات المتوقعة -~ مع تفصيل ومسايرة جدولة تلك الميزانية مع جدولة أوبرتامع 
العمل كما وزمناء 

ولهذا فائدته في معرفة الملصروفات الطلوبة مقدما والاستعداد لها من 
ناحيةء وعدم مقابلة المفاجئات المالية التي تعوق برنامج العمل من ناحية ثانيةء ثم 
الرقابة علي المصروفات والتعرف علي الانحراقات وأسبابها أولا بارل من ناحية 
ثالثةء ومن ثم عدم عشوائية العمل. وهذا هو التخطيط الذي عرقناه قى المقدمة 
بانه مرحلة التفكير العلمي والعملي المنظم التى تسبق التنقيذ. 

ومن البديهي أيضا أن الميزانيات التقديرية الملحقة بالخطط الإستراتيجية 
وطويلة الأجل ستكون أقل تفصيلا وتحديدا وأكثر عمومية من نظيراتها الملحقة 
بالخطط التكتيكية وقصيرة الاجل. 
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تنبو أغراس التحطيط الجيد 
جيث التخطيط هو التفكير فى المستقبل» فهو يعتمد اساسا علي التتبء 
والتنبؤالسليم هو أساس التخطيط السليم. ولحل هذه هي إحدي المش اكل 
الرئيسية التخطيطء حيث يكون مطلوبا محاولة رؤية وتصوير أو تقدير هذا 
الستقبل ومعرفة ماهو محتمل الحدوث للمنظمة وللظروف والبيئة الخارجية 
الؤثرة في المنظمة وعلي أنشطت ها واحتياجاتهاء وذلك لتقييم ووضع واختيار 
الأهداف وبرامج العمل الرشيدة. وفي القطاع الحكومي قد يؤدي التنبؤ غير 
السليم والخطا في توقع أحداث المستقبل إلى الخطا في توزيع الموارد والقصور في 
تحقيق الأهداف والالتزامات» ومن ثم عدم الثشقة في الجهان الحكومي. وفي قطاع 
الاعمال (عام أو خاص) فقد يؤدي التنبؤ غير الفعال إلى اختيار أهداف وأساليب 
عمل وخطط خاطئة» أو تراكم المخزون الراكد مثلاء أو انخفاض الأرباح» وأحيانا قد 
يؤدي الي الاتهيار المالي للشركة. 
ويخدم التنبؤ اساسا كلا من التخطيط طويل الأجل, رالبرامج الزمنية 
قصيرة الأجل. ومن الأنشطة التي تتأثر بالتنبؤ فيما يتعلق بالتخطيط طويل 
الأجل: تد تخطيط الإنتاج وسياسة النتجات» ومخصصات الموازنات للمشروعات 
الاستشماريةء تحديد العمالة الكلية المطلوبة والتخطيط لهاء التخطيط الالي» بعض 
خطط مراقبة الخزون والاحتياجات التخزينية. أما التنبق الذي يخدم قرارات 
البرمجة الزمنية قصيرة الأجل» فهو يؤثر أو يتعلق بأنشطة مثل برمجة الإنتاج» 
إدارة وبرمجة المواد والإمدادات» ضبط سیأساٹ العمالةء توزیم آعداد وجهود رجال 
البيع علي المناطق المختلفةء توزيع مخصصات الإعلان وكمياته علي المناطق أو 
المنتجات آو الوسائل المختلفة...إلخ. 
و للتنبؤ خمسة مجالات أساسية: 
التنبؤ بالطلب علي السلع أو الخدمات التي تقدمها المنشاة. 
التنبق بالاتجاهات المستقبلية فى الطلب (Trends in Demand)‏ 
التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الاتجاهات (Changes in Trends) lal‏ 
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التنبؤ بمقدار التغير في هذه الاتجاهات. 
التنبؤ الفني و التكنولى جى (Technological Forecasting)‏ 

وعندما يفتقد التنير إلى الدقة والفعاليةء فإن النتيجة هي عدم القدرة علي 
تحقق واحد اى إكثر من هذه الأغراض أو المجالاتء ومن ثم احتمال عدم النجاح 
فيمايترتب عليه من مجالات أو نشاط أو قرارات. فقد أدي مثلا فشل إحدي 
شركات الطيران الكبيرة في التنبؤ بحركة الركاب فى أحد الأعوام أن اضطرت 
الشركة إلى إبقاء عدد من طائراتها علي الأرض دون رحلات قي هذا العام وعندما 
قامت شركات صناعة سيارات التسلية بالتنبؤ عن مدي تأثير أزمة الطاقة في 
آمريكا علي الطلب فقد جاءت تقديراتها أقل من الواقع» ومن ثم ظلت آلاف 
السيارات دون بيع. وعندما جاءت تقديرات شركات الموضة أقل من الواقع بالنسبة 
مدي مقاومة المستهلكات للأزياء الطويلة (الاكسي) في أرائل السبعينيات» فقد 
ادي ذلك إلى إفلاس عشرات من هذه الشركات. 

آنواع التنبؤات من فاحية المدى: 

للتنبق - من ناحية الفترة التي يغطيها - ثلاثة انواع رئيسية. التنبؤ طويل 
الأجلء ويشيرإلى احتياجات اللمنظمة للتخطيط طويل الأجل. والتنبؤ قصير 
الأجلء ويخدم أو يصف احتي اجات المنظمة الحالية أو القورية أو في القريب 
العاجل. أما النوع الثالث فهى التنبؤ المتحرك أو المستثمر (ا۴۵۲۵۵5 وہ:اا٥۸)‏ حيٹ 
يتم باستعرارإعادة النظر في التنبات وتحديٹها أو تعديلها كلما اقترب موعد 
تحقيق أحد الأهداف المهمة أو كلما تواقرت معلومات جديدة أو تغيرت الظروف. 

ولإعداد التنبؤ طويل الأجلء يقوم المديرون بقحص ودراسة المعلومات التي 
تدل عادة علي مدي التغيرات المحتملة في قطاع الاعمال والظروف الاقتصادية في 
الستقبل البعيد. وعلي سبيل المشالء الحالة الاقتصادية العامة اتجاهات التصنيع 
والتنمية في الدولةء اتجاهات الاستيراد والتصسديرء خطط واتجاهات الصناعات 
المناقسة والصناعات ذات العلاقةء معدلات النمى السكاني وخصائصهمء التخطيط 
العمراني»اتجاهات الدخول» اتجاهات التعليم والثقافة والصحة....إلى آخر تلك 


البيانات العامة والمنشورة والتي يعتمد عليها عادة التتبؤ طويل الأجل. وتنشر مثل 
هذه البياتات عدة جهات كوزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة القوى العامئة 
وأجهزة الإحصاء والتعداد والخرف التجارية أو الصناعيةء بجائب بضر أجهزة 
البحث وغيرها. ومن ثم فإن معظم العوامل المؤثرة علي التنبؤ طويل الأجل هي 
عوامل خارجية ولا تستطيع المنشاة التحكم فيها بشكل مباشر. وإن التنبؤ طويل 
الأجل ذو طبيعة مبدئية وشديد الحساسية للتغيرات في الظروق الاقتصادية 
العامة والخارجية. 

وحيث إن التنبؤ طويل الأجل يغطي فترة زمنية أبعد نسبياء قد تتراوح بين 
ست إلى عدة سنوات قإنه عادة يكون عن جوانب أكثر إجمالية أو عمومية بدلا من 
الدخول في التفصيلات. فم ثلا هو يتعرض لتقدير الكمية الإجمالية أو المزيج 
السلعي المتوقع بيعهء كان يقدر عدد التليفزيونات المتوقع أن يشتريها الستهلكون 
بدلا من تقدير العدد من كل نوع أو حجم. 

أما التنبرٌ قصير الأجل؛ فهو عادة أكثر تفصيلا. وكثيرا ما تتراوح الفترة 
التي يغطيها بين أيام قليلة وبضعة أشهر. ولأغراض هذا التنبرٌ ولوضع تقديرات 
تقصيلية واكثر دقة عن الطلب علي منتجات المنشأة أو خدماتهاالمختلفة في 
القريب العاجلء يقوم المديرون والمعنيون وأاخصائيى التحليل بدراسة الظروقف 
الجارية لقطاعالأعمال والحالةالاقتصادية والموقف الحالي للمنافسسين 
والمستهلكين ٠‏ بجائب البيانات الداخلية مثل مبيعات السنوات السابقة؛ وظروف 
الإتتاج والشراء والتمويل وغيرها. وبالتالي فالتنبؤ قصيرالأجل يعتمد علي 
البيانات الداخلية ثم ذات العلاقة الحالية المباشرة بالمنظمة أكثر من اعتماده علي 
البيانات الخارجية أو ذات الصفة العامة. كما أنه أكثر حساسية للتغيرات قصيرة 
الأجلء كافتتاح فرع جديد لأحد المنافسين» آو إضراب قي مصانع احد كبار 
العملاء أو أحد الموردين الرئيسيين» أو حتي تغير في حالة الطقس....وهكذا. 

والنوع الثالث وهو التنبؤ المتحرك أو الملستمرء فهو يجمع كلا من التنبؤ 
طويل الأجل وقصير الأجل ويغطي أو يخدم كلا النوعين في تنبؤ شامل تتم 
مراجعته باستمرار. فإذا تغيرت الظروف أو لم تتحقق الأهداف» فإن الإدارة تقوم 
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بتغيير أو تعديل تقديرات هذا التنب. ومن ثم فالتنيرٌ المتحرك ريما يتضمن تنبؤا 
عاما للمستقيل البعيد» ثم تنبؤا أكثر تحديدا وتفص يلا لخدمة التخطيط قصير 
الأجل. وبالتالي وحيث إن هذا النوع من التنبؤ يتصف بالمرونة فإإنه علي الأقل 
يحقق أو یخدم غرضین: 

* أنه يمكن الإدارة من تحقيق نظرة عامة وبعيدة المدي علي أنشطتها 
وعملياتها المختافة وأن تراجع خططها التشغيلية فى إطار تلك الذظرة الشمولية. 

# أنه يسمح ويعطي الفرصة للإدارة لكي تخطط وثدير مواردها المتاحة 
بدلا من التعامل المستمر مع المشاكل على اساس يومى. 

وبشكل عام» فإن التنبؤ المتحرك يبدو أنه أكثر فائدة من أي من التنبؤ 
الطويل أو قصير الأجل بمفرده. وقد يشمل هذا النوع جميع أو محظم أساليب 
وطرق التخطيط التي سنتعرض لها هنا. إنه مرن وحساس للتقير في الظروف 
الاقتصادية. ويمكن استخدامه للتخطيط طويل الاأجل ولاتخطيط قصير الاجل. 
وأيضاء يشجع هذا النوع من التنبؤ المديرين علي تركيز اهتمامهم باستمرار علي 
معرفة مدي الكقاية التي يعمل بها التخطيط الذي وضعوه. 

أدوات التنبؤ والتخطيط (والرهابة واتخاذ القرارانت)ء. 

هناك من الأدوات والأساليب أو الوسائل التي ترشد عملية التنبق وتوقع أو 
تقدير الرؤية الملسثقبلية بما يخدم التخطيط ويحقق إمكانية طموح الخطط من 
ناحية وواقعيتها وإمكانية تحقيقها من جهة أخري وب ا يسهم تماما في توفير 
خصائص ومتطابات التخطيط والخطط الجيدة السابق ع ضها. 

وبداية نود أن نشيرإلى ملاحظة مهمة ورئيس. "» وهي أن هذه الأدوات 
والأساليب - كمية أى غير كمية - منها الكثير المشترك , بن عمليتي التخطيط 
والرقابةء بمعني أن تلك الأدوات إذا استعملت لخدمة التنبق وا لخطيط الجيد قهي 
أساليب تخطيطيةء بل وإن بهضها يعتير في حد ذاته أهدافا اخطيطية» وهي 
نقسها تستخدم في مجال المتابعة والرقابةء ومن ثم فهى هنا أدوات رقابيةء كما أن 
بعضها يعتبر معايير رقابيةء فما تم التخطيط به لتحدید ما يجب أن يتم يمكن 
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استعماله وفي ضوئه لتقييم ما تم. فكما ذكرتا أن التخطيط والرقابة وجهان لحملة 
ا 

أيضا ما تجدر الإشارة إليه أن كثيرا من تلك الأدوات والأساليب - كمية أو 
غير كمية - هي نفسها أدوات وأساليب اتخاذ القرارات» اي الأدوات التي تستخدم 
لترشيد عملية أتخاذ القرارء سواء عند طرح البدائل أو تقييمها أو اختيار البديل 
الأنسب - وهو القرار - حيث هذه هي خطوات اتخاذ القرارات الإدارية والتي 
سوف نتعرض لها في الفصل الأخير. ولا غرابة في ذلك حيث عملية اتخاذ 
القرارات هي جوهر العملية الإدارية وأن غالبية القرارات هي لخدمة وظائف الإدارة 
من تخطيط (قرارات وأهداف تخطيطية) أو رقابة (معايير وقرارات رقابية أو 
تصحيحية) وهكذا. وهذا ما يجب آن يدركه القارئ. ومن ثم لن تكرر التعرض لها 
مكتفين بالإشارة إليها في حينه. 

وأخيرا قإن تلك الأساليب والأدرات هي دائما قسمان رٿيسيان: 

الأول وصفية أو غير كميةء ويندرج تحتها عدد من الأدوات والأساليب. 

والثاني كمية أو رياضية أو إحصائية» ويندرج تحتها أيضا عدد من الأدوات. 
وذلك بصرق النظر عن اختلاف المسميات أحيانا بين المراجع والكتاب. 

ومن ناحية الأسانيب الكمية. رياضية وإحصامية: 

فمنها النماذج الاقتصادية الرياضية :Econometrie Modes‏ وهي 
نماذج تشكل أسلويا أو صورة أخري من صور التنبؤ. وتستخدم عادة للتتيل 
بالحالة الاقتصادية العامة» وبعضها يساهم في التنبٌ بالحالة الاقتصادية لقطاع . 
معين أو لصناعة معيئة أو لإقليم معين. وعادة لا يمكن استخدام هذه التماذج إلا 
من خلال العقول الإلكترونية الكبيرةء وأن استخدامها يكلف كثيراء ومن ثم 
لاتستخدمها غالبا إلا المنظمات الكبيرة والهيئات الحكومية والجامعات وماشابه. 
وقد تشترك بعض المنظمات لدي هذه الجهات نظير اشتراك معين للحصول علي 
ماتجريه من تنبؤات أو ما تصل إليه من نتائج» كما قد تتشر هذه الجهات 
ملخصات ليعض مؤشراتها أو نتائج أعمالها في بعض الدوريات أو المجلات 
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العلمية كما يحدث في مجلة «بيزنس ويك» (sكع”آعا8‏ ۷68۸) ومجلة المسقتبل 
(#نا٣هع۴)‏ بالولايات المتحدة الأمريكيةء ونشرات وتقارير البتوك المصرية. 

وهنها النماذج الرياضية داءلهMN‏ اء ة٣‏ هة ويقع تحت هذه النماذج 
عدد من المعادلات والأساليب والنماذج الكمية الرياضية أو الإحصائية التي يمكن ان 
تسهم کثیرا في دراسة وتمليل البيانات والأرقام والاتجاهات الحالية والسابقة أو 
التاريخية ثم إعطاء أو تقدير بيانات امستقبل. 

وقد تحتوى بعض هذه النماذج علي متغير واحد أو عدد قليل من 
التغيرات» وقد يحتوي بعضها علي خمسة إو ستة متغيرات» ومن ثم قد يكون 
من الأفضل قي هذه الحالة استخدام الحاسب الإلكتروني لضمان السرعة والدقةء 
إلا أن المديرين وأخصائيى التحليل يستطيعون استخدام هذه النماذج والمعادلات 
يدويا أو بالاستعانة بالالة الحاسبة. 

ومن الطبيعي أن تلك النماذج والمعادلات والأساليب الرياضية والاحصائية 
تستخدم في حالة إمكانية الحصول على المعلومات أو تحويلها في شكل بيانات 
كمية أو رقمية. من هذه الأساليب« الثماذج ايرحددة (Deterministic Models)‏ 
حيث لا يلعب قانون الصدفة اي دور. ويمكن استخدام هذه النماذج عندما يمكن 
إعطاء قيم كمية لكل العوامل اللؤشرة. وعلي سبيل المشال فإن المعادلة «الريح = 
العاقد - التکالیف» تمشل نموذجا محددا حيث يمكن حساب كل العناصر كميا 
ويدقة. كما نجد أن الحل الذي يؤدي إليه هذا النموذج هو حل كمي دقيقء إذ 
اعتمد على علاقات محددة. 

وکما ذكرناء آنه يمكن استخدام هذا النوع من النماذج أو الأساليب في حالة 
إمكانية الحصول على بيانات كمية ودقيقة أو موثوق يبهاللعامل أو العوامل 
الخاصة بالمشكلة أو الحمل. وربما تكون أهم أنواع هذه النماذج هي: تحليل نقطة 
التعادلء البرامج الخطيةء الموازنات الرأسماليةء وإدارة الخزون وغيرها. 

ا النوع الثاني فهي النماذح الاحتمالية sالMN0‏ ioاsاااطھطهآ۴‏ حيٹ تأخذ 
في اعتبارها عامل الصدفة أو عوامل العشوائية «الإحصائية؛ ‏ وهي العوامل التي 
توجد عادة في مواقف عدم التأكد. ومن ثم يتم التعبير عن بيانات أو حلول هذه 
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النماذج علي اساس احتمالات أكثر منها كيقين حتي لو أخذت هذه البيانات 
والنتائج أو الحلول صورا كمية. 

فمثلا نجد آن شركات التأمين علي السيارات تعد قوائم توضح احتمالات 
حوادث السيارات مصنفة حسب نوعية اصحاب السيارات في المجتمع. وهذه وإن 
كانت تأخذ شكلا كميا إلا أنها ينظر إليها علي أثها أحتمالات «غالبا ماتحدث» 
ولاتعامل علي انها «يقين». 

وسبق أن أشرنا إلى أن المديرين يستطيعون استخدام «التماذج المحددة؛ في 
حالة إمكانية تحديد أو معرفة حجم كل العناصر أو العوامل ذات العلاقة بالمشكاة 
ومن ثم إمكانية إعطائها قيما كمية بدقة أو بدرجة عالية من الثقة والتأكد ويالتالي 
لايكون لعوامل الصدفة دور مؤثر. ولكن وعلى الجانب الآخر فإن المديرين عليه م 
استخدام «النماذج الاحتمالية؛ لحل الشاكل التى تتضمن عوامل الصدفة أو 
عوامل عشواثية احتمالية. فمثلا إن الإدارة هنا لا تستطيع أن تحرف على وجه 
اليقين ماهو أثر رفع سعر السلعة على مقدار وشكل الطلب اللهم إلا في حالات 
نادرةء بل قد لا تعرف إطلاقاء قالمدپرون هنا يقومون باتخاذ قراراثهم في ظل 
ظروف يحوطها قدر من عدم التأكد والاجتمالية. ويصبح الهدف هو: كيف نقلل 
من درجة عدم التأكد. ولذلك يأتى استخدام النماذج الاحتمالية اكي يحقق هذا 
الهدف وتصبح هي الأساليب المناسبة. ومن هله التماذج الاحتمالية: القيمة 
التوقعةء شجرة القراراتء المحاكاة وغيرها. وكما سبق أن ذكرنا أننا ننصح 
المديرين والمهتمين بهذا المجال بالقراءة في مراجع بحوث العمليات ومراجع الطرق 
الكمية في إدارة الأعمال حيث إننا في هذا الرجع لن نتعرض لشرح هذه الأساليب 
الرياضية تمشيا مع مستوي وحدود هذا المرجع. 

آما من نفاحية الأساليب الوصفية أو غير الكمية. 


فهي أساليب تعتمد علي الرأي والخبرة والتوصيف والتحليل المنطقي 
للمعلومات والبيانات والظروف القائمة والمنشورة...إلخ. ولا شك أن لذلك أهميته 
الرئيسية العملية والنطقيةء حيث لا يجب أن تلغي المؤشرات والأدوات الكمية 
خبرة ومنطق ورؤية المسثولين والمعنيين سواء کانوا مديرين أو خبراء أو ذوى 
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العلاقة والمهتمين بالموضوع المطروح أو المستهاكين أى التجار أى رجال البيع....إلخ. 
كماان بالشركة مثلا أو غيرها العديد من الدرأسات السابقة والعديد من البيانات 
والمعلومات المسجلة أوالمنشورة والمهياة والتي يمكن بتوصيفها وتحليلها 
واستقرائها التوصل إلى الكثير من النتائج التي تفيد في اتخاذ القرارات وقي 
التخطيط والتنبؤ أو الرقابة والتقييم. 

ومن هذه الأساليب الوصفية ما يتم بشكل مخطط أو مبرمج أو رسمي 
كقوائم الاستتصاء واستطلاع الرأي» وتكوين فريق محدد من الخبراء أو رجال 
الإدارة أو التخصصين أو اولي الرأيء وأسلوب دلفي» والمراجعة الإدارية» وجلسات 
تعصيف الذهن» وتمثیل الأدوارء وبیرت» وتحليل التقارير الخاصة» وهکذا. 

ومنها ما قد يتم باسلوب غير مبرمج أو غير مخطط» كمجرد الاتصالات 
واستطلاع الأراءء واستقراء البيانات والمعلومات غير المضشورة» والزيارات غير 
امبرمجة أو غير الرسمية, وغيرها. 

وسوف نعرض فيما يلي لبعض تلك الأساليب غير الكمية: 

ااستقصاء واستطلاع الر أى: 

: يقوم جهاڙ اليحوث في النظمة بإاچراء استقتصاءات علمية محلدة 
ومنظمة بين الستهلكين مثلا لمعرفة اتجاهات معدلات استهلاكهم والوقوف علي 
أنواع وكميات المنتجات المختلفة التي يتوقعون شراءها في المستقبل القريب. 
والتجزئة ليقفوا علي خططهم المستقبليةء وما يمكن أن يدلوا به من آراء حول 
احتياجاتهم وكمياتها؛ أو حول موقف السرق والاقتصاد في المستقبل كما يرونه. 
ومن الهم أيضا في هذاالمجال استطلاع آراء رجال ومندويي البيع التابعين 
للمتظمة عن موقف السوق وعن قدراتهم التوزيعية وعن المناقسين ومنتجاتهم 
وتصرفاتهم. 

ب- كما تقوم المنظمة باستطلاع رأي المديرين من ذوي العلم والخبرة 
سواء من داخل النة اللنظمة آو خارجها قي مختلف الصناعات لتقف علي آرائهم حول 
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الظروف الاقتصادية والأحوال الستقبلية للعمل واتجاهات الركود أو النمو خلال 
فترات مقبلة. وقد تتم مثل هذه الاستطلاعات أيضا عن طريق الناقشات 


والمقابلات المفتوحة المتعمقة. 
هذا وقد تقوم بعض النظمات والأجهزة المتخصصة في البحث بإجراء هذه 


الاستطلاعات ونشرها علي مستوي قومي أو بيعها ن يطلبهاء 

ومن الأقضل دائمااستطلاع رأي أكثر من قئة أو مجموعة من تلك 
المجموعات التي أشرنا إليهاء ومن ثم لا تعتمد الإدارة العليا على جائب واحد مز 
هذه الآراء والتنبؤات بل تست خدم مزيجا منهالتصل إلى اساس سليم لتنيؤ 
متکامل ومن ثم قرارات آکثر رشدا۔ 

الأسلوب غير الرسمى: 

ولايقل التجميع فغيرالرسميللمعلومات أهميةعن‌الاستقصاء 
والاستطلاع الرسمي للرأي. فالمدير التشط الواعي لمهمته يستطيع أن يلتقط 
ويستفيد من الأحداث والبيانات المفيدة التي يجدها في النشرات والمقالات وفي 
عقود العملاء ولدي الموردين وفي المعارض» ثم ومن خلال امتاقشات مع بعض 
ذوي الرأى أو مع فريق البيع أو من أي مصادر أخري. وقد يستخلص الإشارة 
الأولي لاحتمال تغيير سوف يحدث في المستقبل في الطلب أو العرض من مجرد 
تعبير عارض أو تعقيب عابر في مناقشة غير رسمية أو في مقال قي جريدة 
تجارية أو بحث قصير في مجلة علمية. هذا ويقوم بعض المديرين من ذوي 
الخبرة بزيارات دورية لزملائهم قي مختلف مناطق الدولة للوقوف علي بعض 
الانطباعات وعلي ما يحدث في الأماكن الأخري. ولهذا الأسلوب غير الرسمي 
أهميته التي قد لا يتوقعها البعض» وهو يساعي علي تذمية الإحساس بالصورة 
العامة للدولة والاقتصاد وغيرها الأمر الذي قد يصعب تكوينه بوسيلة أخري. 
والمدير المتنبه لا يهمل أي مصدر غير رسمي للمعلومات ما دام قد توأفرت فيه 
الثقة أو له جانب من الفائدة. 
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بعض أساليب التنبؤ والتعرف على التخيرات النكنولوجية المتوقمة 
بواسطة مجموعات الخبر اء 

وتعتبر هذه الأساليب من ضمن الأساليب العلمية التي تستخدم في مجال 
التنبۇالتكنولوجي »أي في مجلل الأحداث الفذية والتطويرات والابتكارات 
والتركيبات الفنية أو التكنولىجية. ومن ثم فهي أساليب تختلف في مضمونها 
وأهدافها ومن يقوم بها اختلافا كبيرا عن الأساليب وأنواع التنبؤات الأخري 
الخاصة بالطلب والعرض والبيعات والسوق والحالة الاقتصادية وغيرها. 

ومن هذه الأساليبء شجرة الارتباطء التحليل التركيبي أو المورفولوجيء 
أسلوب مد الاتجاهء ثم الأساليب العملية كتمثيل الأدوار وكتابة السيناريوء 
وأسلوب تعصيف أو إثارة الفكر وغيرها من اساليب التباري» ثم اسلوب «دلفي» 
وسوف نكتفي هنا بعرض هذا الأسلوب الأخيرء الذى أخذ اسمه عن اليونانية. 

اسلوب دلضى: ويستخدم اسلوب «دلفي» اساسا للتنبق بالتغيرات الفنية أو 
التكنولوجيةء وأيضا السوقية طويلة الأجل والتي يمكن أن تؤثر علي المنظمة 
ونشاطها الفني. وتبعا لهذا الأسلوب تقوم النظمة باستطلاع راي عدد قليل نسبيا 
من الخبراء علي فترات دورية أو عندما تقتضي الضرورة. فقد تري شركة بترول 
استطلاع رأي من ٠١‏ إلى ۷١‏ خبيرأمرة كل سنة فى موضوعات متعلقة 
باتجاهات الموارد البترولية والموارد الطبيعية ومصادر الطاقة عامة وذلك لتقدير 
ومواجهة الاحتياجات المستقبلية من الطاقة. ويقتضي هذا الأسلوب إخفاء 
شخصية هؤلاء الخبراء» فهم لا يعلمون من غيرهم يشترك في هذا التحليل أو 
التىقدير,ء وتضمن المنشاة لهم ذلك أيضاء وقد يكون ذلك شرطا لاشتراكهم 
واستمرارهم في هذا العملء كما أنه من سمات هذا الأسلوب لضمان الموضوعية. 

وتبدأ هذه الطريقة بأن يطلب من الخبراء الإجابة علي استقصاء يعبرون 
فيه عن آرائهم عن أحتمالات حدوث تغييرات فنية محددة أو ممكنة في السوق 
خلال فترة زمنية محددة. ويصمم الاستقصاء بحيث يمكن التعبير عن هذه الاراء 
قي شكل تقديرات رقمية بجانب ما يعن من ملاحظات. فقد تقوم شركة البترول 
التي اشرنا إليها بسؤال هؤلاء عماإذا كانوا يعتقدون أن الدولة سوف تستطيع 
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تطوير نوع جديد من الوقود خلال العمشرين سة المقبلةء ويمكن أن يكون 
منافسا للبترول كمصدر للطاقة. ثم تقوم بتلخيص نتائج تلك الأراء والتقديرات 
وإعادة إرسالها إلى هؤلاء الخبراء مراجعة تقديراتهم السابقة إذا أرادوا. بعد ذلك 
يعد ملخص آخر ويرسل إلي الخبراء ويطلب منهم تعليقهم علي اتجاه النتائج وآن 
يكتبوا ما يبرر تنبؤاتهم» وخاصة إذا اختلفت اختلاقا واضحا معنن الآخرين أو عن 
التتيجة العامة. فمثلا إذا جاءت نتيجة الإجابات علي السؤال السابق الخاص بشركة 
البترول آن ۸٠‏ من الخبراء لا يرون أن الدولة سوف تكتشف نوعا جديدا من 
الوقود منافسا للبترول خلال الحشرين س القادمةء وان هذه النسبة ظلت علي 
رأيهاء عندثذ يسأل العشرون في المائة الآخرون عن أسباب عدم موافقتهم علي هذا 
الرأي. وقي النهاية يمكن اعداد التقرير أو الللخص النهائى ورفحه إلى الإدارة العليا. 

وحيث إن طبيعة هذا الأسلوب هى استطلاع التقديرات طويلة الأجلء فإن 
نتيجته بالتالي تؤّخذ بصفة مبدئية. ومع ذلك فإن لهاالأسلوب أهميته 
وموضوعية نتائجه التي اعتمدت علي آراء الخبراء والتي وضعها هؤلاء بعناية 
وحرص. وقد أثبت هذا الأسلوب فائدته في حالات كثيرة حيث إن نجاح التخطيط 
طويل الأجل لكثير من المنظمات يتحدد جزئيا بمدي ردود الفعل في مواجهة 
التغيرات التكنولوجية والسوقية التي تتنبأ بها المنظمة. ومن ثم لم يعد أسلوب 
دلفي في السنوات الأخيرة أسلوبا شائعا قحسب» بل أصبح اسلوبا مهما. 

(Mominal Group Technique) : aدحملا اسلوب الضريق‎ 

ويستخدم هذا الأسلوب طريقة الاجتماع الخطط للفريق» حيٹ يجلس عدد 
من الأشخاص يترارح بين سيعة وعشرة أشخفاص حول منضدة اجتماعات 
ويكتب كل منهم على ورقة خاصة به» رأيه وأفكاره عن الموضوع المطروح» خلال 
مدة تكون عادة في حدود عشر دقاثق. ثم يتم تبادل الآراء بين الأعضاء كل في 
دوره تيعا لترتيب جلوسهم حول المنضدة. ويقوم أحد السكرتاريين بكتابة كل 
الأفكار علي لوحة ورقية كبيرة نسبيا أو علي سبورة مرئية لكافة الأعضاء. بعد 
ذلك تبداالمناقشة وتحليل الأفكار الطروحة علي اساس إعطاء كل فكرة أو راي 
القدرالمتاسب من الاهتمام. ثم يتم ترتيب الأفكار بناء على الاحتمال النسبى 
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لحدوثها. وفى ضوء النتيجة التى توصل إليها الأعضاء يضعون قرارهم مدعوما 
بالمبررات والارقام. 

وقد يثبع هذا الأسلوب سواء في التنبؤ طويل الأجل أو قصير الأجل. حيٹ 
يركز التنبؤ قصير الأجل -مثلا- علي تقدير احتياجات المستهلك من البترول 
خلال ستة الأشهر أو السنة المقبلةء بينما يركز التنبؤ طويل الأجل علي مناقشة 
أنواع الوقود الأخري التي قد يمكن ان توجد كبدائل للبترول خلال العشرين سنة 
المقبلة. 

هذا ومن ناحية البدأفإن هذا الأسلوب يتشابه مع أسلوب دلقي السابق 
عرضه» فكلا الأسلوبين يعتمد علي حكم الخبراء في التنبؤ بالملستقبل. ولكن 
الاختلاف الأساسي بينهما يأتي في أن أسلوب دلفي يقتضي إخفاء شخصية 
الشتركينء بيتما أسلوب الفريق المحدد ذو طبيعة مفتوحة بمايسمح بتفاعل 
الأعضاء معا وذلك بعكس أسلوب دلفي الذي لا يعطي هذه الفرصة بهذا القدر. 

ومن البديهي أن تلك الأساليب - دلقي والفريق اللمحدد وماشابهها- 
تستخدم لثعميق المناقشة في الوضوعات الثخطيطية أى عند تقييم البدائل ووضع 
التوصيات أو اتخاذ القرارات . 

المؤّشرات البار ومتر هة 0rSأndi¢2| Paromeîtric‏ 

امؤشرات البارومترية هي مؤشرات تعبر عن التغيير أو تقيسه» أو تشير 
إلى اتجاهه. وهي بيانات اقتصادية للتنبق بالحالة المستقبلية للاقتصاد . فقيمة 
الإنتاج أو المباع أو الاستيراد من بعض المواد الأولية أو بعض السلع آو بعض 
الأئشطة أو الصناعات» والأسعار القياسية لتجارة الجملة أو التجزثةء وغيرها في 
مجالات مختلفة ذات تأثير وعلاقة بالأسواق؛ والحالة الاقتصادية هي بعض 
الامثلة علي هذه الؤشرات. وفي عدد من الدول تنشر بعض المجلات أو النشرات 
الاقتصادية عددا من هذه الؤشرات.فمثلا تقدم مجلة «بيزنس ويڭ» (Busi e55 We»)‏ 
قائمة من ثلاثة وثلاثين مؤشراء كما قامت بتكوين دليل ذي طبيعة عامة مركب 
من اثني عشر مؤشرا من هذه المؤشرات. ويستطيع هذا ا مؤش المركب أن يعبر 


1۰ 


عن الحالة الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي بشكل افضل أى أكشر دقة من الاعتماد 
علي اي مؤشر آخر بمفرده؛ ومن ثم نتصح المسثولين لديا بتطوير هذا الجال. 

هذا وقد يتنباً أي مؤشر من الؤشرات البارومترية بحدث ما أو تغير ماقي 
الحالة الاقتصادية ومن ثم يعتبر «مؤشرا قیادي| أy (A Leadirg Indicator) tı‏ 
أو ياتي متطابقا أو متمشیا مع الحدث ( مؤشر تطابقي0۲ الہ 4۵۸۲ ١ )۸ Coni‏ ی 
يتخلق عن الحدث (مؤشر تخلفي 0۲ ال٣¡‏ و٣‏ اوو ها ۸) , بينما نجد أن الأثواع 
الثلاثة لهذه المؤشرات لها فائدتهاء إلا أن المديرين عادة يكون اهتمامهم بالؤشرات 
القائدة أى السباقة حيث يكون اهتمامهم بمعرفة ومحاولة تقدير ما سيحدث أو 
الوقف في المستقبل. وقد تستخدم الآنواع الثلاثة معا للوصول إلى تقدير أكثر 
دقة وصلاحية. 

ويجانب ما تقدم» فقد تعمل كل منظمة حسب طبيعة نشاطها وظروقها 
على تذمية مؤشرات ونسب اقتصادية خاصة بهاء أى تحديد المؤشرات ات العلاقة 
التأثيرية بها وبانشطتها. فقد اكتشفت إحدي الشركات الكبيرة المنتجة للمواد 
الكيماوية أن معدل إنشاء المساكن الجديدة يعتبر مؤشرا جيدا لاتجاه مبيعاتها من 
منتج كيمائي معين» وآن هذا التأئير يأتى عادة بعد ستة أشهر فى المتوسط 
ويرجع السبب فى هذه العلاقة أصلا إلى أن هذا المنتج الكيمائي يدخل في صناعة 
وإنشاء أسقف هته الملساكن. ومن ثم إن معدلات تشييد المساكن الجديدة 
والتذبذب قي هذا النشاط يشعر به ويتأثر منتجو الكيماويات» ويمعدلات يمكن 
تقديرها مسبقاء وآن هذا التأثير يأتي بعد ستة أشهر تقرييا. 

هذا وقد يستخدم «معامل الارتباط؛ لإثبات مثل تلك العلاقات وتحديد مدي 
حدتها وقدرها النسبى. 
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خصاأئص ومتطلبات العطة والتخبليبل الجيدين: 

وفي نهاية ما تقدم وبناء عليه فإن الخطة الجيدة تت تتصف بما يأتي: 

١-الاكتمال‏ والكمال بالمعتيين السابق الإشارة إليهما فى المقدمة. 

-٣‏ ان تعمل علي تحقيق تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وجهد ممكتين. ولذلك كان 
طرح البدائل وتقييمها والاختيار من بينها أمرا مهما في التخطيط . 

۳- أن تاخذ كافة ظروف المنشاة وإمكانياتها وقدراتها - المادية والبشرية - 
ثاحية اخري. 

ان تأخذ الظروف والعوامل الضارجية الحيطة والمؤثرة في الحسبان» 
كالظروف البيئية والاقتصادية والحكومية والسوقية وغيرها ومدي تأثيرها. 

٥-التنبؤ‏ السليم والقدرة عليه» واستخدام الخبرة والأدوات السليمة قي 
التنيؤ وتجميع المعلومات السابقة والحاليةء وتقدير اللعلومات المتوقعة يما يخدم 
عملية التنبؤ. إن البنود الثلائثة السابقة تعتمد بشكل أساسي علي التنبؤ السليم 
والقدرة عليه. ولذلك نقول أن التنبؤ السليم هي قلب أو جوهر التخطيط السليم. 

1- التنسيق السليم بين الأهداف من ناحية؛ وبين السياسات من ثاحية 
ثانية؛ وبين برامج عمل الإدارات والأقسام من ناحية ثالثةء ثم التنسيق بين هذه 
كلها. قالخطة من جهة والخطط كلهامن جهة اخري يجب أن ثث ثثصف بالتكامل 
والوحدة. وهذا يتطلب المراجعة دائما عند وضع الخطط وعذد متابعة تنفيذها. 
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خاتمة تها آهميتها 

مماتقدم يتضح لنا ويشكل عملي وقاطع أن وظيفة التخطيط لازمة علي 
مستوي المنشاة ككل عن طريق مجلس إدارتها ورئيسها ومديرها العام» ثم هي 
وظيفة كل مدير في موقعه ومهما كان مستواه الإداري أى حجم وحدتهء ولا مجال 
مطلقا لتجاهل هذه الوظيفة وهذاالدور والانخراط في روتين العمل التنفييذي 
والعالم حولنا ومن عشرات السنين يدرس ويفكر ويخطط قبل أن ينفذ فيحقق 
النمى والاستمرارية والاستقرار ثم التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتم اعية 
والشيانية: 


وآخيرا..ولكي ندلل بشكل علمي علي الأهمية العمليةالتخطيط 
وواقعيته نشير إلى بعض البحوث العالمية المعتمدة التي تمت حول مرضوع 
التخطيط. 


فقدأجري المهتمون بموضوع التخطيط عددا من البحوث والدراسات 
للوقوف علي مدي أهمية التخطيط ("). وقد اكدت هذه البحوث الأهمية الحيوية 
لنجا المنشآت. فعند تحليل وظيفة التخطيط قي ٠١‏ شركة متشابهة موزعة علي 
ست صتاعات مختلفة وإجراء مقارئة بينها من ناحية تلك التى تستخدم التخطيط 
بتلك التي لا تستخدمه جاءت النتائع كما يلي: 


١-إن‏ الشركات التي لديهاإدارات أو أقسام رسمية متخصصة لنشاط 
التخطيط كانت أكثر نجاحا من تلك التي تخطط بشكل اجتهادي أو باساليب غير 
رسمية. 


٣-إن‏ الشركات التي لديهاإدارات رسمية متخصصة لنش اط التخطيط 
تؤدي اعمالها بشكل آكثر نجاحا عما كانت قبل استخدام التخطيط لأعمالها. 

-٣‏ إن تأثير التخطيط على تلك الشركات كان حادا لدرجة أن متوسط الأداء 
في هذه الشركات قد ارتفع بنسبة ۳۸ في المبيعات. /٤‏ قي العائد علي كل 
سهم» ١‏ في سعر السهم. 
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وفي دراسة أخري أجريت علي ۹١‏ شركة ناجحة يعمل بكل منها حوالي 
٠۰‏ موظق قأقل» تبين أن أربع شركات منهافقط هي التي لاتستخدم 
التخطيط. 


ومن ثم ونظرا للأهمية الواضحة التخطيط فقد أصبح من الطبيعي ومن 
المألوف أن تة تقوم المنشآت مهماكانت صغيرة الحجم بالتخطيط السليم لها 
ولإدارتها وانشطتها. وقد بينت الدراسات أن الفترة التي تغطيها الخطط لدي انغلب 
المئشآت الناجحة تتراوح بين سنة وعشر سنوات» وآن التخطيط لسة أو سنتين 
في هذه الشركات كان عادة ذا درجة دقة عاليةء وفي الوقث نقسه كانت الخطط 
طويلة الأجل والتي لفترة خمس سنوات وأكثر قليلا كانت أيضا بدرجة دقة 


مقيولة. 


وعليه فعلي منشاتنا والقائمين عليها والمديرين بها أن يعوا 
ذلك تماماء 
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تضهن أن تتم أعمال على الوجه الطلوب والستهدف دون توجيهء 
فالتوجيه مطلوب من قبل الدير ~ في ضوء مسئولياته وصلاحباته - 
ومرغوب من جاتب امرءوس عمليا ونفسيا للاطمئنان على أدائه وسلوكه. 
إن السئوليات التي حددهاء التنظيم» والخططء والأهداف التي حددها 
التخطيط هسي أمور أو مراحل سابقة علي «التنفيذه» ولا يجوز بديهيا 
وعمليا بل وسلوكيا أن يترك التنفيذ علي علاته ثم تأتي الرقابة لتحاسب أو 
لتثيب؛ ولذلك يأاتي التوجيه ملأزما التنفيذ ليقوم بدور رثيسي ومهم ولا 
يجوز تجاهله من ناحيةء وليحقق العديد من الأهداف الإنتاجية والسلوكية 
رالإنسانية من ناحية أخري» ولذلك ارتبط التوجيه ايضا ونجاحه بعدد من 
«العمليات والمهارات السلركية» التي ارتبطت بدورها بنجاح الوظائف 
والعملية الإدارية في مجموعها. 

ومن هنا كان اهتمام علم الإدارة - وخاصة الإدارة الحديثة - يوظيفة 
التوجيه.ء والعمليات السلوكية امرتبطة بها (الاتصال / القيادة/ الدافعية / 
سلوك الجموعات) ودعوة امنشاة والديرين للاهتمام بها. 

رقد سبق أن تعرضنا لوظيفتي التنظيم والتخطيط . وفي هذا الجزء 
نتعرض للوظيفة الثالثة وهي التوجيهء ثم نتبعها بالعمليات السلوكية 


الشار إليها وامرتبطة بنجاع التوجيه بل والعملية الإدارية عامة. 


¥ وينكون هذا النصل من خمسة مباحث: 
المبحث الأول : وظيفة التوجيه ودور المديرين 
المبحث الثاني : عملية الاتصال ودور المديرين 
المبحث الثالث : القيادة والمديرون 
المبحث الرابع :الدافعية والسلوك ودور المنشاة والمديرين 


المبحث الخامس: سلرك المجموعات والتعامل معها. 


لط وييدف إلي: 
-١‏ التعرف على أهمية دور المدير كموجه » وكيف تنجح توجيهاته 
وتعلیماته... 
۲- دور العمليات السلوكية في الإدارة (من اتمسال وقيادة ودافعية 
والتعامل مع سلوكيات الجموعات) قي تحقيق أهداف عملية 
التوجيه من ناحية» وقى نجاح الإدارة من ناحية ثانيةء ونجاح 


وفاعلية كل مدير في موقعه من ناحية اخري. 
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إطار وظيفة التوجيه ومستولياتها وأهدافها: 


المقصود بالتوجيه بشكل عام هو إصدار التوجيهات والإرشاداتء والتعليمات»ء 
والارامر الإدارية من جسانب الرشيس أو المدير - كل مدير في موقعه - إلى 
المعاونين والمرءوسين الذين يعملون تحت إشرافه المباشر» وذلك بما يضمن دائما 
فهمهم لا هو مطلوب منهمء وقيامهم به بالشكل السليم؛ ومن ثم تحقيق النتاثج 
المرجوة. هذا من ناحيةء ومن تأاحية أخري بما يضمن أن يقوم هؤلاء العاملون 
بأداء أعسمالهم عن اطمئنان واقتناع وإقدام وتقبل وروح طيبة. حيث لايكفي من 
وظيفة التوجيه - ومن ثم اموجه أو هى المدير - إصدار التوجيهات والاأوامر الإدارية 
السليمة وضمان فهمهاء ولكن أيضا تقبلها من جانب العاملين؛ ثم حث وتحريك 
هؤلاء علي تنفيذها والتحمس لهاء ثم تنمية متاخ من العلاقات وجوالعمل 
الصحي والملائم من خلال عملية التوجيهء وهذه بدورها تسهل عملية التوجيه 
وتقبلها والتفاعل معها. فقد تكون عملية التوجيه قي حد ذاتها وطريقتها وأإسلوب 
ومنهج المدير حيالها يولد توترا ومناخا ومواقف معاكسة أو مقاأومة أو سلبية 
خطبرة: 

وبالتالي يمكن إيجاز أو تصنيف المسئوليات الرئيسية للتوجيه 
في ثلاث کيا يلي 

-١‏ إصدار التىجيهات والاأوامر الإدارية السليمة والوا ية والمفيدة. 


۴ - حث وتحريك المرءوسين نحو التقبل والتحمس وا تنفيذ ما هو مطلوب. 


واملائم. ومن ثم تحقيق التوجيه لأهدافه العملية والسلوكية. أي من وجهة نظر 
العمل وأهداف الإنتاجية ومن وجهة النظر الإنسانية والسلوكية. 
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وللتوجحيهسات أو التمعليمات والأواصر الجيدة بض الشرو طط 
والخصائص التى تحعلها تحقق أهداقها. منهاء 

¥= «الوضوح؟ وعدم اللبس أو الغموض» وعدم خضوعهاللتأويل والحأجة 
إلى التفسيرات» وإكتمال المعلومة. 

۲- عدم احتواثها على «الحجم أو الكم» غير المتاسب من المعلومات دفعة 
وأحدة. 

-٣‏ «استخدام اللغفة؛ والاصطلاحات السليمة والمباشرة من ناحية,؛ والتي 
تتفق مع طبيعة المتلقي من ناحية أخري. 

-٤‏ «الأسلوب واللهجة؛ والصيغة غير المنفرة أو غير المحرجةء إن الأاسلوب 
الإنسائى والأسلوب الديموقراطى أقضل من غيرهما. إن صيغة «الطلب» اأقضل 
من صيغة الأمر في معظم الأحيان. 

-٥‏ «الارتباط والعلاقة)۲ » أى ارتباط التعليمات والتوجيهات يالموقف وعدم 
خروجها عن الموضوع أو عن الحاجة وعدم تعارضها مع الظروق المحيطة. 

٦-«المشاركة»؛‏ عنصر له أهميته وخاصة عندما يتطلب الأمر ذلك أو يستحق 
ذلك. 
لاطمنان الطرفين إلى ما هو مطلوب. 

۸-تحاشي الازدواجية؛ في التوجيه وإصدار التعليمات» وذلك تمشيامع 
المبدا التنظيمي؛ مبدا وحدة السلطة الآمرة. 

۹-«عدم التعارض» مع التسلسل والتدرج الرئاسى. 

-٠٠١‏ تلقي رد الفعل أى استشعاره لدي المتلقيي ومحاولة مواجهة السلبي منهاء 
وتوفير القدر الملائم من الإنصات المتلقي إن کانت له تعلیقات آو ملاحظات أو 
استفسارات» حتي يجهن عمليا ونفسيا ويطمئن علي ما سیقوم به وخاصة عندما 
يسند إليه عمل أو مهمة غير روتيذية مثلاء ولهذا أهميته. 
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١-إن‏ كان الهدق من أحد التوجيهات والتعليمات «تغيير الاتجاهات»: 
فيجب أن ندرك ان الاتجاهات والقيم وماشابه يصعب تغييرها بالتعليمات 
والأوامر والقرارات» أو حتي بالمناقشة» ولكنها تحتاج إلي جهد وصبر وتشجيع 
ومداخل وطرق غير مباشرة سلوكية وغير سلوكية. 

۲- وأخیراء أن يكون المرجه فاهما لا يقوله ولا يريده» واثقا من نقسه ومن 
الغيرء مدركا مشاعرهم وأحاسيسهم وقدراتهم . 

إننا بثلك الشروط والخصائص نحول «السلطة الآمرة أو «القسرية» التي 
في يد ادير إلى «سلطة المرجم» و «سلطة الاعتراف» و اسلطة قيادية» موجهة. 
وليست مجرد سلطة إدارية تنظيمية أو رسمية. 

الدعائم الأريع لتعظيم نجاح التو جيه: 

إن ما تقدم يجعل التعليمات والأرام الإدارية جيدةء ويوفر لها الخصائس 
والشروط المطلوبةء ويساهم في حث المرءوسين علي تنفيذها » غير أنه لا يكفي 
لنجاح وظيفة التوجيهء وتوفير جو العمل الصجي والملائم؛ وتوفير الارتباط 
والتحمس اللازمين للعطاء في التنفيذ والإجادة فيه حيث تتحمل وظيفة التوجيه 
قدرا كبيرا من اعباء هذا كلهء حيث إن التوجيه هو الوظيفة املستمرة أو الملازمة 
للتئفيذء والذي يقوم بها كما عرفنا -هو المدير أو الرئيس المباشر- كل مدير قي 
موقعه - ومن ثم فعملية التوجيه هي الوظيفة أو النشاط الذي يعايش العمل 
والتنفيذ والعاملين طوال الوقت» وذلك من خلال كل مديرء وعليه فإن نجاح هذه 
العملية أى هذه الوظيفة وتحقيقها اسثولياتها وأهدافها الثلاثة السابقة يتطلب أن 
يثوافر للعمل وقي المنشأة؛ ومن ثم يتوافر لدي كل مدير: 

1-الاتصال الجيد والقدرة عليه؛ وأن يكون ادير متصلا جيدا. 


۴-القيادة الجيدةء وأن يتحول المدير إلى قاد إداری ولیس مجرد مدير 
رسمی. 


-٣‏ الدافعيةء سواء كانت دوافع مادية أو معنوية وسلوكية (ولكل من 
المنشأة والمدير دور فى ذلك). 
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ء- قفهم سلوك الأفراد والجماعات والتعامل معها. 

ونعرض قيما يلى إيجازا! لكل من هذه الدعائم الأريع من ناحية علاقتها 
بعملية التوجيه ونجاحها لحين التعرض لها كوظائف إدارية تفصيلاء 

فمن ناحية الاأتصال: فعملية التوجيه في حد ذاتها أو في جوهرها هي 
«عملية اتصال» أو آنها تقوم علي عملية الاتصال؛ فهي علاقة بين مرسل 
ومستقبل. «مرسل» لديه معلومة (رسالة) ذات معني وهدف معين يقوم عن 
طريق «وسيلة؛ (شخصية مباشرة أو غير مباشرة) بتوصيلها إلي «المستقبل؛ 
(أو إلى مجموعة من المستقبلين) . وبالتالي فإذالم يكن المدير مرسلا جيدا 
ومتفهماء وإذالم تكن الرسالة مفهومة وجيدة الصياغةء وإذالم تكن الوسيلة 
مناسبة» وإذالم تتم دراسة المستقبل وطبيعته وحالته وموقفه عامةء وعند عملية 
الاتصال خاصةء نقول:إذالم يتم ذلك كله فإن عملية الاتصال لن تثم بنجاح ولن 
تتحقق لها الفاعليةء ومن ثم تفقد عملية التوجيه فاعليتها. لذلك اصبح الاتصال 
علما له أصوله وقواعده التي يمكن تعلمها وأكتسابها بجانب الاستعداد الشخصي 
لدي الشخص نفسه»؛ حتي يكون متصلا جيداء ومن ثم إحداث التائير الطلوب من 
عملية التوجيه. 

ومن ناحية القيادة: فإن المدير الرسمي - ای مدير في موقعه- عندما 
يتحول إلى قائد إداري فإن توجيهاته وتعليماته سوف تلقي القبول والتقبل 
والاعتراف والاحترام والساندة والتحمس بشكل أكبرء» وذلك نتيجة العلاقة 
التأثيرية وروح الجماعة والتعاون الاختياري والثةة المتبادلة التي تكون بين 
الجموعة ومن يعتبرونه قائدا لها. فالعلاقة بين الرثيس الرسمي والمرءوسين 
غير تلك العلاقة بين الرئيس القائد والمجموعةء فالأولي يحكمها التنظيم الرسمي 
ويؤدي العاملون في إطارها العمل لمجرد أداء الواجب أو لالإبقاء علي الوظيفة أو 
تجنبا للعقاب أو الجزاء أو اللوم والتأنيب» وربما لمجرد إرضاء الضميرء ناهيك عن 
قدرة البعض على التهرب من العمل والمسئولية بل والتحايل في سبيل ذلك 
بجانب التوجهات والاثار السلبية التي یمکن أن تحدث آو يمكن أن يحدثها هؤلاء 
العاملون. بيتما الثاتية تحكمها وتؤدي إليها العلاقة الارتباطية بين الطرفين 
والحب والثقة والاحترام التبادل ومراعاة الأهداف المشتركةء قالمدير الرسمي 
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يستمد سلطته وقوته من منصبه الذي عين قيه»ء أي من التنظيم الرسمي» بينما 
المدير القائد أو هو القائد الإدارى يستمد قوته من المجموعة نفسها وتفاعلها معه 
وثقتها واعترافها به وتقبلها له» ومن العلاقة التأثيرية بينهما. 

وهذا ما ندعو إليه كل مدير في حدود موقعه ومستواه الإداري حتي يكون 
مديرا وقائدا فعالاء ومن ثم موجهأًقعالا بمايسهم في نجاح عملية التوجيه 
وتحقيق آثارها المستهدفة. 

ولذلك أيضاأصبح موضوع «القيادة؛ علماله أصوله وقواعده ثم نظرياته 
التي يمكن تعلمها والتدرب عليها بجانب الاستعداد الشخصي لدي الإنسان نفسه 
ليكون قائدا لجموعة من الأفراد. فالقيادة واستحقاقها والاعتراف بها لا تاتي من 
فراغ. 

إننا لا نتوقع موجها أو توجيها ناجحا من جانب المدير لمجموعة من الناسء 
توجیها يودي مهامه ويحقق أهدافه التى بدآنا بها هذا الموضوع دون توافر صفات 
وعادات القيادة فيهء وفي آدائه بقدر الإمكان. 

ومن ناحية الدافعيةء وهي الدوافع الادية والعنوية التي يسعي إليها 
الإنسان ويجب تمقيقهاله بقدرالإمكان حتي يستطيع العطاء ويحقق الرضاء 
الوظيفي. فسلوك الإنسان يتحدد نتيجة دوافعه ونوعيتها وحاجته إلي إشباعهاء 
وفي الوقت نقفسه فبقدرإشباع هذه الاحتياجات ومن ثم الدوافع بقدر حجم 
ونوعية سلوكه وعطائه. فالملاقة تأثيرية بين الدوافع والأهداف والسلوك. 
وبالتالي فمهما كان التخطيط والتنظيم سليمينء ومهما كانت الرقابة موجودة 
وجادة في الوقت الذي تغيب فيه الدوافع وإشياع الحاجات - مادية أى عينية أو 
معنوية - فإن العطاء سيكون محدودا أو مؤقتاء وستظهر السلبيات السلوكية 
أوالشخصية والتنموية والوظيفية آجلا أو عاجلا. وهذا ما أدي إلى تصدي علماء 
الإدارة وعلماء النفس والاجتماع وعلماء العلوم السلوكية والإنسانية علي وجه 
الخصوص لوضوع الإنسان وا لموظف والدافعية وظهور النظريات الإيجابية فى 
هذا المجالء ودعوة المنشآت والمديرين إلي تفهمها والعمل على هداها وأخذها 
مأخذ الجد والتطبيق» وقد نادت تلك النظريات والمفاهيم بضرورة فهم «طبيعة 
الإنسان»ء ثم فهم ودراسة «السلوك الإنسانى)» ومن ثم فهم وتحديد ١نوعية‏ 
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حاجاته ورغباته» وأهدافه عامة وفي العمل خاصة؛ ثم محاولة التعامل معها أو 
التعامل معه على هذا الأساس» لمحاولة «إشباع هذه الحاجات» بقدر الإمكانء وذلك 
سعيا وراء تحقيق «الرضاء الوظيفى؛ من ناحية و«الإنتاجية والعطاء» من ناحية 
ثانية. 

وفي مجال عملية التوجيه التى ثحن بصددها فمن الواضع أن نجاح عملية 
التوجيه وتقبل الرءوس لها وتحقيقها لأهدافها السابق التحدث عنها يتأثر كثيرا 
بمدي الرضاء الوظيفى الذى يشعر به الموظف نتيجة مدي تحقيق الوظيفة 
والعمل والمنشاة لحاجاته ودوافعه مادية كانت او معنوية. فبقدر الدافع علي العمل 
بقدر تقبل التوجيه وكمال تنفيذه. فبدون توافر التحفيز من جانب المئشاة والمدير 
ومن ثم بدون توافر الدافع والحافز والرضاء لدى الموظف فكأن الدير كمن «ينفخ 
في قرية مقطوعة). 

والحقيةة آن توفير هذه الدافعية والتحفيز هو مسئولية المنشاة عن طريق 
اعترافها بهذا المفهىم وإيجادها للنظام المادى والعيني والمعنوي الذى يوفر ذلك من 
تاحيةء راسلويها الديم وقراطي والس لوكي والمشارك في قلسفة إدارة العمل 
والأفراد من ناحية ثانية. غير أننا لا نعي المدير - كل مدير في مصوقعه - من 
مسئوليته فى هذا المجال فى حدود إمكانياته وصلاحياته» سواء فى مجال الإثابة 
والمكافاةء أو علي وجه الخصوص في توجهاته وتعامله السلوكى مم المرءوسين 
ومراعاة مشاعرهم وحاجتهم إلى التقدير والاعتراف والمسائدة والتشجيع والحفز 
ثم الثقة فى المشاركة وتفويض الصلاحيات والرقابة الذاتية والبناءة. 

إن موضوع الدأافعية كبير ومتشعب ومعقد ويحتاج إلى تفهم ودراسة 
وتعمق» وهذا ما ندعوا إليه المنشآت والمديرين. 

ومن ناحية سلوك المجموعاتء فمن الثابت أن الجماعة أو الجموعة - 
علي اي مسستوي - لها سلوك جماعي ينتج عنها بصرف النظر عن السلوك 
الفردى والآراء الفردية لكل عضو في هذه المجموعة. ومن ثم أيضا فإن سلوك 
وتوجهات الفرد كفرد قد تختلف عنها كعضو في المجموعة فللموقف الجماعى 
تآثيره سواء اتفق معه الفرد أو لم يتقق» وقد يتبناه عن طواعية أو غير طواعية. 
وكما تؤثر اللجموعة على الفرد فإن الفرد ايضا قد يؤثر على المجموعة وسلوكها 
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وما تتبناه - جزئيا إو كليا - وخاصة عندما يتمتع هذا الفرد بصفات معينة. الهم 
فى النهاية أن للمجموعة شخصيتها الاعتبارية أو المعنويةء ولها سلوك وأتماط 
واتجاهات ومواقف لايد من التعامل معهاء الأمر الذى يستدعي دراسة أنواع 
وسلوك المجموعات حتى يمكن قيادتها والتأثير فيها وتوجيهها وضمان تقبلها 
لهذا التوجيه. فالتأثير في الفرد غير التأثير فى الجماعات. ولهذا اهتم العلماء 
السلوكيون كما اهتمت الإدارة الحديثة بهذا الموضوع ودعت المديرين إليه. 

وأخيرا علافة وظيفة التو جيه بالوظائف الأ خرى لاإدارة: 

كمانعرف» إن وظائف الإدارة - ومن ثم كل مدير - هي التخطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة . إن التخطيط والتنظيم سابقان «للتنفيذ» » بينما الرقابة والتقييم 
تأتي مع أو تتبع أو بعد ثم في نهابة التنفيذ, بينما«التوجيه»؛ يأتي «ملازما» 
للتنفيذء هذا من ناحيةء ومن تاحية أخري قإن التوجيه هو الذى يعمل علي وضع 
الخطط (بحناصرها التى عرفناها) موضع التنفيذ السليمء أي انه هى الذى يعمل 
على ضمان أن ما يتم إنما يتم طبقا لما كان مطلوباء أي ما كان مخططالهء أو 
بالشكل والأداء الذى يؤدى إليهء وأن كل موظف يؤدى ما عليه بالوسائل السليمة 
وإلا احتاج إلى التدخل والتوجيه. ومن هنا تظهر أيضا أهمية وظيفة التوجيه. ولكى 
نستكمل العلاقة مع الوظائف الأخرى نقول إن التوجيه هو الذى يعمل على وضع 
الخطط موضع التنفيذ السليم» وذلك من خلال التنظيم والهيكل التنظيمى القائم. 
آی أن من فى يده سلطة وحق ومسثولية التوجیه ھی کل مدیر او رئيس أو 
مشرف في حدود أو في إطار الوحدة الإدارية التابعة له حسب الهيكل التنظيمى 
الوضوع» وقي حدود أو إطار السئوليات والصلاحيات أو الاختصاصات المقررة فى 
التنظيم»ء ثم وبهدف تنفيذ مسئوليات هذه الوحدة ومسئوليات كل موظف 
بالشكل السليم. هذه هى علاقة التوجيه بالتنظيم. أما من ناحية علاقته بوظيفة 
الرقابة والتقييم»ء فالعلاقة هى علاقة تأثيرية متبادلةء بمعنى أن التوجيه يجب أن 
يستفيد من نتائج الرقابة وتفييم الأداء الذى يتم (رقابة بالتغذية العكسية) كما أنه 
يعمل مقدما على توقع وتفادى الأخطاء القبلة (رقابة بالتغذية الأمامية) كما أنه 
يمكن فى بعض المواقف محاسبة أو مراجعة أو مساءلة الوظف فى ضوء ما صدر 
إليه من تعليمات أو توجيهات. 
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وفى الختام... إن كل ما تقدم عن سسئوليات واهداف وظيفة التوجيه من 
ناحية ؛ وعن علاقتها التأثيرية بوظائف الإدارة الأخرى» يوضح لنا أيضا أهمية هذه 
الوظيقة ومدي هذه الأهمية. 

كماان ماتقدم عن متطلبات وشروط التعليمات والأرامر الجيدة وعن 
الأركان أو الأبعاد السلوكية التى يقوم عليها نجاح عملية التوجيه - وهي الاتصال/ 
القيادة / الدافعية / سلوك الفرد والجماعات) يوضح لنا أيضا مدى أهمية وجدية 
وعدم بساطة هذه الوظيفة. فالتخطيط والتنظيم هى أمور على الورق - إن جاز هذا 
التعبير - بينما التوجيه هو الوظيفة العملية التى تعايش العمل»ء وهى الوظيفة التى 
تلازم العمل والتنفيذء وهى الوظيفة التى تعايش العاملين ماديا وسلوكيا. قهى 
وظيفة رئيسية وحتمية من جانب المدير كما رأيناء ولكن ما نود تأكيده فى الختام 
آنها مطلوبة ومرغوبة من جانب المرءوس سواء سعى أو لم يسع إليها - وبالقدر 
المناسب طبعا - وخاصة بالنسبة لبعض الأعمال من ناحية وبعحض الأوقات من 
ناحية أخرى» أو عندما تسند له مهام معينة للقيام بها أو إعدادها. إن ذلك ليس 
فقط لكى نضمن أن يقوم بها بشكل سليم» وأثر ذلك على عنصرى الإنتاجية 
والفاعلية من ناحية والرضاء الوظيفى من ناحية ثانيةء ولكن أيضا هناك بع آخر 
- أي مكمل- وهو الناحية النفسية أو التهيئة النفسية للموظف عندما يفهم ويتفهم 
من ناحية ويشحر بالثقة والاطمئنان على ما يؤديه أو سيقدم عليه من ناحية 
أخري حيث عرف ما هى مطلوب» وكيف يريده المدير؛ مطمئنا أيضا إلى تقييم 
المدير ونظرته إليه بعد ذلك 

وهكذا - ومن كل ما تقدم - نجد أن وظيفة أو عملية التوجيه وأساليبها 
واهدافها امتعددة وتأثيراتها وأيعادها التعددة - سواء من الناحية الإنتاجية أو 
الإدارية والسلوكية - هى وظيفة مهمة بل ربما تكون خطيرة»ء ومن ثم لا يجب 
أخذها أى تناولها ببساطة. 

هذا. ومن ثم سذواصل التعرض بشئ من التفصيل فى الأجزاء التالية لكل 
عملية أو وظيفة من العمليات السلوكية السابق الإشارة إليهاء والتى يجب مراعاتها 
من جانب المتشأة وكل مدير والتي تنادى بها الإدارة العلمية - وخاصة مناهج 
الإدارة السلوكية الحديكة. 
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سبق آن اشرتا في الجزء السابق الذى تناولنا فيه وظيفة التوجيه كوظيفة 
إدارية يزاولها كل مدير - أن هناك مجموعة من العمليات السلوكية التى يجب 
توافرها ومزاولتها بشكل جيد حتى تنجح وظيفة التوجيه فى تحقيق أهدافهاء بل 
وحتى تحقق العملية الإدارية فعاليتها تجاه الإنتاجية من ناحية وتجاه تحقيق 
الإشباع والرضاء الوظيفى ورفع الروح المعنوية من ناحية ثانية. هذه العمليات 
السلوكية هى الاتصال / القيادة / الدافعية والتحفيز / التعامل مع المجموعات. 
وفى هذا الجزء نتناول «عماية الاتصال»» سواء بين الرئيس ومرءوسيه أو 
العكس» وسراء كان شفويا أو مكتوباء وكمهارة وعلم يجب أن يزاولها ادير 
بكفاءة. 

عملية الاتصال وقأثيراتهاء 

ل يمكن التتصور أن هناك عملا يمكن أن يتم دون اتصالء أو تغيير يمكن 
إحداثه دون اتصالء سواء کان اتصالا شخصیا او غیر شخصیء أو کان مباشرا أو 
غير مباشر. ولا يمكن تصور إدارة الأعمال دون عملية الاتصال. فعند «التخطيط» 
لابد من الاتصال؛ وخلال المتابعة والرقابة لابد من الاتصال. كما أن الاتصال هو 
جوهر ومحور «عملية التوجيه) » حيث إن إصدار التوجيهات والتعليمات والأوامر 
والقرارات في حد ذاته غير كاف» بل المقصود هو إيصالها وفهمهاء كما أن التوجيه 
الشفوى هو فى حقيقته عملية اتصال»ء ونفس الشيئ بالنسبة للسياسات والأهداف 
والنظم سواء ا أو عند نقلها أو عند إفهامها. والأفراد والمديرون داخل 
المنشاة دائما أبدأ في عملية اتصال في ما بينهم» ثم بين الرئيس والمرءوسين 
(اتصال من أعلي إلى أسفل) وبين المرءوس والرئيس (من اسفل إلي آعلى) ثم 
الاتصالات الأفقيةء هذا من ناحيةء ومن ناحية أخري هناك الاتصال الخارجى بين 
المنشأة والجمهور أو البيثة المحيطة أو الجهات والفئات الخارجية... إلى غير ذلك. 
من هنا يحتل الاتصال أهمية كبرى في حياة وكيان المنشاة لضمان استمرار 
وتيسيرالأعمال وإدارتها وتحقيق التعاون والتفاعل والانسجام والتنسيق اللازم 
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والفهم المتبادل بين الأطراف المحنية. ومن ناحية أخري نجد أن لوظيغة الاتصال 
أثرها الهم وعلاقتها الرئيسية بترشيد عملية اتخاذ القرارات» حيث يظهرذلك في 
ثلاثة جوانب الأول في نقل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات» والثاني في تأمين 
وصول القرارات وتفسيرها وتنفيذها بشكل سليم»ء والثالث في متابعة مدى 
ومشكلات تطبيقها وارتداد امعلومات حولها. 

لهذا وغيره فعمليات الاتصال هى بمثابة الشرايين التى تربط بين أجهزة 
وانشطة وأعضاء المنشأة هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى هى من الوظائف 
الإدارية الرئيسية التي تربط بين الوظائف الإدارية الختلفة لتحةيق التلاحم بيتهما. 
ومن ثم تؤثر علي فاعلية الإدارة. 

عتاصر وأطراف عملية الاتصال: 


عملية الاتصال هي علاقة بين ١مرسل؛‏ و «مستقبل؛. المرسل لديه (معنى 
مقصودا) يقوم بصياغته فى شكل «رسالة» - شفوية أو مكتوبة أو مرثية - 
ينقلها من خلال «وسيلة» - شخصية أى مباشرة أو غير شخصية أي غير 
مباشرة - وذلك إلى «المستةبل؛ فردا كان أو مجموعة. وبالتالي يخلص الستقبل 
إلى «المعنى المفهوم؛ والذى نأمل أن يكون مساويا «للمعنى الققصود» (انظر 
الشكل المرفق) 

وبالتالي قإن «عملية الاتصال» عملية معقدةء أو ليست بالبساطة التى قد 
يعتقدها البعض؛› وذات أطراف متعددة (مرسل / رسالة / وسيلة / مستقبل). 
وعندما یکون لدی المرسل شی أو معنى مقصود يريد نقله أو قوله أو توصيله 
فإن هذا المعنى سيمر من خلال «ذات) المرسل فيتأثر به ثم يمر من خلال صياغة 
الرسالة ليتأشر مرة ثانية ثم من خلال الوسيلة التى ستح مله ليتأثى مرة ثالثة 
يطبيعة هذه الوسيلةركيفية نقلها للرسالةء وأخيرا يصل إلى المستقبل ليمر من 
خلال «ذاته» ليتأثر رة رابعةء ومن ثم يخرج «المعنى المفهوم؛» وفى كل مرة قد 
يمر المعنى المقصود بسلامة كما أرید له وقد يحدث له ما يسمی بالتشويش أو 
التحريف أو التغير غير القصود؛ ومن ثم لن يكون «المعنى المفهوم» مساويا 
«للمعنى امقصود؛ وذلك بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية: 
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أى قى حالة لا تسمع بعملية الاتصالء او أنه لم يستطع آن يتجرد من «ذاته» - او 
لم يدرك أهمية ذلك - بما انعكس على صياغة أو توصيل المعنى المقصود. 
-أن «الرسالة؛ لم تتم صياغتهابالشكل السليم الذى تتوافر فيه الشروط 
الجيدة من ثاحية والضمون المقصود من ناحية أخرى. 
- أن «الوسيلة؛ الستخدمة لم تكن هى الوسيلة المناسبة سواء للرسالة أو 
للمستقبل (او كان من الضروري استخدام أكثر من وسياة) 
- أن «المستقبل» لم يكن من حيث الظروف أو التوقيت او الحالة اى التكوين 
الذى يسمح له بالاستةقبال أو بتلقى الرسالةء أو من ناحية أخرى إن المرسل لم 
يأخذ الستقبل وذاته (طبيعته/ ثقافته/ تقاليده/ حالته/ جنسه وجنسيته/ ...إلخ) فى 
الحسبان. سواء عند صياغة الرسالة أى عند اختيار الوسيلة أو في توقيت نقلها. 
-إن عملية الاتصال لم يتوافر لها القدر الكافى من الانت باه والإنصات. 
فالاتصال الناجح هو «الاتصال ذو الاتجاهين).قدرة على توصيل وإعطاء 
المعلومات (من ناحية المرسل والرسالة والوسيلة) وقدرة على «الإنصات) من 
جانب المستقبل للحصول على القدر الملائم والمفهوم من المعلومة أو اللعلوماتء 
ومن ثم يمكن أن يتحقق التأثير الطلوب أو رد القعل المطلوب. وأيضا قدرة على 
الإنصاث أيضا من جاتب امرسل نفسه عند متابعة رد الفعل لدى المستقبلء وإن 
الإتصات المتبادل يجعل المستقبل فى حالة نفسية ملائمة لتقبل المرسل وما يريد 
توصيله, والإنصات عادة قد يفتقدها الكثيرون الأمر الذى يجب التنبه إليه وأكتسابه. 


المرسل 


فموذج عملية الاتصال 
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- وفى هذا الصدد نشير أيضا إلى أن هدف عملية الاتصسال ليس مجرد نقل 
المعلومة بشكل سليم وكامل» ولكن الهدف الحقيقى وراء ذلك يجب أن يكون 
إحداث تغيير ما - كبيرا كان أو بسيطا- لدى المستقبلء» وإلا كان جهدا دون هدف 
أو کان مجرد تشویش (او ضوضاء) لا فائدة ولا معني له. 

* إن هذا كله يوضح لنا فى عجالة ماهية الاتصال ومدى أهميته فى حياتنا 
وفى منشآتنا وأهمية عدم افتراضنا يبساطتهاء فليس كل معنى مقصود وكل 
رسالة مطلوب نقلها وکل تأثير مطلوب إحداثه يمكن أن يصل كما آريد له. 

+ وإذا كان حديثنا هنا عن المنشأة والاتصال الإدارى فلا يمكن تصور «إدارةه 
دون اتصال. فبدون الاتصال لا تكون هناك إدارة؛ ولا يكون هتاك عمل بل لا تكون 
هتاك منشاةء ولن تكون هناك قرارات مفيدة ولن يكون هناك تنفيذ سليم. إن 
كثيرا من الدراسات تقول أن أكثر من 1١‏ من وقت المدير تقضى فى الاتصال 
الشفوى (فى المتوسط) وذلك طبعا خلاف الاتصال التحريرى. 

#ويمكن أن تتم الاتصالات فى امش اة بوىسائل متعددة منها الق ابلة 
الشخصية أ الثنائيةء والمقابلة الجماعية؛ والقرارات المكتوبةء المذكرات والتقارير 
الدورية وغير الدوريةء ملصقات الحواثط أو لوحة الإعلانات الأفلام التسجيلية أو 
التعليمية أىالإخبارية, الجلات والجرائد الخاصة بالمئشاة أى حتى العامة أحياناء 
وأخيرا الىسائل المعنوية كالهدايا فى المتاسيات أى شهادات التقدير والشكر وما 
شابه» كوسائل تحمل رسائل وععانى مقصودة معينة. ومن ثم يجب الاعتتاء 
جيدا باختيار الوسيلةء أو الوسائل المناسبة لطبيحة الرسالة ومدى أهميتها 
ومحتواها والتأثير المطلوب إحداثه» هذا من ثاحية» ومن ناحية أخرى طبيعة 
المستقبل أو المستقبلينء وأعدادهم ومدى انتشارهم»ء وحالتهم ومواقفهم؛ وظلروف 
وثوقيت الموقف. 

وهنا نوضح ما سبق آن أشرتا إليه من ان اختيار الوسيلة المناسبة يصبح 
نقطة أساسية وموثرة في نجاح عملية الاتصالء حيث يتم اختيار وسيلة أو اكثر 
من هذه الوسائل في ضوء طبيعة الموقف والاعتبارات التى تحكمه» ومنها: مدى 
السرية أى الخصوصية المطلويةء عدد الأفراد الطلوب الاتصال بهم ومواقعهم 
ومدى انتشارهم؛ طبيعة ونوع الرسالة امطلوب توصيلها والمعنى المقصود الذى 
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تحمله والتأثير او التغيير الطلوب إجداثه والسرعة المطلوبة فى إيصال الرسالة,. 
طبيعة وذات المستقبل أو المستقبلين؛ مدى وضوح أو صعوبة الرسالة والمعلومات 
التى تحملهاء وأخيرا عنصر التكلفة. 

* ومن ناحية الرسالة وصياغتها يجب أن تكون واضحة دون لبس أو 
غموض»وكاملهولاتقبل‌التأريلء وان تتضمن الأكفاظ اوالتعبيرات 
والاصطلاحات أو الصطلحات التي تتفق مع الموضوع من ناحية ومع الهدق من 
ناحية ثانية ومع طبيعة ومستوى وذات الملستقبل من ناحية ثالئة؛ ثم الشرح 
والتكرارإذا كان مطلوبا آاحياناء والمباشرة أي دون لف أو دوران» ارتباطها 
بالوضوع والهدف» أن تعمل على إحداث التأثير أو التغيير المطلوب, المناسبة من 
تاحية الكم والحجم ومدى البيانات والمعلومات ... إلخ. 

# خلاصة القول أن «الاتصال» أصبع علما له أصوله وقواعده التى يمكن 
تعلمها واكتسابها فى كيف يكون الفرد أو المنشاة مرسلا جيدا وكيف تصاغ 
الرسائل بشكل جيد» وكيف تختار وتستخدم الوسيلة المناسبةء وكيف تتم دراسة 
الستقبل وطبيعته وكيف يكون الفرد أو الستقبل منصتاً جيداء وماهى عقبات 
الاتصال الفعال وعوامل تحمسيته حتى يكون المعنى المقصود مساوياللمعنى 
الفهومء وإحداث التغيير أو الهدف المطلوبين»ء ومن ثم نجاح عملية الاتصال. ولهذا 
كله ايضااهتم علم الإدارة بالاتصال» وكيف يكون المدير متصلا جيدا وان الاتصال 
وظيفة من وظائف الإدارة والمدير الرئيسية. 

عمليات الاتصالات الادارية داخل المنشاد:» (أنواعها واتجاهاتها): 

بعد أن وقفنا علي مفهوم الاتصال وعناصره واطراق؛ وتأثیره ومدی أهميته. 
نعرض فيما يلى لعمليات الاتصالات التى تحدث داخل ال ماعات ومدى أهمية كل 
منهاء وبعض ما قد يعوقهاء وبعض ما یساعد علی نجاحها ومن ثم ما یجب علی 
المنشات والمديرين مراعاته. 


عمومبات: 


* من زاوية معينة يمكن النظر إلى عملية الاتصال - فى غالبيتها أو بشكل 
عام - على أنها عملية أو موقف بين أفراد. بين فرد وآخر أو بين فرد ومجموعة 
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من الأفراد (صغيرة أو كبيرة). ومن الطبيعى أن عملية الاتصال بين الأفراد داخل 
المنشاة عملية مستمرة سواء عن طريق أو بأسلوب رسمى أى غير رسمى؛ وذلك 
لتبادل المعلومات بأنواعها وأشكالهاالمختلفةء ولتحقيق أهداف مختلفة. وقد بينت 
بعض البح وث أن الأفراد - موضم البحث - يقضون 1١‏ من وقتهم فى 
الاتصال» ومن الطبيعى بالتالى أن هذا الاتصال الذى محوره الشخص مرسلا 
ومتلقيا ان تكون له عواثقه التى مصدرها الإنسان وطبيعته وموقفه» الأمر الذى 
یچب التنبه إليه وترشيده كما سثرى. 

+ومن زارية اخري يمكن النظر إلى عمليات الاتصال من ناحية اتجاهها 
ومسار تدفقها إلى أنها اتصالات اققية اى اتصالات رأسية: 

والاتصالات الأفقية - أي بين الأقران سواء کانوا رؤساء أو مرءوسين - 
لها أمميتها وتأثيراتها من جهة وفائدتها من جهة أخري كما سنبينء ومن ثم 
وجب الالتفات إليها وتنميتها وترشيدها.ء وقد بينت بعض الدراسات أن هذه 
الاتصالات الأفقية تمثل النسبة الأكبر مقارنة بالاتصالات الرأسية. 


اما الاتصالات الرأسيةء فقد تكون من أعلي إلى أسفل (بين الرئيس 
والمرءوس) أو من أسفل إلى أعلي (أي بين المرءوس والرثيس) وهى اتصالات 
أساسية ولامفرمنهاء ولها عوائق ها أيضاوالتى يجب التنبه لها وتذليلها 
وترشیدها۔ 

٭ ومن الملاحظ أنه كلما ارتفع المستوى الإدارى للمدير بالهيكل التنظيمى 
زادت درجة التحريف التى تعترى المعلومات الواصلة إليه - أى عدم دقتها - فهناك 
من المعاونين أو المرءوسين ما تقل درجة استجابتهم وصراحتهم فيما يتعلق 
بالعلومات ومشاكل العمل والعلاقات'التى يواجهونها عندما يت مدثون إلى 
الرؤساء أى عندما يتحدثون في وجودهم. وعموما كلما قلت درجة الارتباط أو 
التفاعل أو الثقة مم الرئيس زادت درجة التحريف. 

#+وئقطة اخري هى أن حجم ومقدار الاتصالات ودرجة تدفقها قد تزداد على 
بعض قذوات الاتصال فى المنشأة الأمر الذى يجب تنظيمه - إرسالا أو تلقيا - 
وربما نلاحظ ذلك بشكل آكير كلماارتفعنا على الخريطة التنظيمية مما يزيد 


Yo 


العبء على هذه القنوات وعلى تلك المراكز الإدارية في الستويات الأعلىء الأمر 
الذى يجب أيضا تنظيمه»؛ ريما عن طريق تفويض هذا الدير ليعض من سلطاته 
ومسثولياته إلى معاون أو إكثر,» أو أن يجد طريقة أو أسلوبالتصفية المعلومات 
قبل آن تصل إلیه عن طریق سکرتیر أو مدير مکتب فنی أو مساعد له أو جهاز 
كامل لهذه الممة.وذلك كله بهدف تقليل كمية الاتصال لدى مواقع تنظيمية 


معيثا. 

٭ ومن المموميات ننتقل إلى شئ من التفصيل حول ما أثرناه فى تلك 
العموميات: 

عوائق ا¥تصال بين الأفر اد 


* قد تؤدى «الآراء السبقة؛ و «التصورات القائمة أى الجاهزة» لدى الاأفراد 
إلى عدم إرسال آو تلقى المعلومة بالمعنى المقصود أو المستهدف منهاء أو تحريف أو 
تشويه عملية الاتصال الذى تم بينهمء الأمر الذى يجب التنبه إليه. كالصورة 
الموجودة - مثلا - فى مخيلة أحد المديرين عن الموظف الذى يحب أن يشغل 
إحدى الوظائف عند مقابلة هذا المدير للمتقدمين لشغل الوظيفة نفسها. 

+ كما يؤثر التناقض الإدراكى أو تناقض الع رف Cognitive diss0"a10ê‏ 
على الاتصال بين الأفراد فيجد الفرد صعوية فى قبول الحقائق التى تعتمد على 
قلسفة أو مفاهيم متاقضة لا يعتقده. كذلك تشكل عملية الاختلاف فى الاستقبال 
بمعانى مختلفة إحدى مشاكل الاتصال» وإن طبيعة الرموز المستخدمة فى عملية 
الاتصال قد تمشل عقبة فى حد ذاتها. فمثلا نجد أن خريجى الجامعة الجدد عندما 
يتقدمون لشغل وظائف جديدة يرتدون اللابس التى يعتقدون أنها ملائمة (غالبا 
تكون ملاہس محافظة) عتد إجراء مقابلاث الاختبار للتعيين وهم بذلك يهدقون - 
عن عمد أو غير عمد -إلى عدم إعاقة الاتصال لو انهم ارتدوا ملابس (او 
استخدموا رموزا) يكون من الصعب على المقابل أن يتقبلها. كماأن طبيعة 
الظروف المادية التى يتم فيها الاتصال يكون لها تأثيرها الكبير '). فكلما كان 
المكان مهيأ والمناخ مريحا شمر الأفراد بالاسترخاء أو الاستعداد الأكثر إلى 
الاستماع باهتمام. كما أن لعنصر التوقيت أهميته. وعندما يكون الشخص فى 
غير حالته الطبيعية أو منحرف امزاج أى في حالة نفسية غير سليمة لأي سيب من 
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الأسباب فإن الرسالة التى ينقلها أى يتلقاها سوف يصيبها التشويه. ونفس الشئ 
بالنسبة للشخص المجهد أو الذى قمضى فى عمله ثمانى أو عشر ساعات عمل 
متواصلةء...وهكذا. وعليه فإنه يمكن تحسين الاتصال بين الأفراد إذا ما تم زيادة 
إحساس المرسل باحتياجات وقيم وحالة المستقبل. 

٭ كما يجب أن يولى كل من المرسل والمستقبل اهتماما تاما لكل المعانى 
الرمزية التى يربطونها بكلمات أو بحركات معينة. وقد يكون من المفيد فى ذلك 
استخدام الاتصال وجها لوجه» حيث يسمح ذلك بالقضاء على أى سوء فهم ناتج 
وبطريقة فورية. كما يمكن أن يتم ذلك أيضا باستخدام لغة اتصال بسيطة 
وواضحة. كما يعبر أيضا تكرار الاتصال إحدى الوسائل المهمة لتحسينه غير أنه 
إذا زادت درجة التكرار فربما أدى ذلك إلى أثر عكسى فى صورة عدم الاهتمام 
بقيمة التكرار. 

٭ وأخيرا فإنه يمكن دعم عملية التكرار عن طريق إرجاع العلومات إلى 
مصدرها الأصلی» أو التقاریر العکسپة ذات الاتجاهین 82۸ ٠۷۵ - ۷ ۴٥۵4‏ حيٹ 
يستطيم المستقبل تكرار الرسالةء ممايسمع للمرسل بالتأكد من استلامه 
الرسالة بشكل دقيق. وقد أثبتت الدراسات أن الاتصال ذا الاتجاهين ٠٠٠ - wy‏ 
Communion‏ يقلل من درجة التشتت ويزيد من درجة الثقَة فى صحة 
التفسيرات» الأمر الذى لا يتوافر فى الاتصال ذى الاتجاه الواحد. 

الاتحسال بين الر ئيس والهەر٠وس:‏ 


تعتبر نظم الاتصال من أعلى إلى أسغفل (”عاءرء ١٣2س‏ 00) من أهم النظم 
الساعدة فى تحقيق الانسياب المنظم للمعلومات لتحقيق الاتصال بين الرئيس 
والمرءوسين. ويتم اتصال الرئيس بالرءوس لغرض من الأغراض الآتية والتي 
حددها «کاتز؛ و دکاهن) - فی کتاباتھما - فی خمسة أغراض کما یلی: 

-١‏ إعطاء توجیهات محلددة حول تعلیمات العمل. 

۲-إعطاء معلومات عن الإجراءات رالتطبيقات التنظيمية. 
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ئ إعلام المرءوسين عن إلاداء. 
-٠٥‏ تقديم معلومات ذات طبيعة أيديولىجية فى سبيل الاقتناع بالأهداف. 


ولقد كان الوضع السا فى المنظمات إلى حد بيد هو التركيز على الغرض 
الأول والثانى» مما جعل لنظام الاتصال تأثيرا سلبيا على التنظيمء وهنا يفشل فى 
تقديم المعلومات عن الأداء الوظيفى وعن الجوانب المنطقية والأيديولوجية 
للوظيفة. وهذا بدوره يوفر متاخا متسلطا وغير محبب كما يؤثر على قاعلية 
الاتصال الصعودى والأفقى. 

ووضع ذلك بانه إذا عرف الشخص أسباب العمل المكلف به فإن ذلك سوف 
يضمن فى الغالب قيامه بتنفيذ هذا العمل بفاعلية أكبرء كما أن إدراكه لطبيعة 
العلاقة بين وظيفته وبين النظم الفرعية فى المشروع فإئه غالبا ما يتمكن عن 
طريق ذلك من التوافق مع الأهداف التنظيمية. وليس المقصود من ذلك هو المبالخة 
فى تضخيم أهمية الوظيفة للفرد دون داع» وإلا كان الأثر عكسيا ويشعر الأفراد 
بخداع الإدارة لهم أى أنها شستخف بهم؛ ولكن المقصود هو تقديم معلومات كاملة 
عن الوظيفةء وعلاقاتها مع بقية الجنظيم» ومدى جودة الأداء امطلوبة» لأن كل ذلك 
يمثل شكل الاتصال السليم بين الرئيس والمرءعوس. وتتضمن نظم الاتصال 
الهبوطى التقليدية عددا من الوسائل اللكتوبة لنش رالمعلومات مل الكتيبات 
والمنشسورات والخطابات وامذكرات واللصقات والصحف والمجلات الداخلية 
والخارجية ودليل العمل والتقارير الدورية وغير الدورية وأجهزة عرض المعلومات. 
ثم الىسائل الشف وية مثل إصدار الأرامر والتعليمات والتوجيهات والمناقشات 
والااجتماعات والخطب العامة والمقابلات والأحاديث الرسمية أوالخاصة 
والتليفونات والدوائر التليفزيونية المغلقة. غير أنه فى الوقت الحاضر نجدأن 
النظم الالية للمعلومات أصبحت تمثل الإسهام الرئيسى فى تطوير الانسياب 
الهبوطى للمعلومات. 

ولكن بالرغم من هذه الوسائل الكثيرة فى مجال الاتصال النزولى بين 
الرؤساء والمرءوسين والتي تحمل كل يوم بل كل ساعة سيلا كبيرامن 
المعلومات» فإن هذا الكم والكيف المتمدد من المعلومات يحمل فى طياته ما يعرق 
أهداف الاتصال وقاعليته» ويؤدى إلى صعوبته فض لا عن التعرض لتشويه 
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الرسائل والمعلومات المطلوب نقلها أو إساءة تفسيرها و ضياعها أو عدم وصولها 
كاملة. وقد أيدت ذلك إحدى الدراسات المهمة عن فاعلية الاتصال فى ٠٠١‏ منظمة 
كبيرة. فقد كشفت تلك الدراسة الكييرة عن أن النسية بين كمية المعلومات 
السليمة رالمعلومات الأصلية المرسلة إلى المستويات الإدارية المحتلفة هى كما يلى: 

٣‏ على مستوی واب الرئیس. 

A‏ على مستوی مدیرئی امصاتع. 

٣‏ على مستوی مديری العموم. 

۰ على مستوی اللاحظين. 

أما متوسط نسبة المعلومات التى تصل إلى مستوى العمال والعاملين 
والمرءرسين فى المستويات التنظيمية المختلفة قلم تتجاوز ۲١‏ / من المعلومات 
المرسلة إليهم. 

مما سبق تظهر لتا أهمية هذا النوع من الاتصال» وأهمية اللعلومات التى 
تنساب من خلاله وكمياتها وتعددها وتنوعهاء ولكن من ناحية اخري تظهر لنا 
صسعوبته رمشکلاته» الأمر الذى یجب أن يوليه المديرون دائما اهتمامهم 0 
فقدت المنشأة جزءأ قد يكون وأضحا من جهودها وفاعليتها. 

ومن ثم فالسژڙال الذی یمکن آن پواجهنا هو: كيف يمكن إيجاد اتمسالات 
أكثر فاعلية بين الرئيس والمرؤوس؟ 

وهنا يجب أڻ نوضح أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من الاهتمام وبا اللستقبل)؛ء 
واسستخدام الأساليب والوسائل المركبة فى الاتصال وعدم الاعتماد على وسيلة 
وأحدة. 

إنه يمكن تحقيق مزيد من فاعلية الاتصال بالتحليلالدقيق للمستقبل 
المقصودء وباستخدام مجموعة من الوسائل والطرق» والاستماع الدقيق للتقارير 
العكسيةء وبيذل الجهد الستمر للاتصال. وإن معظم الدراسات تشير إلى أن أكثر 
طرق الاتصال فاعلية هى التى تعتمد على الوسائل النشفوية والمكتوبة معاء مع 
إعطاء الوسيلة الشفوية الأفضلية كلما أمكن ذلك. 
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إن مشاكل الاتصال سوف تظهر بشكل واضح إذا لم يكن هناك اهتمام كاف 
بالمستقبل) . 

ومن الهم ان يدرس المديرون مدى تفاعل الملستقبلينء وكيفية تأثرهم 
بالاتصال الهبوطىء ذلك الذى نلخصه فيما يلى» بتاء على دراسة عميقة تمت قى 
هذا المجال ('), 

-١‏ إن الناس لا تقاوم كثيرا عملية الاتصال. 

۲- إن استعداد الناس يكون بشكل كبر للرسائل التى تتوافق مع تصورهم 
الفعلى ومع معتقداتهم والقيم التى يدينون بها. 

-٣‏ إن الرساثل التى لا تتفق مع قيم الأفراد تثير مقاومة أكبر من الرسائل 
التى لا تتوافق مع المنطق الرشيد. 

- إلى الدرجة التى يحقق فيها الناس إشباعا لاحتياجاتهم» فإن الرسائل التى 
تمكن من إشباع هذه الحاجات تلقى قبولا اكثر من تلك التى لا تمكن من هذا 


الإشباع. 
١-إته‏ فى حالة الظروف البيثية المقغيرة فإن الناس يكونون أكثر استعدادا 
لقبول الرساثل الواردة اليهم. 


-٦‏ لوقف العام ألذى يتم فيه الاتصال» فالرسالة التى قد تترجم إيجابيا فى 

ومن ثم فإن الاتصال يمكن أن تزداد فاعليته لو فهم المديرون آثار الاتصال 
على المرءعوسينء وتمكنوا من التعامل معها. فكما هو ظاهر لناء فإن اتصال 
الرئيس بالمرءوسين او ذلك الاتصال الهبوطى ليس مجرد معلومات أو تعليمات 
تنقل ويستجاب لهاء ولكن هناك الكثير مما تتضمنه هذه العملية» ويجب إدراكه إذا 
آريد لهاالفاعلية. 

الاتصال بمبادأة المر ءوس (ا#اتصال من أسفل إثى أعلى) 


فى راينا أن هذا النوع من الاتصال الذى يبدا من أسقل إلي أعلي أي من جائب 
الرء وسين إلى رؤسائهم له أهميته العملية والشخصية والتفسية والسلوكيةء 
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ويمكن الاستفادة منه إذا ما تم تنظيمه وتشجيعه وخاصة أنه يق دم الحديد من 
العلومات. وبشكل عام تجد ان اللمرءوسين يستطيعون اساسا تقديم نوعين من 
العلومات: النوع الأرل يتعاق بالمعلومات الشخصية عن الأفكار والآراء 
والاتجاهات وردود الفعل والآراء حيث تأتى هذه العلومات أو تستخلص مما يقوله 
المرءعوسون لرؤسائهم» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ ماذا فعل الشخص. 

؟- مانا فعل الآخرون فى المستوى الأدنى من التنظيم. 

۳- ماذا فعل الزملاء أو الأقران. 

“٤‏ ماهو الرأى فيما يتم. 

-٥‏ ماذا يعتقد انه يجب القيام به. 

1- ما هى المشكلات العامة والعملية يل والشخصية. 

۷- ما هى مشكلات القسم وما هى مشكلات العلاقات الأفقية والرأسية. 

أما النوع الآشر من المعلومات فهو يتعلق بتقارير الرقابة بالتغذية 
العكسية والذى يفيد فى تقييم نتائج الأداء بالمنظمة وإجراء أى تعديلات تساهم فى 
تحقيق الأهداف» ومن ثم لهذه أهميتها لاستقرار استمرار امنظمة. 

وتمشل نظم الاتصال الصاعد اساس العلاقة فى الاتصال الذى يتم بمباداة 
ورأسيا. وبالرغم من ذلك نجد أن الاتصال الهبوطى هى الغالب في الحياة العملية 
حيث لا يظهر كثيراالاهتمام بالاثضال الصاغت, بانتتلناء الرقابة بالتغذية' 
العكسية. وإذا ساد النظام الهيوطى بدرجة كبيرة» فإن تأثير الاتصال الصاعد 
يصيح محدودا بالطبيعة. وبينما تخلق السلطة البيروقراطية مناخا مهيمناء فإن 
أسلوب الإشراق بالمشاركة يصبح لازما للاتصال بمبادأة المرءوس. وتاريخيا تجد 
أن نظم السلطة البيروقراطية قد سادت تقليديا على معظم نظم المشاركة مما نتج 
عثه كيت الاتصال بميادأة المرءعوس وإساءة استخدامه وتجاهل الإدارة له. وقد آیدت 
هذه النتيجة عدد من الأبحاٹ التی کانت تقيس مدى اهتمام الرؤساء باحتياجات 
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مرءوسيهم ومدى اهتمامهم بما يديه مرءوسوهم أو بما يشعرون به 
ومشاركتهم لهم. وقد جاء ترتيب هته العناصر متأخرا بالنسبة لاهتمامات 
وأولويات المديرينء بينما احتلت ترتيبا متقدما بالنسبة لاهتمامات وأولويات 
المرعرسين. كما بينت إحدى الدراسات أن المرءىسين والرؤساء كثيرا ما لايتفقان. 
أو هما يختلفان اكثر مما يتفقان؛ وهما يختلفان على الأولويات ولا ينظران نظرة 
واحدة إلى العوامل والواجبات الأكثر أهمبة وتلك الاقل أهمية. وهذه النتائج وإن 
كانت غير مباشرة أى أنها تشير إلى عدم وضوح واتساع مدى الاتصال ذى 
الاتجاهين وخاصة الاتصال من جانب المرؤرسين وتقبل الرؤساء له قولا 
وموضوعا والاستجابة له وتحقيقه لغاعليته. وقد ادى ذلك فى رأينا إلى أنه فى تلك 
الحالات التى يتم فيها الاتصال من جانب المرءوسين قإنهم قد لا يبعرضون كل ما 
عندهم» أو آنهم قد يتحدئون أو يركزون على ما يعحتقدون أن الرئيس يود سماعه. 
وأن اتصالاتهم المكتوبة كثيرا ما يتخللها التشويه أو التعقيد أو عدم المباشرة أو 
تجاهل بعض الأمور أو التهرب منها أو عدم التعرض لا يحملهم المسثولية أو 
يشير أو يدل على اخطائهم. إن ذلك وغيره يدل على تلك المشاكل او العقبات التى 
تعترض هذا النوع من الاتصال سواء من جانب الرؤساء أو من جانب 
المرءوسين- هذا بالرغم من أهميته. 

تحسين الاتصال بمباداة الموءوس: يع تبراله يكل التنظيمى هو الوسيلة 
الرسمية الوحيدة التى تقرها النظرة التقليدية فى الاتصال بالمستثويات الأعلى» 
وحتى ذلك لم يتم بالشكل الصحيح» مما جحل الحاجة ماسة إلى أساليب اخرى 
لتحقيق فاعلية الاتصال الصاعد. وفيما يلى نسوق بعضا منها: 

-١‏ إجراءات الشکاوى: أى تشجيع الاتصال فيما يتعلق بشكاوى المرءوسين 
وإباحة تخطيط الرؤساء المباشرين عند تقديم هذه الشكارى. 

۲- سياسة الباب المفتوح: وتعثى هذه السياسة إتاحة الفرصة للمرءوسين 
بإمكانية عرض مشاكلهم على الرئيس فى أى وقت ويدون الخضوع لعمليات 
التسلسل فى السلطة. وقد أوضحت نتائج البحوث أن هذه السياسة قد استخدمت 
ققط كشعار ولم تثبت كحةيقة فى التطبيق العملى مما زاد عملية الاتصال سوءا 


وعدم نفه. 
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-٣‏ الجلسات واستقصاء الاتجاهات واللقاءات الخارجية؛ ويتم بواسطة ذلك 
الحصول على معلومات مهمة تعمل على ترشيد الاتصال بمباداة الرعرس إذا تم 
استخدامها بشکل سلیم. 

؛-أساليب المشاركة؛ تحقق اساليب اللشاركة فى اتخاذ القرارات قدرا كبيرا 
من فاعلية الاتصال. ويتم تحقيق هذا غالبا عن طريق الاشتراك غير الرسمى 
للمرءوسين أو اتباع أساليب اللجان المشتركة وصناديق الاقتراحات. 

-٠‏ مكتي القظلمات: قد تشجع هذه الفكرة - على الرعم من عدم اتتشار 
تطبيقها - على زيادة فاعلية الاتصال الصاعد. ويختص مسئول المكتب بتلقى 
شكاوى العاملين والتحقيق فيها. ويمكن أن تفيد هذه السياسة قى حالة فشل 
سياسة الباب المفتوحء ولكن يجب أن تطبق بطريقة صحيحة. 

وكما سبق أن ذكرناقإن هذاالنوع من الاتصال الذى يبدأمن جانب 
الرءوسين له أهمياته التنظيمية والسلوكية والنفسية وله تأثيره على الروح 
المعنوية وعلى دف الأفراد وردود الفسعل لديهم تجاه متشاتهم ورؤسائهم» كما 
يمكن أن يحقق العديد من العلومات ذات الفائدة العملية, وذلك إذا ما وعته الإدارة 
ونظمته وشجعت عليه. 

Interactive Commuricaion : (Ja0 الاتصال التفاعلي‎ 


يعرف الهيكل التنظيمى التقليدى رسميا بالاتصالات الرأسية فقطء وعلى 
الرغم من ذلك فلقد رأى بعض أصحاب النظريات التقليدية مثل «فايول) أنه يجي 
أن يدعم الاتصال الرأسى بشكل من أشكال النظم الأفقيةء والذى يجب ان يستخدم 
لإحداث التنسيق بين المجهودات الموجهة لتحقيق أهداف المئظمة. وتزدا د هذه 
الحاجة وضوحا لنظم الاتصال الأفقى كلما كانت المنظمة أكبر حجما وآكثر تعقيدا 
وآكثر عرضة للتغير الجوهرى. 

ويعتمد الاتصال الأفقى - كما هو الحال فى الاتصال الرأسى أيضا - ساسا 
على الأفراد وعلى أنماط السلوك. وبالتالى فإن تعبير الاتصال التفاعلى يعتبر آكثر 
ملاءمة من كلمة أفقىء» إذ تعتبر عملية الاتصال الأفقى مجرد جزء من عملية 
الاتصال الشامل فى المنشأة. 
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درجة ومتطلبات الاتصال التفاعلي: تركز الآن معظم البحوث فى مجال 
الإدارة وكتاب الإدارة أيضا على الدور المهم الذى يجب أن يلعبه الاتصال التبادلى أو 
التفاعلى في المنظمات» حيث تفتقد الكثير من المنظمات الاستفادة من هذا النوع 
من الاتصالات» ففى معظم الأحيان تركزالمنشآت على عملية الاتصال الراسى 
دون الأفقي - وقد اوضحت الدراسات أن حجم الاتصال الأفقي يتوقف على طبيعة 
الموقف. كما تشير إحدى نتائج البحوث المهمة إلى تأثير طبيعة العملية الإنتاجية أو 
التكنولوجية على طبيعة الاتصالات التى تحدث. فمثلا وجد أن العاملين على خط 
تجميع وأحد تشجع طبيحعة عملهم على وجود الاتصال الأفقي وتقليل أهمية 
الاتصال الراسى. وتحتوى عملية الاتصال كعملية تبادل على الكثير من المتطلبات 
السلوكيةء مثل الحاجة إلى المساندة الاجتماعية والتى تكون الجانب الإيجابى قى 
عملية الاتصال» وتهدف إلى تمقيق أهداف المنظمة. فالفرد يفضل الحصول على 
امساندة من أقرانه على أن يحصل عليها ممن هم فوقه أو تحته. وقد تأتي عملية 
الاتصال التفاعلى على حساب الاتصال الراسىء فقد يفشل الفرد فى الاتصال بمن 
يعلوه فى اللستوى التنظيمى أو يقل عنه رغم نجاحه فى الاتصال بمن هو قى 
مستواه» وكثير من الأشخاص يرون ضرورة استمرار الاتصال باقرانهم 
ويفضلونه. فإذا كانت هذه الاتصالات وتلك المساندة تدور حول نواحى التنسيق 
لتحقيق الأهداف المشتركة فإن هذا الاتصال سوف يحقق نتائج طيبة. اما إذالم 
تترك الفرصة والسلطة العقولة للأاقران لتنسيق اعمالهم فإن هذا النوع من 
الاتصال لن يفيد» بل ريما تكون له نتائج سلبية. 

أهمية الاتصال التفاعلي (لأفقى)؛ يوجد العديد من الأسباب التى تدعو 
إلى تدعيم الاتصال التفاعلى فى المنظمة. ومن الدراسات الميدانية التى أجراها 
«جيرالد هولدهابر؛ نستطيع أن تست خلص أهم أريعة آغغراض للاتمسال 
التفاعلی('/» وهی: 

-١‏ التنسيق بين العمل» وذلك عن طريق اللقاءات إلتى يمكن أن تمقد بين 
السئولين عن إدارات المتظمة لناقشة الكيفية التى سوق يعالجون بها أو تساهم 
بها كل إدارة فى تحقيق أهداف المنظمة. 
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-٣‏ حل اللشاكل»ء عن طريق الاجتماعات التى تعقد لمتاقشة مشاكل المنظمة. 
ويمكن هنا استخدام أساليب الإثارة مثل اسلوب «إثارة أو تعصيف الأفكار» ١أ82)‏ 
Storming}‏ 

-٣‏ تبادل المعلومات» وذلك مثل الذى يحدث بالتقاء أعضاء الإدارات الختلفة 
لتبادل المعلومات الجديدة. 

-٤‏ حل الصراع؛ مثل اللقاءات التي تعقد لمناقشة أوجه الذزاع التى تنشا داخل 
المنظمة سواء فى إدارة أى بين الإدارات المختلفة. 

ونظرا لعجز جماعات التنظيم الرسمية وفشل الهياكل التقليدية فى الوفاء 
باحتياجات الاتصال التفاعلىء ققد قامت الجماعات غير الرسمية بسد هذه 
الفجوة. الأمر الذى نحاول تجنبه بقدر الإمكان بان ننمى ونرشد ونطوؤر عملية 
الاتصالات الرسمية آو على الأقل يحدث التقأرب بينها وبين هدقيها. 


وفي الختام ...إن جميع مأ تقدم يوضح مدى أهمية وظيفة وعملية الاتصال 
ودورها فى نجاح أعهمالل المنشآت وفى تحسقيق التفاعل السليم والبتّاء داخل 
المنشاةوبين انشطتها ومستوياتها الإداريةء وبين المديرين والمرءوسينوبين 
المنشأة والغير. كما يتبين دور المدير مع هذه الوظيفة» وأتها عملية لا يجب أن 
تؤخذ بالبساطة أو التلقائية أو اللامبالاة. 
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تناولنا قى الجزء السابق إحدى العمليات السلوكية التى يجب الاهتمام بها 
والتی یجب آن یزاولھا کل مدير بمهارة حتی ینجح فی وظیفته ودوره التوجیهی 
ألا وهى عملية الاتصال. 

ولتنارل فى هذا الجزء عملية سلوكية أخرى مهمة يجب توافرها فى المنشأة 
ولدی کل مدیرء وھی ١القیادة).‏ فلا یکفی أن یکون المدیر مدیرا رسمیا بل یجب 
أن يتحول إلى مدير قائد. فما هى أهمية ذلك؛ وكيف يكون وكيف يتم؟ 

مضهوم القيادة وأهميته 

من الممكن القرل دون مبالغة أن القيادة بمعسناها وأبعادها الشاملة هى حجر 
الزاوية فى حياة الجتمعات والمنشآت ونجاحها واستمراريتها وريادتها. فالقادة هم 
الذين يخططون ويضعون الأهداف والسياسات (العادلة والسليمة والمقنعة) . وهم 
الذين ينظلمون ويضع ون الاختصاصات والسلطات (التى يتم التفاعل معها 
والاستجابة لها) وهم الذين يتابعون ويراقبون «الرقابة البناءة؛ ويتخذون القرارات 
التصحيحية البناءة (عمليا وسلوكيا وإنسانيا) ثم هم الذين يوجهون ويصدرون 
التعليمات والتوجيهات والإرشادات ويؤثرون على سلوك واتجاهات الأهراد 
واستدعاء طاقاتهم إذا حدثت الاستجابة والارتباط والاحترام والثقة المتبادلان. 

وسئحاول فيما يلى توضيح مفاهيم وأبعاد القيادة فى نقاط محددة نظرا 
لتعدد ما يمكن أن يقال فى القيادة: 

٭ بداية يجب التفرقة بين الرئيس(مدير / رئيس منظمة / وزير / رئيس 
دولة ... إلخ) من ناحيةء وبين القائد [او الزعيم) من ناحية أخرىء» فالأول يستمد 
سلطته وصلاحياته من وظيفته أي من التنظيم الرسمي القائم» فهو مفروض على 
الجموعةء ومن هذا المنطلق يصدر تعليماته وتوجيهاته وأوامره التى يقول انها 
ملزمة وإلا تعرض من يخالفها إلى الجزاءات التنصوص عليه ا أو للت انيب أو 
التعنيف من جانب المدير طبقا لسلطاته الوظيفية. أا الثاني فيس تمد سلطاته 
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وصلاحياته ومن ثم قوته من الجموعة نفسهاء...من ارتباطها وولائها والتفافها 
حوله واحترامها له» ثم من اعترافها به واقتناعها به ثم من ٹقتها فیه»ء وهذا طبعا 
لا یاتی بالفرض أو من فراغ. 

الأول مفوض من التنظيم الرسمى أي أن صلاحياته الرسمية - وهى فقط - 
تم تفويضها إليه من امستوى الإدارى الأعلي وطيقا لنصوص التنظيم . اما الثاني 
فقد اكتسب التفويض أيضا-وهذا هى الأهم~ من الجموعة نفسها ورضائها 
ورغبتها وحیها وثقتها. 

الأول مفروض على الجماعة - إن صح هذا التعبير - أما الثانى فمقبول من 
الجماعة وتنادى باستمراريته بل تناضل من أجل ذلك أحياناء وأحيانا قد تقرض 
وجوده ورئاسته»ء أو تفرض قیادته رغما عن وجود مدیر رسمی لھا. 

الأول تقبل الجماعة سلطاته - ومن ثم توجيهاته وتعليماته - خوفامن 
الجزاء أو تجنبالهء بل ريما يتحايلون على تنفيذهاء وهم يعرفون كيف يتحايلون. 
ألثانى تقبل الجماعة على توجيهاته وتحليماته رغبة منها وحرصاعليها وحرصا 
على العمل ثم وما هو أهم على العطاءء إن مجرد أداء الواجب شي» والعطاء شى 
آخر. (ان الحب احترام وعطاء) 

وبالتالى فالحالة الأولى - حالة الرثيس الإدارى - عند ما تغلب في المنشاة 
تهددها بخطر كبير, بينما الحالة الثانية هى المطلوبة داثما وكلما أمكن لأتحقيق 
الإنجاز والأهداف والعطاء وتعظيم هذا الإنجاز ثم لتحقيق الرضاء الوظيفي. 

وبالتالى أهمية مراعاة ذلك من جانب المنشاة سواء عند الاختياں أى عند 
الترقية أو فى المتابعة أو فى برامج التدريب والتنمية. وايضا مراعاة ذلك من جانب 
المديرين أنفسهم ومحاولة تغيير أنماطهم واتجاهاتهم وسلوكهم التعاملى وفى 
العمل نح هذاالاتجاهء وهناك الكثيرالذى يمكن إكتسابه بالتعليم والتقدرب 
والرغبة والاستجابة. هذا طبعا بجانب القدر ا مناسب من الاستعداد الشخصى. 

# إن التعريف الشامل لمفهوم عملية القيادة والذى يمكن أن نضعه أنها «قيادة 
مجموعة من الأفراد بما يوجه وينمى العمل الفردى والعمل المشترك بينهم» 
وتنمية روح الجماعة وروح التعاون لديهم وبينهم ثم بينهم وبين المنشأةء وإيجاد 


4۹ 


درجة كافية من التحمس والعطاء لديهم والارتباط بالمنظمةء وبتاء علاقات طيبة 
وجو عمل تسوده الاستجابة والشقة والاحترام المتبادلء ومن ثم-وهذا هو رد 
الفعل-التاثير قى معلومات واتجاهات وسلوك المجموعة بمايحقق رضاءهم 
وأهدافهم ورضاء وأهداف المنشاةء وتلك هى النتيجة). 

# إن هذا لا يأتى من فراغ بل من صفات وسلوكيات وقدرات معينة لدى 
المدير أو القائد - كما سنتعرض له بعد قليل - وبالتالى فللقيادة جانبان» 
جانب مادی عملى يتمثل فى شخصية القائد وقدراته ومعرفته وخبراته سواء فى 
العمل أو فى أصول الإدارة»ء أو فى أصول القيادة. وجانب سلوكى يتمثل فى 
سلوكياته من ناحية وأسلوبه ومتهجه فى العمل ومع العاملين ورؤيته ونظرته 
إلى العاملين وأاحساسه بمشاعرهم ثم قدرته التأثيرية. 

# يقاس نجاح القائد فى عمله - بالتالى - بمقدار تنمية العمل المشترك 
وتقوية روح الجماعةء وثوجيه وتوحيد الجهود الجماعيةء واستدعاء التعاون 
الاختيارى» وطبيعة العلاقة بينه وبين مرءوسيهء وبمقدار الاعتراف والارتباط بهء 
ثم بمقدار تأثيره فى اتجاهاتهم وسلوكهم الإنتاجى والتعاملى. 

# للمدير عدة أدوار -وليس دور واحد- فمن ناحية له دوره الإدارى الذى 
يتمثل في المساهمة فى العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة» ومن 
ناحية أخرى له دوره الى يمثل فيه النشاة فى مواقف معينة سواء أمام العاملين 
أى أمام الغيرء ومن تاحية ثالثة دوره فى تكوين العلاقات الأفقية مع نظرائه في 
المنشاة أو خارجهاء ومن تاحية رابعة له دوره الإعلامى كمتابع ومتلق وناشر او 
ناقل للمعلومات بل ومتحدث رسمىء» ثم ومن ناحية خامسة دوره فى عملية 
أتخاذ القرارات فى مجالات متعددةء ومن ناحية سادسة دوره فى مواجهة وعلاج 
المشكلات وحل الخلافات داخليا أو خارجياء ثم ومن ناحية سابعة دوره فى ترشيد 
استخدام الوارد البشرية والاديةء ثم وأخيرا - وليس أخرا - دوره فى التنمية 
والتطوير والإضافة. 

إنها ادوار متعددةء فإنا اتسم هذا المدير «بالقيادة؛ كما عرضنا لها وإذا أقدم 
على أدواره هذه من خلال إطار وص فسات القيادة لسهلت عليه ادراره التعددة 
وحققت الكثير من أهدافها. 


Yo. 


+ إن السلطات التى يمكن للمدير استخدامها لإقناع المرءرسين باتيام منهج 
عمل معین هی سلطات متعددة. وإن کان يمكن تصنيفها بشكل محدد. فهناك 
السلطة الشرعية أو الرسمية التى يمنحهاله التنظيم» وسلطة الإثابة لإغراء 
المرؤرسينء وسلطة المرجع حيث يتفاعل معه المرءوسيو لاعتباره مرجعا وسندا 
وعلى علاقة يسودها الحب والشقة والاحترام المتبادلء كم السلطة الإجبارية أو 
القسرية الحاسمة فهم يذعنون لتعليماته تخوفا من جدية القائد ومن العقاب. 
ولاشك ان «المدير القائد؛ يستطيم استخدام ذلك كلهء ولكنه يژمن ويعتمد بشكل 
اكثر على السلطات الثلاث الأخيرة» وهو المدخل والنمط السلوكى الذى يعتمد 
المشاركة وديموقراطية الإدارة والاعتراف بالإنسان وقدراته ومشاعره وطموحاته 
وقدراته في تحمل المسئوليات وحاجته إلى الاعتراف والرضاء الوظيفى بل وتمقيق 
الذات. بجانب الجدية والحسم عندما يتطلب الأمر . 

+ إنتا لا نريد بما تقدم المبالغة والتمسك داثما بالأمثل ولكننا نطلب فقط 
الاقتراب كلماكان ممكنا من وإلى الطريق والوضع الصحيحينء وآن تحاول 
المتشآت والمديرون ذلك وتسحى إليه وتنميه بقدر الإمكان. ويمكننا -لتسهيل 
الأمور -أن نفرق بين «القائد المحلى»؛ وذلك القائد إلذى يمكن تسميته «بالقائد 
العالمى؛ الذى تتسع قدراته ومجالاته القيادية وعمومية قيادته فى أى موقع وعلى 
أی مستوى والذى قد يصل إلى حدالزعامة نتيجة قدرات وظروف خاصة 
ومتعددة. إننا على الأقل نسعي ونتطلع إلى النوع الأرل داخل منشاتنا . 


أنماط القيادة: 

يتضح أيضا مما تقدم أن هتاك: 

+ القيادة الأوتوقراطية أو السلطويةء والقيادة الديموقراطية المشاركة أو 
السلوكية. 


× القيادة الرسمية واللائحيةء والقيادة غير الرسمية. 

× القيادة التى تركن على العمل والإنتاجية وتتوجه تحوهما فقط (الاتجاد 
الاقتصادى المادى) : والقيادة التى تتوجه نحو الإنسان وتركن على العنصرالبشرى 
حيث هو مصدر القوة ومن ثم الإنتاجية (الاتجاه السلوكى والإنسانى). 
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ج القيادة المواقفيةء آى تلك التى تحلل وتشخص الموقف أو المواقف وثتعامل 
معها حسب الأنماط السابقة وحسب ما يقتضى الوقف (والمقصود بالموقف هو 
طبيعة العمل/ طبيعة الأفراد/ الظروف المحيطة) ثم القيادة التقليدية - صاحبة وجهة 
النظر الواحدة أو الجامدة - والتى لا تأخذ اختلاف المواقف والاختلافات بين الأفراد 
فى الحسبان. 

العلاهة بين القيادة وعملية التوجيه: 

يتضح أيضا مما تقدم أنه لا يمكن أن تنجح عملية التوجيه وأن تتم الأعمال 
بالتالي على خير وجه لمجرد إصدار التوجيهات أو التعليمات والأوامرء بل من 
الضرورى أن يكون الرئيس قائدا بالمعائى والخصائص التى رأيذاها. 

إننا لا نتوقع توجيها ناجحا من جانب المديرء توجيها يردي مهامه» ويحقق 
أهدافه دون تواقر صفات وعادات القيادة فيه وفى أدائه. 

لقد أثرنا هنا موضوع علاقة القيادة بعملية التوجيه حيث وظيفة التوجيه هى 
الوظيفة الملازمة للعمل والتنفيذء وهى التى تعايش العمل والعاملين على المستوى 
اليومى فهى وظيفة مستمرة وملازمة للمدير. 

نظريات القيادة: 

كان لاد بعدما تقدم أن يهتم العالم والعلماء ويهتم علم الإدارة- منذ أن 
أصبحت علما حتى الآن- بموضوع القيادةء ومن ذم ظهرت في هاعددمن 
النظريات . 

وقبل الإشارة إلى تلك النظريات المباشرة التى تح - من هو القائد وكيف 
يكون ‏ نشير إلى نظريتين عامتين فى أساس القيادة ومص رها بشكل عام» وهما 
نظرية القيادة الموروئثةء ونظرية القيادة اللكتسبة: 

نظرية القيادة الموروفةء حيث الصفات القيادية رالشخصية القيادية ومن 
ثم السلوك القيادى توجد مع بعض الأفراد منذ ولادتهم؛ فهؤلاء قد ولدوا ليكونوا 
قادة. ويبقى بعد ذلك تنمية وصقل ذلك فيهم. 
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فنخظر ية القيادة المكتسبةء حيث يمكن اكتساب صفات القيادة وسلوكياتها 
من الحياة ونتي ج الاحتكاك والظروف والمواقف» ثم التعلم والرغبةء ثم اثر 
الجماعات نفسها فى تكوين شخصية الإنسان ومن ثم القائد. 

والحقيقة أن الكثيرين من الفكرين فى هذا المجال قد اعترفوا بأهمية 
الاستفادة من كلتا النظريتين والجمع بينهماء وبالتالى فإن القيادة الناجحة المؤثرة 
هى التى تجمع بين الأساسين. 

بعد للك نشير إلى النظريات الأخرى المباشرة فى تحديد القائد وكيف يكون: 

نظو يات السمات» وهى النظريات التى تقوم على تعريف القائد بأنه 
الشخص.الذى يتوأفر فيه وله عدد معين من الصفات. وقد حددت كل ئظرية من 
هذه النظريات بعض الصفاث المحددة التی اشتركت معا فى بحضها واختلفت قى 
بعضها الآخر أو أضافت إليه. ومن ثم فإن القادة الناجحين -طبقا لهذه التظريات- 
هم الذين يتصفون بسمات معينة مميزة. 

فظرية الظروف. حيث الشخص الذى يملك القدر الكافى من الخضبرة 
والمعلومات عن الموقف وظروفه»ء بحيث يكون أكثر قدرة على التعامل معه 
وتوجيهه» ومن ثم انقياد الغير له فى هذا الموقق» هى الذى يصبح قائدا فى هذا 
الوقف والظروف بالذات, فإذا تغيرت الظروف تغير القائد. 

قظرية المجحموعةء حيث العبرة هي بأقراد الجموعة نفسها ومدى تقبلهاء 
واعترافهاء ورغبتهاء ورؤيتهاء وتأثرها بالشخص - فإذا تغير الأفراد قد يغيرون 
القائد. 

فظرية المهدفض. حيث الشخص الذى يدرك هدف الجماأعة ويعرف كيف 

والحقيقة ومن وجهة نظرنا أن لكل من هذه النظريات وغيرها بعدا 
ووجهة نظر؛ ومن ثم يمكن اعتبار كل مذها يمثل رؤية سليمة بل وريما رؤية 
واقعية فى أحوال معينةء كما يمكن أن تمثل كل منها إضافة إلى مفهوم ردقة 
وشمولية القيادة الفعالة. فليس القائد الفعال مجرد مجموعة من الصفات 
اشد لشخصية (موروثة كانت أو مكتسبة) بل لابد ان تكون له أيضامجموعة من 
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العادات والمناهج العملية والإدارية ثم السلوكيةء أي فى مجال العمل والإدارةء وقي 
مجال تعامله مع الأفراد وقدرته لفهم الظروف والجموعة والهدف والتفاعل 
والتعامل مع هذا كله. ولذلك ظهرت النظريات والمفاهيم الأخرى للقيادة بچاني 
نظريات الصفات الشائع أستخدامها أو الحديث عنها. فلا عبرة قى صفات مالم 
تؤثر على عادات ومتاهج وسلوكيات معينة ومطلوبة؛ ولا عبرة فى صفات مالم 
تؤثر على طبيعة العلاقة بين الرئيس والمرءوسين وتأثيره قيهم ثم تقبلهم له» هذا 
من ناحية» ومن ناحية ثانية هتاك من العادات والقدرات الإدارية والسلوكية 
الطلوبة- كمتاهح وأساليب عمل - فى القائد الفعالء وليست هى بالضرورة 
نتيجة صفات شخصية معينة -ولا يهمنا الربط بينها- بل وهي نتيجة تفهمه لا 
يجب أن يؤديه فى إدارة العمل والبشر واقتناعه بذلك وتعوده عليه كأسلوب عمل 
وتعامل بصرف النظر عن صفاته الشخصية الموروثة مثلا - إيجابية أو سلبية - 
فليس كل قائد فاشل أو غير ناجم سيئ الصفات والسمات الشخصيةء وليس كل 
قائد قعال كامل الأوصاف أو ملاكامن وجهة نظر الصفات والسمات 
الشخصية ...نحن نبحث عن مديرينا وقادتنا الفعالين من وسط البشر وليس من 
وسط الملائكة!.... إذاء حد أدني ومعين من الصفات الشخصية الإيجابية + عادات 
إدارية وسلوكية ينتهجها كاسلوب عمل وتعامل + فهم وتقدير للظروف والموقف 
والمجموعة وألهدف + فهم للعملية الإدارية وقدرة عليها - وفى حدود مستواه 
الإدارى - مادام هو فى موقع إدارى حتى يكون بذلك وبالقطع مديرافعالا ثم 
يمكن أن يتحول إلى قائد فعالء إذا أرادت المجموعة ذلك. 


وتي الختم... هذا بإيجاز كان رأينا حول القيادة الفعالة ودى دا فى التوجيه 
الفعال ثم فى الإدارة الفعالة ومساهمتهاالإيجابية فى الإنجاز وتحقيق الأهداف» 
ورقى المنشآت من تاحيةء ورضاء وإسعاد الجموعات والجتمعات فى الوقت 
نفسه...فهل يتحول مديرونا إلى قادة داخل مملكتهم الصغيرة.... أو 
يقتربون بقدر الإمكان؛ 
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الدانغية و السلوك 
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المنشاة رو المديرين 


تتاولنا فى جزاين سايقين عمليتى الاتصال» والقيادة كعمليتين من 
العمليات السلوكية التى يجب توافرها وقيام المديرين بها بشكل جيد حتى 
ينجحوا فى دورهم التوجيهى من ناحية وفى أدوارهم الإدارية عامة من ناحية 
اخری. 

ونتناول فى هذا الجزء عملية سلوكية ثالثة» وهى الدافعية والتحفيز وأثرها 
على السلوك والإنتاجيةء ودور المنشاة من ناحية وكل مدير فى موقعه من ناحية 
اخرى تحقيقا للإنتاجية من جانب والرضاء الوظيفى ورفع الروح المعنوية من 
جانب آخر. 

المنشأة - أى منشأة صغيرة أو كبيرة حكومية أو غير حكومية - هى عبارة 
عن مجموعة من الأفرادء لايد وأن تشترك وتتعاون معا لتحقيق أهداف هذه 
المنشاة. وبدون العطاء والعمل الجاد ورضاء الفرد عن منشأته ووظيفته سوف 
تتعثر أهداف المنشأة بصورة أو بأخرى. وينضم الأفراد إلى تلك المنشآت ليس 
لتحقيق أهداف المنشأة فقط ولكن أيضا لان لديهم رغبات وحاجات مادية 
واجتماعية أو شخصية أو نفسية أو عاطفية أو عملية أو غيرها يريدون إشباعها 
لتحقيق أهدافهم كليا أو جزئياء وبذلك توجد الدوافع الإيجابية وتستمرء ومن ثم 
يكون السلوك الإيجابى. فمن الثابت أن العلاقة واضحة بين الحاجات والأهداف 
(وإشباعها أى الحاجة والسعى لإشباعها)ء والدوافع أو اللحركات (التى تدفع الإنسان 
إلى العمل والارتباط والعطاء والرضاء والحاجة إلى إثارتها لديه ومن جانب المتشأة 
وارتباط نوعيتها بتلك الحاجات) ء والسلوك العملى والإنسانى (كأثر ونتيجة) . 

إن هذا هو ما نبه الختصين وكذلك المنشاة الواعية والمتقدمة إلى هسرورة 
دراسة وفهم طبيعة الإنسانء ثم دراسة وفهم حاجاته ورغباته وتطلعاته - وما 
أشبع منها وما يتطلع إلى إشباعه وأولوياتهاء ثم نوعية وطبيعة الدوافع المرتبطة 
بهاء ثم محاولة توفير هذه الدوافع بقدر الإمكان سواء من خلال النظام والنظم أو 
من خلال تصميم الوظائف والهامء أو من خلال التعامل الإدارى والسلوكى مع 
الفرد ومع الجماعة أو بغير ذلك من المداخل والطرق. إن مراعاة ذلك عند الاختيار 
وفى ضوء إمكانيات وتوجهات المنشاة أمر قد يكون مفيداء كما أن ذلك بالقطع له 
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فائدته فى جذب وترغيب الأفراد نحو الانضمام إلى المنشأة من ناحية وفى تحقيق 
الاحتفاظ بالإكفاء واستمراريتهم وولائهم من ناحية أخضرى» ومن ثم تحقيق 
الإنتاجية من جانب والرضاء الوظيفى والسلوكى إو الإنسائى من جانب آخر. 

وبالتالى فإن دور المنشأة واضح من خلال اهتمامها بدراسة طبيعة العاملين 
لديها واحتياجاتهمء ثم وهو الأهم بعد ذلك من خلال نظمها وسياساتها وخاصة 
نظام الدوافع لديها مادية وعينية ومعنوية وسلوكية. كما آن دور ا مدير - كل 
مدير فى موقعه - واضح أيضا من خلال نمط وأسلوب التعامل مع الأفراد وفى 
النظرة إليهم وفى الثقة فيهمء وفى تفويضهم وقى سلوكه الإدارى معهم وفى 
توجيهه لهم» كل ذلك بما يمكن من تحقيق أهداف المنشاة وفى الوقت تفسه 
إمكانية دفعهم وإشباع جاجاتهم بقدر الإمكان. 

إن الوضع المثالى هو أن تحقق المنشأة كل أهدافهاء أن يحقق ويشبمع الأفراد بها 
كل أهدافهم وحاجاتهم التى دفعتهم إلى العمل والحياة عامة وإلى العمل بهذه 
المنشأة خاصة. ولكن الواقع ان ذلك قد يندر تمقيقه. ولذلك نتكلم عن الدراسة 
والأولويات كما نكرر كلمة ١‏ بقدر الإمكان». 

وايضا من المشاكل الواقعية فى ها الجال - بجانب موضوع الدراسة والتفهم 
وتحديد الأولويات وان ذلك ليس بالشى السهل أو البسيط - هو الاختلافات بين 
الأفراد ونوعية حاجاتهم واولوياتها ومن ثم أهدافهم»ء وأيضا اختلاف هذه الحاجات 
لدى الفرد نفسه بين وقت وآخر حسب موقفه وقلسفته من تاحية وحسب ها قد 
يكون قد أشبع من حاجات لديه. لذلك نحاول عن طريق الدراسات الواعية 
والنظريات المفيدة - كما سنشير- أن نخفف من حدة وأثر تلك المعضلةء وأن 
نقترب من فهم الواقع سواء على مستوى فردى أو على مستوى الجموعات 
والتوصل إلى مايفيد ولو بشكل عام ويبقدر الإمكان مع أهمية متابعة ذلك 
والتعامل معه على فترات معقولة. 

ويواجه المديرون داثما فى كل انواع المنشآت بحقيقة وجود اختلافات كبيرة 
فى الأداء من ناحية والرضاء الوظيفى من ناحية أخرى من جانب الأفراد. فهناك 
من يرتفعم مستوى أداثه ولا يحتاح غير القليل من الإشراف والتوجيهء وهناك 
العكس. وأيضا هناك من يرى الوقوف فقط عند مستويات الأداء والإنتاج الحدية, 
وهؤلاء يحتاجون إلى اهتمام وعناية مستمرة. ثم هناك من هم راضون عما 
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يقومون به من أعمالء وهئاك المكس. والحقيقة أن هناك أسبابا متعددة ومعقدة 
وراء هذه الاختلافات. فهناك الصغات الشخصية. والطباع الشخصيةء والاتجاهات» 
ثم طبيعة المواقف التى يعيشها الشخص,» هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانية هناك 
أسلوب الإشراف» وكيفية توزيع الأعمال والمسئوليات والصلاحيات » وجوهر 
ومحتوى الوظيفة نفسهاء ثم نظام الدوافع رالتحفيز القائم. ومن ناحية أخرى 
هناك من يتطلمع إلى تحقيق الرضاء والإشباع من خلال العمل والوظيفةء وهتاك 
من يتطلع إلى ذلك من خارج الحمل والمنشأة. ولا شك أن موضوع الدافعية يعتبر 
العنصر الجوهرى المرتبط بكل هذه الخصائص والأسباب. 

وإذا اردتا تعريفا للدافعية والدوافم نستطيع القول يان دوافع الفرد هى عتاصر 
تكمن داخله تؤثر على أو ترتبط بحاجاته الطلوب إشباعها (وأولرياتها)» ومن ثم 
على أهدافه فى العمل والحياة؛ ثم تصركه نحو نشاط وسلوك وأاتجاهات معينة 
ومحددة. قإذا ما وجد - من جانب المنشأة ومديريها - النظام والنظم والتوجه 
الإدارى والسلوىكى الذى يتبنى الدوافع والمشيرات الملائمة للأفراد العاملين بها 
فسوف يحدث التفاعل الإيجابى حيث الهدف العام من التحف ينأو الداقعية هو 
تحقيق تفاعل بين الفرد والمنشاة. 

الأسباب: ولذلك فقد لاقى موضوع الدافعية فى العشرين سةة الأخيرة 
اهتماما خاصاً ومتزايدا من قبل المختصين والبحاث والمديرين. وهناك على 
الأقل - فى ضوء ما تقدم - اسباب أو عوامل رئيسية وراء ظهور 
الدافعية كموضوع أسأسى ومهم: 

١-ارتباط‏ الدافعية والدواقع بالسلوك. 


۲ الظروف والقوى الخارجية الؤثرةء كالظروف والعرامل الاجتماعمية 
والاقتص ادية والحكوميةء تطور التكنولوجياومتطاباتها وض غوطهاء الذاقسة 
الشديدة القومبة والعالمية: ... إلخ. جمل إدارة ا لمنشآت على أن تعمل جاهدة 
لتطوير واتباع متافع راساليب جتيدة لرقع مستريت الأناء والكداية والغاغلية عن 
طريق الاستخدام السليم والفعال للموارد المادية وأيضا الہشرية. 

-٣‏ زيادة تأكيد النظرة إلى أهمية الموارد البشرية وآنها العامل الأساسى فى 
النمو والتنمية. ومن ثم أهمية الحفاظ عليها ثم تطويرها وتحقيق الرضاء الوظيفى 
لديها وارتباطها وولاتها. وقد ثم بالفعل تطوير نظم إدارية متقدمة تعمل على 
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تحقيق الكفاءة الإداريةوالبشرية من ناحيةء وترفع من مستوى الدافعية من ناحية 
أخرى - بانب الأساليب التقليدية فى العمل والدافعية ~ متها منهج الإدارة 
بالنتائج أو الأهداف» ومنهج «تصميم الوظيفة؛؛ ومداخل التنمية السلوكية. 
ومناهج التدريب المختلفة التقليدية والسلوكية والحديث...إلخ. 


-٤‏ التغير أو التطور الملحوظ من جانب الباحثين وبعض الديرين وغيرهم 
فى اتجاهاتهم وتصوراتهم ونظرثهم للفرد - كإنسان آو كموظف - واحتياجاته 
ودوافعه وما يحقق له الرضاء الوظيفى. حيث كان المقهوم التقليدى لدى حركة 
الإدارة العلمية وروادها ومن أتبع فلسغتها يمثل وجهة نظر معينة عن الإنسان 
وتفسیر طباعه وسلوکه فی العمل» ومن ثم حاجاته وطرق دفعه أو تحفیزه (وهو 
ماعرف بالنظرية ×) ومع تطورالشخصية القردية وثتطور النظرة إلى أهمية 
الإنسان وقدراته وظهور الانتقادات حول تصميم افتراضات النظرية × مما ادي إلى 
ظهور واهتمام حركة أو مدرسة العلاقات الإنسانية والسلوكية ومن ثم تغيرت 
هذه النظرة وظهرت البحوث والدراسات والمناهج الجديدة والسليمة عن الإتسان 
واتجاهاته» ومن ثم دوافعه (وهو ما سم بالنظرية ۷) ثم هرت النظرة - أو 
الدرسة - المواقفية التى تنادى بعدم جواز التعميم وأن المدخل أو المنهج السليم فى 
تفسير سلوك البشر والعاملين ومن ثم النهج السليم للدافعية ونوعية الدوافع 
الموجهة أنماتتفق مع طبيعة الموقف وطبيعة العمل وطبيعة الأفراد انفسهم 
وحسب ظروفهم المختلفة من ناحية والمتغيرة أو المتطورة من ناحية أخرى. كل 
ذلك وغيره دعا إلى الاهتمام بهذا الوضيع وأاستمرار البحث فيه. 

ولذلك سوف نتعرض فيما يلى لناهج وأفكار الدرسة التقليدية لللإدارة 
وأيضا لدى مدرسة العلاقات الإنسانية (مدرسة العلوم السلركية) فيما يتعلق 
بموضوع الدافعية. 

مناهج ونظريات الدافهية 

قامت معظم نظريات الدافعية على مبداالمتعة والسعادة حيث إن الأفراد 
ينشدون المتعة والسعادة ويحاولون التصرف بالأسلوب الذى يحةق لهم هذه 
السعادة ويزيل أو يخفض الشعور بالكابة. ويعود هذا المبدا أو اذهب الفلسفى 
إلى الفلاسفة الي ونانيين القدامى وإن كان قد ظهراخيرا فى كتابات غيرهم. 
والحقيقة وإن كان هذا اذهب الفلسفى قد وقر بعض الأسس لتفسير أسباب 
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تصرف وسلوك الأفراد إلا أنه لم يوفر إطارا كافيا لفهم هذه الأسباب التى تدعو 
الفرد لأن يختار سلوكا دون أخرء وأن ذلك أمر لازم حتى يمكن دفع الناس 
بالاساليب السليمة. ومن ثم كان التحرك من النهج الفلسفى إلى منهج اكثر 
واقعية وتفصيلاء وأكثر تغلغلا فى الجوانب النفسية والإدارية. وقد حاولت 
النظريات التى ظهرت إن تشرح وتفسر سلوك الأفراد عن طريق فحص التغيرات 
ذات العلاقة بسلوك الفرد والموقف إلذى يتفاعل داخله القرد. 

وقد عرفت النظريات الأولى فى الدافعية الإدارية (۱۹۱۰ / )۱۹٦١‏ - سوام 
ما يتعلق منها بحركة الإدارة العلمية أو حركة العلاقات الإنسانية - بأنها نماذج 
وصفية حيث إنها تعمل على توجيه المدير إلى كيفية تحفيز ودفع العاملين. كما 
عملت بعض المناهج والنظريات المعاصرة على تطوير مفاهيم ونظريات الدافعية. 
وسوق نعرض فيما يلى بإيجاز لفهوم الدافعية لدى حركة الإدارة العلمية حيث 
تلقى الضوء على موضوع الدافعية فى أعمال «فردريك ثيلور» كرائد لحركة 
الإدارة العلمية. ثم تعرض أيضا لمناهج ومفهوم الدافعية فی اعمال ماکجريجور 
وحركة العلاقات الإنسانية. 

بعد ذلك وبشكل اكثر تفصيلا نعرض للنظريات المختلفة العاصرة فى 
الدافعية. والتى منها ندرك مدى واقعية هذه النظريات التى تقنن الواقع وترشده. 

آ- الدافعية لدي المدرسة التقليدية (حر كة الاإدارة العلمية)» 


لم تخل اعمال فردريك تيلور ورفاقه من البحاث والتى عرفت باسم «حركة 
الإدارة العلمية؛ - خلال الفترة التى ظهرت فيها علمية الإدارة والتى سميت 
بالإدارة الكلاسيكية أو التقليديةء ذات الاتجاه الاقتصادى أو المادى -لم تخل من 
موضوع الدافعية. وقد تعرض منهج تيلور فى الداقعية لموضرع دراسة وتقييم 
الوظيفة أو العمل بالشكل الذى يؤدى إلى زيادة كفاءة العامل. 

وقد ارتكز مدخل «تيلور» على عدد من الفروض المتعلقة بالفرد داخل العمل: 

-١‏ مشكلة عدم الكفاءة هى مشكلة الإدارة وليست مشكلة العامل. 

٣‏ لدى العمال شعور خاطئ بان سرعة الإنجاز وزيادة معدلات الإنتاج سوف 
تؤدى إلى البطالة. 
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۴-لدى العمال استعداد طبيعى العمل باقل من طاقتهم. 

٤‏ - إن الإدارة هى المسئولة عن اختيار وتوفير العاملين المناسبين لعمل 
معين» وتدريبهم بالطرق السليمة لاداء أعمالهم. 

-٥‏ يجب ربط أداء العامل مباشرة بنظام الأجور. 

آى أن تيلور اعتمد ضرورة تب سيط الوظيفة (عن طريق دراسة الزمن 
والحركة) ء وإيجاد نظام دقيق ولصيق للمتابعة والرقابةء ثم الحافز المادى والثواب 
والعقاب. 

إن المشكلة الأساسية فى أفكار تيلور عن الدافعية تتمثل فى نظرته البسيطة 
للعنصر البشرى ودوافعه وأحتياجاتهء ومن ثم أساليب تحفيزه. واعتقاده أن الفرد 
يدقع ويتحرك فقط بالادة بينما هناك عوامل وأشياء أخرى آظهرتها العديد من 
الأبحاث والدراسات بعد ذلك مثل حاجة القرد إلى الأمان؛ والاستقرار؛ والتميء 

ومن ثم بدا البجحاث والمديرون فى فحص ومراجعة هذه الشاكل وتلك 
الفروض والمتغيرات» ومن ثم تذمية وتطوير طرق مختلفة لدفع الإنتاجيةء 
وبالرغم من أن عامل الأجور ظل أحد المحاور الرئيسية ناهج الدافعية قى المنظمات 
إلا أن هناك عوامل وجوانب أخرى اثيرت أهميتها ودار البحث حولها مثل اسلوب 
القيادةء طبيعة وتصميم الوظيفةء وغيرها من العوامل التى يمكن أن تؤثر على 
الداقعية. 

ب - الدافعية لدي حر كة العلاقات الإنسانية: 

فى ضوء استخدام مبادئ حركة الإدارة العلمية فى كشير من المنشأت» أعلن 
عدد كبير من المديرين عن وجود قصور فى هذا المنهج. وقد تبين: 

آ- أنه من الخطأ افتراض أن كافة العاملين كسالى»ء يتهربون من المسئوليةء 
ويحتاجون إلى الإشراف الدقيق الستمر واللصيق» ولا يدفعون للعمل إلا با لمال. 
ولكن هناك من الأفراد العاملين من يعملون تاقائيا بكفاءة عالية ودون الحاجة إلى 
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الإشراف والتىجيه الدائم. وأن المديرين يعرفون ذلك ويستطيعون تميين هؤلاء 
الأفراد. 

ب- أن هناك من العوامل الأخرى التى تحفز وتدقع الأقراد إلى العمل وبذل 
الجهد مثل طبيعة العمل وأهميته» الإنجازء أى شعور الفرد أنه ينجز شيثاله 
معنى» الاعتراف بقيمة الفرد»ء إمكانية وفرص النمو والتقدم الذاتىء طييعة المنافسة 
المرغوبة فى العمل» إشباع التفاعل مع الزملاء. 

إن الاعتراف بقيمة الشخص, والمجموعةء والتمط القيادى السلوكىء» والموقف 
وطبيعة العمل» وتأثير ذلك فى تصفيز ودفع الفرد» هو ماتعير عنه حركة 
العلاقات الإنسانية. 

وقد اتصفت حركة العلاقات الإنسانية فى هذا المجال بعدد من السمات 
والأساليب التى تساعد المديرين على تحفيز العاملين. ويمكن القول بصفة مبدئية 
أن هناك ثلاثة انشطة إدارية ركزت عليها حركة العلاقات الإنسانية فى هذا المجال: 

)( تأكيد مبدا المشاركة فى الإدارة؛ وتشجيم العاملين على المشاركة فى الرأى 
وفى القرارات. 

(ب) إعادة تصميم الوظائف و اإغناؤهاء لتسمح بقدر أكبر من إظهار قدراته 
وفرص النمو والتقدم ومدى اوسع فى المشاركة فى أنشطة المنظمة. 

(ج) تحسين طرق وأسلوب الاتصالات وتدفقها بين الرؤساء والمعاونين 
والمرءوسين. 

وقد کان ١دوجلاس‏ ماكجريجور؛ من رواد حركة العلاقات الإنسانية. وقد 
قدم ماكجريجور قى هذا المجال اعتقادين عن السلوك الذى يتبعه المديرون»ء وهما 
ماعبر عتهما «بالنظرية × و «النظرية ۲۷ اللتين سبق أن تعمرضنالهمافى 
الفصل الثانى من هذا الكتاب. وتمثل النظرية × ا منهج التقليدى للإدارةء وهى 
تفترض الفروض الأساسية التالية عن الجنس البشرى: 

١-أن‏ الفرد العادى بطبيعته لا يحب العمل ويسعى إلي تجنبه بقدر ما يمكنه 
أو عندما تتاح له الفرصة إلى ذلك. وأن هذه صفة يرثها بالطبيعة. 
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۲“ ومن ثم ويسبب تلك الخاصية السابقة فإنه لإجبار ودقع هذا الفرد إلى 
العمل وبذل الجهد الكافى لتحقيق أهداف المنشاةء فإنه يجب رقابة اغلب الناس عن 
كثب» وتوجیههم هوتخویفهم؛ وتهديدهم بالعقاب. 

-٣‏ يفضل الإنسان العادى أن يخطط له عمله وآن يوجه» وأآنه يرغب فى 
تجنب المسثوليةء وتقليل درجة الطموح» رما يريده قبل كل شيى هو الامان. 

ولکن النظرية ۷ تقوم على عدد خد مختلف من الفروض: 

-١‏ أن العمل وبذل الجهد العضلى والذهنى شئ طبيعى مثل اللعب والراحة. 

۲- أن الرقابة الخارجية اللصيقة والستمرة والتهديد بالحعقاب ليس الوسيلة 
الوحيدة لتوجيه الجهود نحو الأهداف؛ ولكن هناك غيرهاء كما يمكن للاإنسان أن 
يمارس بكفاءة نوعا من ١التوجيه‏ والرقابة الذاتية» فى سبيل القيام بالأعمال 
وتحقيق الأهداف التى التزم بها. 
يتقبل ويتحمل المسئولية بل يسعى إليهاء 

-٤‏ أن الفرد يتطلمع إلى أن يكون الالتزام بالأهداف يقابله مستوى الإثابة التى 
ترتبط بالإنجاز. 

-١‏ ان قدرة الإنسان العادى على ممارسة ألإبدأع والتطوير والخلق هى قدرة 
منتشرة بين الٺاس. 

-٦‏ أنه فى ظل الظروف والحياة الحديثة فإن ما يستخدم من قدرات الإنسان 
هو استخدام جزئی 

وقد لاقت النظرية × من الناحية التطبيقية قبولا كبيرا قبل ظهور حركة 
العلاقات الإنسائية غير أن ما اسقرت عنه البحوث والدراسات السلوكية من نتاثج 
وآراء متعددة بما أدى إلى تشكك الكثير من المديرين قى مبادئ النظرية × مما 
شجع هؤلاء امديرين على الإقدام على أثماط وتصرفات مفايرةء مثل )١(‏ زيادة 
درجة تفويض سلطات اتخاذ القرارات. (۲) إعادة النظر فى توصيف وتصسميم 
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وظائف العاملين بإقلال درجة الروتينية والرقابة والتكرارء وزيادة وتنويع المهام 
والملسئوليات» )١(‏ تحسين عملية الاتصال وقتواتها وانسيابها وقلسفتها. 

وبالرغم مما أثير حول منهج حركة العلاقات الإنسانية فيما يخص الداقعية 
والنواحى التى أخذت عليهء فقد لاقت هذه الحركة قبولا كبيراء كما أثبت هذا 
امنهج قيمته الكبيرة. فمن ضمن الحدود أو النواحى التى أخذت عليه أن حركة 
العلاقات الإنسانية لم توفر الفهم الكافى للعناصر الأساسية المختلفة لدفع وتحفين 
الأفرادء أى كيف يَحفَن الأافراد العاملونء وأانها لم تأخذ فى الاعثبار أن هناك عوامل 
مختلفة لتحفيزالأفرادء كمالم تركز كثيرا على عوامل ديناميكية الجماعات 
الرسمية وغير الرسمية وتعقيداتهاء كما أشار البعض إلى ان نجاح نظام ما فى 
منشاة ما لايعنى نجاحه قى منشأة اخرى مختلفة عنها فى تنظيمها وفى طبيعة افرادها. 

وقد أدى ذلك إلى دفع العلماء السلوكيين والمديرين الممارسين إلى استمرار 
البحث ومواصلة الجهد للبحث عن طريق افضل لفهم عملية الداقعيةء ومن ثم إلى 
تنمية وإيجاد ما يمكن أن نسميه نظريات معاصرة فى الدافعيةء تلك النظطريات 
آلتی نعرضها فیما پلى: 

المناهج والنظر يات المعاصرة في الدافعية: 

يمكنناتجميع تلك المتاهج والنظريات التى أثارها العلماء السلوكي ون عن 
الدافعية فى ثلاث فئات رئيسية: نظريات الاكتفاء والمحتوى الوظيفىء» نظريات 
الطريقةء نظريات تعزيز القوة. ويمكن أن نلخص هذه المتاهج الثلاثة فى الجدول 
التالى بعد. 

نظريات الاكنماء والرضداء الو ظيضىm: content Theories‏ 


وتركز هذه النظريات على البحث رالاستفسار عما يجعل الأفراد راضين 
بأعمالهم ويشعرون بالاقتناع والاكتفاءء ومن ثم بما ينشط ويدقع الفرد إلى 
السلوك المطلوب. وفى سبيل نلك قام العلمام السلوكيون ببحث ومناقشة مفاهيم 
حاجات ودوافع الأفراد التى تسيرهم وتحفزهم وتدفعهم إلى التصرف بطريقة 
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وتدفع الفرد إلى ان يبدا 
سلوکا مستحثا. 


لا تتعلق بالعوامل التى 
تنشط السلوك فقط 
ولكن أيضا بالطريقة 
والأسلوب والتوجه 
تجو ايار الط 
الستركي الخاسب 
والمرغوب. 


ة | تتعلق بالعرامل التى 


تزيد من إمكانية تكرار 
السلوك المرغوب فيه 
وعدم تكرار السلوك 
غير المرغوب. 


-١‏ نظرية التوقع 
-٣‏ تظرية العدالة 


-١‏ نظرية تعزيز القوة 
(تكييف العامل) 


التحفيز بإشباع حاچات 
الفرد المختلغة والمتتوعة 
(الركز » السئولية ؛ 
الإنجان ء الال ..إلخ). 


التحفيز من خلال آن 
تجمل الفرد مدركا 
لخ رجات الأداء ‏ 
والعمل » والحاجات » 


والأجر. 


التحفيز بمكافأة وإثاية 
السلوك الرغوب فيه 
واستمراره» وعقاب 
السلوك غير المرغوب. 


وتعتبر أهم ثلاث نظريات فى هذا امجال هى نظرية «ماسلو): ترتيب 
الحاجاتء ونظرية «هيرزبرج۲: العامل الزدوج» ونظرية «الدرفر»: الوجود 
والانتساب والتقدم. وقد لاقت هذه النظريات اهتماما كبيرا فى الأوساط العلمية والتطبيقية. 

هذا وسوف نكتفى فى هذا المرجع بالتعرض تفصيلا لانظريتين الأوليين 
لشيوعهما إكثر من غيرهما. (ومن الممكن مراجعة كافة نظريات الدافعية قى 
مرجع آخر للكاتب تحت عنوان الإدارة من وجهة نظر المنظمة) . 
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maslow's Need Hierarchy Jl lجdا‎ aa نظرية ماسلو لتر‎ 

بنی «ماسلو؛ إطار نظريته على ثلاثة فروض رئيس ية(" : 

-١‏ الناس کكائنات غير تامة يمكن آن تؤثر احتياجاتهم على سلوكهم. وأن هذا 
التأثير يأتى عن طريق الحاجات التى لم يتم إشباعها. آماالحاجات التى أشبعت 
ومن ثم لا يكون الفرد فى حاجة إليها فلا تعتبر من الدوافع. 

۲-آن حاجات الفرد ترتب وفقا لأهميتها. فهى تبدا بالحاجات الأساسية 
(الحاجة إلى الطعام والأمان والماوى) إلى الحاجات الأكثر تركيبا (كتلك المتعلقة 
بالذاتية والنمو والإنجاز) . 

-٣‏ ينتقل الشخص بحاجاته من مستوى إلى مستوى تال فى الترتيب عندما 
يتم إشباع الحاجات الأولى. فهو مثلا قد ينتقل فى تطلعه إلى الحاجات المركبة 
فقط عندما تشبع حاجاته الأساسيةء أي أن الفرد العامل يركز أولا على إشباع 
حاجته إلى ظروف عمل آمنة قبل أن يدقع أو يوجه سلوكه إلى إشباع حاجته إلى 
الشعور بالذاتية والإنجاز مثلا. 

ومن ثم فإن نظرية «مأسلي» تفترض أن الناس فى مقار أعمالهم يدفعون 
إلى العمل لرغبتهم فى إشباع مجموعة من الاحتياجات المتدرجة. وهذه تبدا 
بشعورهم بالحاجة والقصور فيها ومن ثم شعورهم بعدم التوازن وهذه تتوقف 
كما سنری على مرقف الشخص من حاجاته وما أشبع ومالم يشبع منهاء 

وقد اقترح ماسلو خمسة تقسيمات أو مجم عات من الحاجات وفقا 
لأهميتها للفردء وهي )١(‏ الحاجات الفسيولوجية» (؟) حاجات الأمن والأمانء 
(۳) الحاجات الاجتماعية والانتصاءء )٤(‏ الحاجات التالية والمركز والاحترام» 
)٥(‏ الحاجة إلى تحقيق الذات. 

ونعرض لهذه الحاجات وتدرجها فی ترتیب تصا: دى حيث هذه هى 
طبيعتهاء وذلك فى الشكل التالى.ومنه يتبين أن الاحتياجات الفسيولوجية 
عبارة عن الحاجات الأولية أو الأساسية للأفراد مثل الحاجة إلى الطعام والشراب 
والمأوى وتجتب الأكم أو تخفيفه. وتتمثل هذه الحاجات - فيم' يعلق بالعمل - 
بالاهتمام بالأجر وظروف العمل الأساسية كالتدفئة أو التهوية والنظافة والاأثاثات 
وخدمات الأكل...إلخ. 
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عوامل عامة مستويات الحاحة عوامل خاصة تنظيمية 


¬١‏ تحدی رظیفۍ 


۲-اہتکار 


٣‏ ترقی فی التتظیم 


-٤‏ تحقيق رإنجاز أعمال هامة 


-١‏ لقب وظیفی 


۲“ زيادة واضحة في الأجور 


۲- اعتراف إشرافى من الأقران 
-٤‏ العمل فى حد ذاته 
٥-المستولية‏ 


-٣‏ احترام 


٤-إحترام‏ الذات احترام 


١-جودة‏ الإشراف والقبادة 


٣-مجموعة‏ عمل مترابطة ومنسقة 


٣‏ -صداقة مهنية 


-١‏ تدفئة وثكييف هواء 
“٣‏ حد ادتی للاجور 

~٣‏ مطعم أو کافیتیریا 
-٤‏ ظروف عمل متاسبة 


(تر تيب ماسلو للحاجات) 
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وعند تحقيق أدنى إشباع للحاجات الأولية الفسيولوجية فإن المستوى التالى 
الأعلى فى الاحتياجات تاخذ وضعها فى الأهمية كدوافع للعملء تلك هى حاچات 
الأمن والأمان. وهذه تنعكس فى الحاجة إلى التحرر من الخوف والتهديدء وفى 
الحماية ضد الأخطار والحوادث» والحماية من البيئة. ويمكن رؤية هذه الحاجات 
والإحساس بهافى عملهم فى صورة ظروف عمل آمنةء زيادة أجور» استقرار 
وظيفى»مستوى مقبول من النظم وا مزايا العينية لمقابلة الحاجات الصحيةء 
والحمايةء والتقاعد. 

وبعد أن يتم إشباع هذين النوعين او المستويين السابقين من الاحتياجات إلى 
حد مقبول -بل إلى ادنى إشباع ممكن- فإن الحاجات الاجتماعية والائتمائية 
تبدا بدورها فى الظهور. وتهتم هذه الحاجات بمظاهر مثل الحاجة إلى الصداقة 
والزمالةء والاندماج» وإشباع التفاعل مع الآخرين. ويمكن أن تشبع هته الحاجات 
-داخل المنشاة - بعوامل مثل توقفيرالتناسق والتفاعل مع الأقران» ومع 
امشرفين. والحصول على المديح أى القبول من الآخرين» رؤساء وزملاء. 

أما الملستوى التالى وهو الخاص بحاجات الذاتية والمركز والاحترام 
فهو يعنى بالحاجة إلى احترام النفس» الاحترام من الآخرين للفرد ولا يحققه أو 
يقوم به من عمل؛ والحاجة إلى الشعور بالمكانة والثقة بالنفس. وهذا يتأتى عن 
طريق تحقيق النجاح فى أداء وإنهاء الهام السندة وخاصة عندما تكون ذات معثى 
وقيمة» اعتراف الآخرين بمهارات الفرد والقدرة على العمل بكفاءةء حمل الأقاب 
الوظيفية (مثل مدير» رئيس محاسبين» أخصائى أول» كبير المهندسين....إلخ) . 

وفى الستوى الخامس والأخير من الحاجات تاتى الحاجا إلى تحقيق 
الذات» وهی نمثل أعلى مستوى فى ترتيب الحاجات. وهذه تشبع باستدعاء 
واستخدام القدرات والمهارات الكامنة لدى الفرد. وهؤلاء الأفراد الذين يشعرون 
بهذه الحاجة ويتطلعون إليها وتمثل حافزا لهم» هم أشخاص يمكن وصفهم بآنهم 
يسمون إلى مسثوليات أو وظائف ذات مهام تتحدى مهاراتهم وقدراتهمء وتسمح 
لهم بان ينموا قدراتهم ويرثقوا بهاء وأن ينجزو| أشياء واضحة»؛ وأن يضيفوا 
ویطوروا ویبدعوا وان يجدوا ویحقتوا ذاتهم. 
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وتقوم نظرية «ماسلو؛ على أساس أن الحاجات التى لم يتم إشباعها تعتبر 
عوامل محركة تنشط وتدفع الفرد إلى سلوك معينء فإذا تم إشباع أدنى لهذه 
الحاجة فإنها تكف كثيرا عن كونها محركا للسلوك. فمخلا قد يكون تطلمع أحد 
العمال الذى أمضى عددا من الستوات فى اللصنع أن يصبح مشرفا (حاجة). قمن 
خلال الدراسات الليلية التى ينتسب إليهاء وبرامج التدريب الخارجية» رالامتیاز فى 
ادائه لعمله يمكن أن يرقى إلى وظيفة مشرف. وعندثذ فإن الحاجة لأن يصبح 
مشرفا قد إشبعت» ويالتالى فإن تطلع وسلوك الفرد يتحولان إلى اتجاد جديد. 

وهناك ناحية مهمة على المديرين مراعاتهاء وهي أن القصور الكبير فى 
الحاجات الذى يعانيه الفرد أو عدم إشباع الحاجات لفترة كبيرة نسبيا من الزمن 
يعمل على وجود وظهور ردود فعل سلوكية مثل الضيق» الصدام» ااضغط. 
وتختلف ردود الفعل هذه من شخص لآخرء ويرجع هذا الاختلاف إلى عوامل 
بيئيةء وتنظيمية؛ وشخصية. وعموما فإن ردود الفعل هته تأخذ صورة السلوك 
الدفاعى الذى يمكن تمثيله فى النواحى اى الصور الأريع التالية: 

١-الاعتداءء‏ وهذا الاعتداء قد يأخذ شكل السلوك الادى أو الشقرى تجاه 
شخص ماء أو تجاه أي موضوع من الموضوعات. والاعتداء الادى قد يتخذ شكل 
سرقة أو سء استعمال للأدوات والأجهزة أو تخريبها. والاعتداء الشفوى قد 
يأخذ شكل الانف جار العاطفى والصدام المىجه من الفرد إلى رئيسه فيما يتعلق 
-مثلا- بظروف العمل غير الأمنة. 

٣-التبريرء‏ وهو سلوك دفاعى يأخذ اشكالا مختافة مثل إلقاء اللوم على 
الآخرين أو الاتجاه إلى اللامبالاة بحجة أن الموقف لا يستحق منه أن يبذل جهدا. 
ومثلا يمكن للفرد الذى حصل على زيادة طفيفة قى الأجر أو على مكافأة ضئيلة 
بالنسبة لزملائه» وذلك نتيجة ضعف أدائهء ولكنه لن يعترف بذلك» فيقوم بتبرير 
وإرجاع تلك الكافأة الضئيلة إلى سوء التقييم وعدم سلامة أو عدم عدالة القيادة أو 
الرئيس» أو عدم كفاءة الظروف أو المواردء .. إلخ فى حين أن أداء الفرد نفسه هر 
الذى أدى إلى ضالة الكافاة. 

-٣‏ التعويض» ويتعلق بسلوك شخص مالم يوفق فى مجال ما او فى مكان 
ماء فيقوم بمحارلة تعويض ذلك فى مجال أو فى مكان آخر ليغطى المشكلة أو ذلك 
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القصور فى الحاجات التى لم يستطع إشياعها فى المجال أو المكان الأرل. فمثلاء 
الشخص الذى لم يستطع أن يشبع حاجاته إلى التآخي والتفاعل مع زملائه 
العاملين معه أثناء فثرة العمل العاديةء يمكنه أن يعوض ذلك بأن يصبح نشيطا 
جدا فى انشطة الشركة الأخرى مثل النشاط الرياضى أو الاجتماعى أو الترفيهى. 

-٤‏ التراجم أوالارتداد وهو مسوقف دفاعى يغفير سلوك القرد تغفييرا 
ملحوظاء فعندما لا تشبع حاجة الفرد إلتى كان ينتظرها أو يتطلم إليها فقد يصبح 
عصبى المزاج» أو أن ينطوى أو ينصرف إلى الاهتمام فى حدود عمله فقط بعد آن 
کان ودودا ولطیفا قى مجال عملهء.إلخ. 

وتعتبر هذه الأنواع الختلفة من السلوك الدفاعى حقائق فى أى كيان 
تنظيمى. ومن ثم يجب على الديرين إدراكها وإدراك الأشكال المختلفة التى تظهر 
قى منشاتهم ومعرفة أسبابهاء وان يعملوا على اقتراح وسلوك الحلول التى تعمل 
على تصحيح السلوك الدفاعى. وفى الوقت نفسه يجب على إدارة المنشأة وقادتها 
ومديريها أن يفحصوا ويدرسوا طبيعة الأفراد والمجموعات المختلغة لديهم وطبيعة 
احتياجاتهم ومالم يشيع منها وما يتطلعون إليه حتى يمكن الاستجابة معها 
استجابة منظمة سواء عن طريق النظم اموضومة أو عن طريق السلوك والأتماط 
القيادية والإدارية الطلوبة. 

البحوث التقييمية لنظرية ترتيب الحاجات: 

أجرى العديد من الأإبحاث والدراسات على هذه النظرية منذ ظهورها. 
وبالرغم من وجود بعض البحوث المهمة المؤيدة لهذه النظريةء فإن هناك من 
البحوث الأخرى ما أثار التساؤل وأوجه التقد عن مدى صحة تلك الستويات 
الخمسا للحاجة؛ ويمكننا هتا أن نمرض يعض الملاحظات التى أثارتها بعض 
البحوث: 

آولا: اظهرت إحدی الدراسات التی اجریت على شرکتین کبیرتین أنه لا يوجد 
ما يدل على وجود هذه المستويات الخمسة المتدرجة من الحاجات» بل إن ما ظهر 
هو وجود مستویین من الحاجات هما مستوی بیولوجی» ومستوی شامل أو 
عام من الحاجات التى يمكن أن تلى هذه الحاجات البيولوجية""). 
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ثانيا: ان حاجات الفرد لا يجون تحديدها بهذا الشكل والانتقال من رتبة إلى 
اخرى أى لا يجب النظر إليها من زاوية ثابتةء بل هى تتسم بالديثاميكية حيث 
تتغير الحاجات الفردية دأئما نظرا لتعدد وتغير المواقف التى يتعرض لها القرد. 
فمثلا يمكن للمدير الذى يجاهد ويتطلم إلى إشباع جاجاته الذاتية وحاجاته إلى 
الاحترام أن يهتم بحاجات الأمان الوظيفى إذا ساءت الظروف الاقتصادية؛ ووجد 
منشأته بدأت فى الاستغناء عن بعض العاملين. كما يمكن للفرد الواحد أن يشعر 
بحاجاته إلى تحقيق الذات وبحاجات الأمن فى نفس الوقت» ومن ثم يهتم بكلا 
النوعين أى الستويين من الحاجات ويسعى أى يتطلع إليهما وبالتالى يكون كلا 
النوعين فعالا ومنشطا ومن ثم يحتبر دافعا. 

ثالثاً: افثرضت النظرية أن الحاجة التى تم إشباعها لن تعتبس بعد ذلك دافعاء 
وهذا الفرض وإن كان يمكن اعتباره صحيحاء إلا أن هناك حقيقة أخرى هى أن 
حاجات الأفراد لا يمكن - عمليا - إشباع ها كلية أو على الدوام سراء نتيجة 
تصرف وأحد أو عدة تصرفاتء وبعدها تصبح ألحاجة مشبعة ولا تعتبر دأافعاء 
ويتطلم الفرد إلى غيرها. فمن طبيعة الحاجات وجوب إستمرار تح قيقها إذا أردنا 
أستمرار أن يعمل القرد بكفاءة. 

وبالرغم من ذلك فإن هذه النظرية ما زالت تلقى نجاحا وقبولا من جانب 
كثير من المديرين نظرا تبساطتهاء وحيث إنها قدمت تفصيلا وتقسيما لحاجات 
الأفراد بما يساعد المديرين على فهمها وفهم السلوك البشرى. 

تظرية هبر زير ج - المعامل المز Two - Factor Theory ıg ga‏ 

قام هيرزبرج وبعض زملاثه بدراساتهم عن الدأفعيةء وقد بدأوا دراسثهم 
الأصلية على ٠٠١‏ مهندس ومحاسب عن طريق المقابلات الشخصية والتى اثير 
قيها سؤالان رثيسيان. وقد طلب فى السؤال الأول ان يصف المت قابل معه 
بالتفصيل الحالات والظروف والأسباب التى عندها كان يشعر بعدم رخاثه عن 
الوظيفة التى يشغلها. وفى السؤال الثانى كان يطلب من المتقابل معا أن يصف 
بالتفصیل متی کان يشعر بحسن الوظيفة ومن ثم يشعر بالرضاء والإشباع 
الوظيقى. ويمكننا هنا أن تلخص النتائج التى توصل إليها هيرزبرج والنظرية التى 
أعلنها فيما يلى: 
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-١‏ أن هناك مجموعة من العوامل التى تسبب عدم رضاء الفرد فى عمله أو 
عن وظيفته وشعوره بعدم الإشباع الوظيفى»ء وقد وجد هيرزبرج أن هذه العوامل 
تتعلق «بمحيط الوظيفة»؛ أي الظروف الخارجة عن الوظيفة (×6ا١٥٥‏ ادل) وذلك 
مل الأجور. ظروف العمل»ء سياسات الشركة وتنظيمهاء الإدارة والقيادة» الأمان 
الوظيفىء» المركزء درجة الإشراف» مستوى العلاقات والترابط مع الزملاء ومع 
المشرفين ومع المرءوسين» والمزايا العينية. وآن عدم وجود هذه العوامل يسبب 
عدم الرضاء الذى قد يؤدى إلى الإهمال والتاخر عن العمل والغياب والرغبة فى 
ترك العملء 

وإن توافر هذه العوامل يزيل عدم الرضاء أو أسیاپب عدم الرضاءء ولكنه 
ليس بالضرورة يحقق الرضاءء أى أن توافر هذه العوامل لا يعنى بالضرورة 
تفي زالعاملين. ولذاسميت هذه العوامل بحوامل إزالة عدم الرضاء 
)İsatisfe5(‏ . وقد أطلق علیها هیرزبرج «العوامل الnصدxية Hyglene Factors‏ 
لأنها أساسية وان الحاجة إليها للحفاظ على الأقل على مستوى عدم السخط ء أو 
هی عوامل وقاثية. 

-٣‏ أن هتاك مجموعة من العوامل هى التى تسبب وجود الرضاء والإشباع 
الوظيفى وهى تدفع إلى العمل والاأداء الجيد والتجديد والالتزام والارثباط. وقد 
وجد هيرزيرج أن هذه العوامل تتعلق بالوظيفة نفسها أى «بم متويات الوظيغة؛ 
Content‏ bاoل)‏ وھى: 

() المسئولية واتساعها وتنوعها والا تقتصر الوظيفة على التنفيذ فقط. 

(ب) التقدم»ء أى العمل الذى يتيح للفرد التقدم. 

(ج) الاعتراف» أى اعتراف الغير بالعمل والشخص وأهميته وما يقوم به. 

(د) طبيعة العمل وان يكون له معنى وأن يحمل طابع التحدى. 

(ه) الإنجازء أى وجود العمل الذى يشعر فيه الموظف أنه ينجز شيئا۔ 

(ر) الئمو رالتنمية الشخصيةء التى تحققهاالمنشأة والرظيفة للشخص نتيجة العمل. 
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ولذا سميت هذه العوامل «بالدوافع) )M010۷۵0١5(‏ لأنها هى فقط التى تدفع 
إلى تحسين الأداء والعمل واستمرار هذا التحسين. وأن توافرها هو الذي يسيب 
الرضاء ولذا سميت أيضا «عوامل الرضاء؛ (8ء#اfوناةك)‏ . 

ومن ثم وعندما تدرك الشسركات ذلك فإن عليها أن توفر عوامل إزالة عدم 
الرضاء عن طريق محيط العمل والوظيفةء ثم تتجه إلى محتويات العمل 
والوظيفة نفسها لإيجاد الرضاء ودقع العاملين إلى الأداء الأقضل وتقديم كل ما 
عندهم من جهد وفكر. 

ويتضح أيضا مما تقدم أن هيرزبرج اختصر الحاجات إلى مجموعتين أو 
مستویین )٠۷١ - ۴۵٥0۲۴ ۲٣۵۵۲۷(‏ وليس إلى خمسة مستويات مثل «ماسلو؟ . وإن 
كنا بقليل من الفحص نجد أن العوإامل الصحية عند هيرزبرج تتساوى مع 
مستويى الحاجات الدنيا عند ماسلو. أما المجموعة الأخرى من العوامل أو الجحاجات 
وهى التى تمثل «الدوافع؛ فقط فى راي نظرية هيرزبرج فهى تقابل باقى الحاجات 
فى المستويات الأعلى عند ماسلو. 

فكبير الو ظيفة و إغناء الو ظيaةة2: Job Enlargement, Job Enrichment‏ 


انعكست نظرية هيرزبرج ونتائجهاعن محتويات الوظيغة على اسلوب 
«تصميم الوظائف؛ (”واوه0 ٥ل)‏ وأخذت بعض المنشآت وبعض المديرين 
يعيدون النظر فى تصميم الوظطائف بمايستجيب ويتمشى مع أفكار نظرية 
هيرزبرج مادام محتوى الوظيفة هى الذى يمثل الدوافع وخاصة أن تصميم 
الوظيفة فى الإدارة التقليدية أو حركة الإدارة العلمية وفى ظل نظرية (×) هى 
الاتجاه نحوالتقسيم الكبيرللأعمال والتخصص إلى درجة «تبسيط الوظيفة 
وروتينيتها؛ حتى وصلت إلى أن يقوم الموظف بعملية صغيرة جداء أو يقوم 
العامل على خط التجميع مثلا بمجرد دق مسامير أو تركيب عجلة واحدة قى 
السيارة ثم تكرار ذلك طوال اليوم والأيام التالية؛ وقد أدى ذاك إلى شعور العامل 
بالرتابة والملل وعدم الرضاءء وأن ذلك قد أثبته عدد من البحوث والدراسات. ومن 
ثم لجأ المديرون إلى فكرة «التنارب الوظیفی» (0۸ناهاه۴ طهل) آي تبادل الحمال أى 
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الموظفين اعمالهم فيما بينهم وفق نظام أو جدول معين» أ أن تشرك لهم حرية 
تنظيم ذلك. ومع هذا فإن هذا امدخل لم يد كشيرا حيث هى فى الواقع تبادل 
لأعمال روتينية مبسطة ومكررةء سرعان ما يعود العامل أو الرظف إلى حالته 
الأرلى أى الشعور بالرتابة واللل بعد فترة ما. ومن ثم ووفقالنتائج نظرية 
هيرزبرج اقترح البحاث ولجاأ المديرون إلى فكرة ١تكبير‏ الوظيفة؛ أى زيادة عمدد 
العمليات التى يقوم بها الموظف أو العامل» أى يقوم العامل بخمس عمليات متلا 
على خط التجميع بدلا من قيأمه بعملية واحدة أو اثنتين. أو أن يقوم مندوب البيعم 
بعرض وييع أكشر من منثج أو لخدمة أكشثر من نوع من الصملاء بدلا من 
التخصص فى سلعة واحدة أو لخدمة نوع واحد من العملاء. وقد أدى هذا النهج 
إلى عدد من الغوائد والمزايا التى تحعلق بالرضاء بالدافعية وإزالة عدم الرضاء. 
ولكنه لم يثبت نجاحه فى عدد من الواقف. وقد عبر عنه البحض بأنه يرتبط فقط 
بالعوامل الصحية التى أثارها هي رزبرج أى بعوامل إزالة عدم الرضاء وليس 
بعوامل الرضاءء وبالتالى ليس بالدافع إلى الإجادة والارتباط. وأنه مجرد تكبير 
أفقى للعمل بإضافة مجموعة من العمليات الروتينية المتكررة, وأنه ويعد فترة ما 
قد تطول نسبيا آو تقصر سوف يعود الموظف أو العامل إلى شعوره بعدم الرضاء 
والملل والرتابة. ولذلك جاء منهج «إغناء الوظائف؛ وهو توسيع وتكبير أفقى 
ورأسى للوظيفة؛ءلايشمل فقط زيادة العمليات ولكن زيادةالسئوليات 
والصلاحيات وإعطاء عمل ذى معنى يشعر فيه الوظف بأنه ينجز شيئًا ويحمل 
طابع التحدى والتقدير من جانب الغير (العملاء » الزملاء ٠‏ الرؤساء الأاقارب) 
ويعطى للموظف فرصة تحقيق الذات والتقدم والتعلم والنموء ويسمح له بمزاولة 
عدد من الأنشطة التخطيطية والتنظيمية والرقابية (على الأقل الرقابة الذاتية) 
بجانب التنفيذ. أى أن هذا النهج يختلف تماما مع مبادئ حرك الإدارة العلمية 
وفروض نظرية × ويتمشى مع فروض نظرية ۲١‏ ومع عدد من مبادئ مدرسة 
العلوم السلوكية؛ ويتفق مع نتائج هيرزبرج عن دوافع وعوامل محتوى الوظيفة. 
وقد أثبت هذا المنهج نجاحه فى عدد كبير من المواقف والحالات العملية. 

ومع ذلك يحب الكاتب أن يشير هنا فى عجالة إلى أن الدراسات المتقدمة قد 
أتت بنتائج مهمة تشير إلى أنه ليس هناك أسلوب آمثل لتضميم الوظيفة سواء 
التبسيط والروتينيةء أو التكبيرء أو الإغناءء وأن الأمر يرتبط بالوقف وطبيعة 
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العمل ثم ~ ولهذا أهميته - بطبيعة الأفراد وطبيعة الاختلافات بينهما وطبيعة 
حاجاتهم وما يتطلعون إليه من وظائفهمء وأن هذا يتطلب دراسة وتش خيصا 
سليماللموقف وطبيعة الأشخاص العاملين وطبيعة ومستوى احتياجاأتهم»ء ثم 
تقرير اسلوب تصميم الوظيفة المناسبة والذى بالتالى سوف يحقق الرضاء والأداء 
الأقضل. هذا وقد أصبح منهج تصميم الوظائف منهجا متكاملا للتغيير والتنمية 
على مستوى المنظمة, تلجاإليه المنظمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية الإدارية 
والإنتاجيةء ولواجهة عدد من قضايا ومشاكل الإنتاجية. ويمكن للقارئ أن يرجم 
إلى دراسة مستفيضة فى هذا المجال قام بها كاتب هذه السطور ("". 
البحوث التقييمية حول تخلرية هيرزبرع: 


لاقت نظرية هيرزبرج مع النظريات المعاصرة الأخرى فى الدافعية أهتعاما 
كبيرا من المارسين ومن العلماء السلوكيين. وقد كانت هناك ثتائج مژيدة 
واخرى غير مؤيدة ( .ويمكننا أن تعرض أوجه التقد المزيدة وغير ا مؤيدة فيما يلى: 

-١‏ أدى برنامج إغناء الوظائف فى ظل مبادئ نظرية هيرزبرج بشركة 
التليفونات والتلغراف الأمريكية (قطاع وظائف مراسلى المساهمين) إلى ارتفاع 
حالة الرضاء لدى العاملين وإلى وفورات مالية ضخمة خلال الثمانية عشر شهرا 
الأولى بعد إغناء الوظائف.» بجانب انخفاض معدل دوران العمالةء بالإضافة إلى 
فوائد أخرى لم يمكن تقييمها ماليا وذلك مثل تحسين الإنتاجيةء تحسين الخدمة؛ 
تحسين أسلوب مقابلة وتعامل الموظفين مع الغير ومع المساهمين. 

ومع ذلك فقد أظهرت بحوث أخرى أن نجاح منهج إغناء الوظائف يتوقف على 
طبيعة الفرد وما إذا كانت لديه تطلعات عالية داخل عمله ولديه الرغبة فى إشباع 
حاجة عالية للإنجاز وتحمل المسئولية. 

۲- أنه يمكن لعامل من العوامل الصحية التى تحدث عنها هيرزبرج كالاجر 
مثلا ان يؤدى إلى الرضاء الوظيفى ومن ثم الدفعء وذلك لدى مجموعة من الأفراد. 
أو لا يؤدى إلى ذلك لدى عينة اخرى من الأفراد. كما ان الرضاء والإشباع أو عدم 
الرضاء وعدم الإشباع راجم إلى عوامل أخرى كالعمر أوالستوى الوظيفى 
التنظيمى للفرد. 
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-٣‏ أن التفرقة التى أحدثها هيرزبرج بين ما أسماه العوامل الصحية وما 
أاسماه الدوافع والتى اعتمدت على إجابات الاستقصاء والمقابلات الشخصية التى 
قام بها قد يجه إليها النقد نتيجة الاختلاط الذى قد يقع فيه الأفراد بين بعض 
عوامل محيط الوظيغة وبعض عوامل محتوى الوظيفة وعلاقة ذلك بتحقيق 
الرضاء أو عدم الرضاء. 

-٤‏ وجه النقاد نقدهم إلى الطريقة التى أجرى بها هيرزبرج دراسته حيث 
تطلب من مفردات العينة أن يرجعوا بذاكرتهم إلى مواقفهم الماضية ايضا ء وأن 
هذا قد لا يوفر الدقةء وأن الأفراد سوف يميلون إلى التأاثر بالحوادث والمواقف 
الحديثة مما يؤدى إلى تجاهل أثر الحوادث الماضية والتى يحتمل أن تكون لها 
آهميتها. هذا بجانب تساؤل النقاد عن مدى صحة تعميم نتائج هذه الدراسة التي 
تمت على مجموعة معينة ومحدودة من المهندسين والمحاسبين» على مجموعات 
وظيفية أخری یمکن أن تختلف تکنولوجيا وبيئيا. 

-١‏ إن دراسة هيرزبرج ونظريته اهتمت وركزت على موضوع الرضاء وعدم 
الرضاء» أكثر من اهتمامها بموضوع الدافعية - فى حد ذاته ¬ والاداء. 

وبالرغم من ذلك فقد لاقت النظرية قبولا وارتياحامن جانب عدد من 
المديرين. 

نذگر أننا أشرنا فى مقدمة حديثنا عن مناهج ونظريات الدافعية وطبيعتهاء 
أننا اكتفينا - كما هو واضح - بنظريتين منها فقط لشيوعهما وشيوع الرجوع 
إليهما. إلا أن هذالا يمنع المهتمين والمديرين من الرجوع إلى تلك النظريات 
الأخرى» فى مراجع العمليات السلوكية والدافعية للعلم وإمكانية الاستفادة. 


۷1 


بحض الغرامل الت توؤثر علد 
صوجة الإشباع والرضاء الوطيفد 


وأخيرا..ء وحيث إننا فيما تقدم فى موضوع الدافعية - وغيره - اشرنا إلى 
أهمية أن تحقق المنشاة وإدارتها ونظمها ونظام الدافعية بها الإنتاجية من ناحية 
والجانب السلوكى والإنسانى والذى يتمثل فى الرضاء والإشباع الوظيفى للفرد 
من ناحية أخرى. ومن ثم نعرض هنا فى الختام لبعض العوامل العامة والبديهية 
التى يمكن أن تؤثر على درجة هذا الإشباع أو الرضاء. 

إن المقصود بالإشباع هنا - كما يقول عدد من كتاب الملوم السلوكية الذين 
رجعنا إلى كتاباتهم - انه القرق بين قيمة عائد معين (بصوره الخثلفة) يحصل 
عليه الفردء وقيمة العائد الذى يشعر أنه مستحقه. وكما تبين لنا سأبقا أن الرضاء 
والإشباع الوظيفى جانب مهم فى الدافعية والتحفيز؛ وآنه عنصر أساسى مؤثر 
فى السلوك النهائى للفرد. سلبا أو |يجابا. فكلما زاد مستوى الإشباع الكلى للفرد 
فى مجال عمله أنخفضت معدلات التغيب ومعدلات ترك الخدمة أو معدلات دوران 
العمالة انخفاضا كبيرا وزاد مستوى الأداء والإنتاجية. وهذا ما ايده أيضا عدد من 
نظريات الدافعية التى تمرضنا لهاء. ومن ثم يكون من الضرورى أن يتفهم 
المديرون مفهوم الإشباع والرضاء الوظيفى والعوامل التى يرتبط بها وتؤثر عليه 
أى التى يمكن ان يختلف مستواه باختلاف هذه العوامل. ثلك العرامل هى: 

المستوي المهني والتنظيمي: بشكل عام نجد أن الشخص كلما ارتفع 
مستوى وظيفته وارتفعت مكانته داخل المنظمة وارتفع مستواه التنظيمى (أي 
موقعه من الخريطة التنظيمية وموقعه بين أعضاء المنظمة وعلاقته أو تأثيره فى 
نشاطها وخططها وسسياساتها) زادت درجة إشباعه وشعوره بالرضاء. وربما 
يرجع ذلك إلى آن مثل هؤلاء الأشخاص غالبا ما يكونون فى مستويات عليا وغالبا 
ما يمتلكون سلطات اكبر ومسئوليات أكبر ومن ثم حرية أكبر في التصصرف 
والعمل والتاثير. هنا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات أجور تلك الفثة وما تتمتع به 
من فرص الإثابة الادية وغير الادية. 
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طبيعة التنضطيم؛ ظهر أيضا أن التنظيم قد تكون له علاقة بدرجة الإشباع. 
حيث يبدو أن وحدة العمل (إدارة أو قسم مثلا) الكبيرة الحجم والتى تضم عددا 
كبيرا نسبيا من الأفراد يقل فيها درجة شعور أفراد المجموعة بالإشباع والرضاء 
الوظيفىء» بينما العكس فى الوحدة الصغيرة حيث تزداد إمكانية تفاعل آفرادها 
بارتياح سواء فيما بينهم أو مع رئيسهمء بل ربما تقل الرسميات فيما بينهم أى 
تأثير العلاقات الرسمية. 

وقد لىحظ إيضا أن المركزية واللامركزية لهما تأثيرهما على درجة الإشباعء 
حيث يبدو أن اللامركزية إلى درجة معينة تزيد من درجة الإشباع والرضاء 
الوظيفى. ويرتبط بذلك ما لوحظ أن العاملين فى المكاتب أو الفروع الإقليمية اكثر 
شعورا بالإشباع عن هؤلاء العاملين فى المركز الرئيسىء» وذلك بسبب تفويض 
مدى أوسع من المسئولية والسلطة لهؤلاء العاملين فى الفروع الاقليمية وبسبب 
شعورهم أنهم بعيدون عن التدخل وألرقابة من جانب المركز الرئيسى. هذا طبعا 
إلا إذا كانت بعض المواقع الإقليمية بطبيعة مكانها الجغرافى وطبيعة إمكانياتها لها 
مسشاكلهاالعيشية والاجتماعية التى تتعارض مع مواقف واحتياجات بعض 
الأفرادء حيث قد يكون لذلك تأثيره بالسلب على درجة الإشياع والرضاء. 


كما يمكن أيضا ان يكون لنوع التكنولىجيا القائم عليها التنظيم أثر على درجة 
الإشباع الوظيفى. فنظام الإنتاج الكبير قد يصاحبه درجة اقل من الإشباع والرضاء 
الوظيفى بسبب ما قد يتطلبه هذا النظام من تبسيط وتصغير العمل أو الوظيفة 
إلى درجة كبيرة بالنسبة لغالبية العاملين وما يستتبع ذلك من روتيئية العمل 
وتکراره ورتابته. 

سوق العمالة؛ عندما يقل عدد الوظائف المتاحة فى قطاع أو صناعة ما أو بد 
ما ومن ثم نزداد درجة البطالةء نجد أن العاملين يميلون إلى التركيز على إشباع 
حاجاتهم المتعلقة ١بمحيط‏ الوظيفة؛ فقط 00١٠×(‏ 0دل) أى تلك المتعلقة بحاجات 
الأجر والأمن والأمان وتقل كثيرا تطلعاتهم إلى إشباع حاجاتهم الاعلى الأخرى. 
والعكس عندما تقل الطالة ويزدا عدد الوظائف المتاحة فإن الأفراد يجدون انفسهم 
أحرارا ولديهم الفرصة للتطلع والتركيز على الاحتياجات الأعلى الأخرى وخاصة 
تلك المتعلفة بمحتوى الوظيفة كالاعثراف»الإنجاز, تعدد امسثوليات,الرقابة 
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الذاتيةء الاشتراك. التقدم والنمى...إلخ. ونلاحظ ان هذا الاستنتاج يتمشى مع 
نظرية هيرزبرج ونظرية ماسلو أيضا. 

التو جيه والتأفلم والمكان المناسب» عندما يلتحق موظف جديد بمنشاة ما 
فإنه كلما أخضع لفترة ما من الوقت يعتاد فيهاعلى جو العمل والعلاقات 
والزملاء ثم أتيحت له الفرصة لإبداء ريه فى النشاط أو القسم الذى ينتسب إليه ار 
فيما يسن إليه من أعمال -إذا كان ذلك ممكنا زادت فرصة شعوره بالإشباع 
والرضاء. ونفس الشى عندما يلتحق موظف بقطاع جديد داخل النشأة. وغنى عن 
البيان أن وضع الشخص فى المجموعة التناسبة المتناسقة له تأثيره. كما ان وضع 
الشخص المناسب فى المكان المناسب سوف يكون له تأثيره على درجة الإشباع 
والرضاء الوظيفى فى الأجل القصير أو الطويل. 


وختاما.. 

إن سلوك الإنسان يرتبط كثيرا بمدى إشباع حاجاته» وإن هذه الحاجات 
تختلف من مجموعة لأخرى ومن موقف لآخر, الأمر الذى يجب تشخيصه 
ومتابعته والاقتراب منه وعدم تجاهله. ومن ثم کان لابد من التعامل معه وتوفير 
الدواقع - المادية والسلوكية المناسبة - والتى تشبع وتقابل هذه الاحتياجات بقدر 
الإمكان أو على الأقل بعدالة نسبية وموضوعية يدركها العاملونء وذلك إذا أردنا 
سلوكا واداء إنتاجيا وفعالا من ناحية؛ وارتفاعافى الروح المعئوية والارتباط 
والرضاء الوظيفى والإنسانى من تاحية أخرى. 

إن الأجهزة الإدارية العليا والإدارة العليا للمنشأة لها دور فى هذا المجال؛ 
بل لها الدور الرئيسى؛ ولكن أيضا كل مدير فى موقعه وبقدر صلاحياته من 
ناحية ونمطه الإدارى والقيادى الفعال من ناحية إخرى له دوره أيضافى هذا 
الجال. 
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تتعامل المنشاة ويتعامل المديرون مع العاملين ليس فقط على مستوى 
فردی ولکن - بشکل اساسی- على مستوى جماعى . فبداية نجد المنشاة ككل 
عبارة عن مجموعة من الأفراد » كما أن كل إدارة أو قسم أو وحدة فيها هى عبارة 
عن مجموعة من الأفراد . وبالتالى فإن توجيه وتحريك المجموعات والتأثير فيها 
يصبع موضوعاله أهميته فى الإدارة والعملية الإدارية سواء من جائب المنشأة 
وإدارتها العليا أو من جانب كل مدير قى موقعه. وقد ثبت أن للمجموعة سلوكا 
ينتج عنها ‏ وللمجموعة تأثير على سلوك أعضائها ؛ وآن التعامل مع 
امجموعات مهارة وقدرة وعلم . إن التغاضى عن ذلك يعرض المنشأة وإدارتها 
لعدد من المشاكل العملية ومشاكل الإنتاجية والمشاكل النفسية والسلوكية . لذلك 
أهتمت الإدارة وعلم الإدارة وخاصة مدرسة العلاقات الإنسانية والسلوكية بهذا 
الوضوع وتوجيه المديرين لزيادة قدرتهم فى هذا المجال . 


وفى الأجزاء الثلاثة السابقة تعرضنا لعمليات الاتصال » والقيادةء والدافعية 
كعمليات سلوكية يجب التنبه إليها من قبل المئشاة والمديرين العمل على 
ترشيدها ضمانا لكفاءة العملية الإدارية وتمقيقها لأهدافها . ونتناول فى هذا 
الجزء موضوع «سلوك الجموعات والتعامل معهاء؛ استكمالا لوضوع العمليات 
السلوكية فى الإدارة . 


تمهید 

يعتبر موضوع التعرف على سلوك الفرد والجموعة بهدف إمكانية التعامل 
معهاوظيفيا وسلوكيا من الوضوعات الإدارية التى أهتمت بها الإدارة وخاصة 
مدرسة الإدارة السلوكيةء ومن ثم اعتير ضمن عناصر ووظائف الإدارة ومن ثم 
المديرء فهو أحد عناصر العمليات السلوكية التى يجب أن تهتم بها امنشاة وبالتالى 
كل مدير فى موقعه لارتباطه وتأثيره على فعالية الإدارة رالإنتاجية بشكل عام, 
وعلى نجاح وفعالية وظيفة التوجيه بشكل خاص. كما سبق أن ذكرنا حيث 
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التوجيه الناجح والفعال يرتبط كثيرا بنجاح المدير فى فهم سلوك الفرد من ناحية 
وسلوك المجموعة من ناحية اخرى والتعامل معها على هذا الاساس . تماما كما 
أشرنا بالنسبة لوضوعات الاتصال والقيادة والدافعية كعمليات سلوكية لها 
تأثيرها على فعالية الإدارة من جهة وعلى فعالية وظيفة التوجيه من جهة ثانية. إن 
سلوك الفرد كفرد قد يختلف عن سلوكه عندما يكون داخل المجموعة وعضوا 
فيهاء كما أن للمجموعة - ككل - شخصبة اعتبارية أو معنوية ومن ثم لها سلوك 
ومواقف وهو ما يسمى بساوك المجمومة » وهذا السلوك الناتج عن الجموعة 
ليس بالضرورة يمثل السلوك أو الرأى أو الموقف الخاص بكل فرد فيهاء وهو 
ليس بالضرورة حاصل جمع سلوك ومواقف أفرادها إن جاز هذا التعبير ولكنه 
حاصل ضرب أو تفاعل مواقف وتأٹي رات وآراء أفرادها بحكم تجمعها داخل 
مجموعة واحدة فيها من الأفراد من يؤثرون وفيها من يتأثرون » وقيها من 
يقرضون» وفيها من يُفرض عليهمء بجانب أن طبيعة التجمع قد تفرض مواقف 
وسلوكيات معيئة بصرف الئظر عن الموقف والسلوك الشخصى أو الخاص للفرد . 

وقد سبق أن عرفتا المنشأة أو المنظمة بأنها «مجموعة؛ من الأفراد يعملون 
معاء يتعاوتون معا » يتفاعلون معا » فى أداء أعمال معينة لتحقيق أهداف مشتركة 
معينة. ومن ثم كان للسلوك الجماعى وتحليله أهمية واضحة من وجهة نظر 
الإدارة حتى يمكن فهم هذا السلوك وتىجيهه أو التعامل معه حتى يمكن للادارة 
أن تحقق أغراضها .إنناقد لا نحتاج إلى هذا النوع من النشاط اى إلى تحليل 
السلوك الجماعى إذا كائت المنظمة تتكون من فرد واحد فقط » ويستطيع هذا 
الفرد أن يقوم بكل وظاثفها اإلحساسة ء وهذا أمر قلما يحدث» بل إنه يندر أن 
تتكون المنظمة من مجموعة واحدة. فمعظم المنشآت تتكون من سلسلة من 
الجموعات المتداخلة وذات العلاقة تعمل جاهدة على إنجازالأعمال وتحقيق 
الأهداف العامة للمنشاة عن طريق تحقيق الأهداف التش غيلية الخاصة بكل 
مجموعةء أو هى بكل نشاط أ إدارة من انشطة أى إدارات المشروع . وكما رأينا فى 
الجزء الخاص بالتنظيم :ان التنظيم الرسمى للمنشاة يعمل على تقسيم وتجميع 
الأعمال فى مجموعات أو انشطة متخصصة هى إدارات وأقسام ووحدات 
المشروع» يتولى كلا منهامجموعة من الأفراد »ومن ثم تتكون الجموعات 
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الرسمية وهى التى عملت المنشاة على تكوينها أو تصميمها لأغراض معينة وبتاء 
على أسس موضوعية وعملية بحتة . ولكنا رأينا أيضا فى حديثنا عن التنظيم أن 
هناك ظواهر حتمية ملازمة لهذه الثنظيمات التى منها أن الأقراد داخل المنظمة 
تكرّن فيما بينها مجموعات غير رسمية أو تكتلات أو اتحادات سياسية كما 
أسميناها أجيانئاء وقد رأينا ذلك أيضا فى أكثر من موضم آخر . وتنشاأً هذه 
الجموعات غير الرسمية برف النظر عن التنظيمات أو المجموعات الرسمية 
القائمةء ولذلك فغالبا ما تختلف شبكة المجموعات الرسمية عن شبكة المجموعات 
غير الرسمية . وتتكون هذه المجموعات غير الرسمية تلقائيا وطبيعيا أو عن عمد 
لكثير من الأسباب .فقد تثكون مجموعة من الأعضاء لأن بينهم خلفيات أو 
صفات أو اتجاهات إو اهتمامات مشتركةء أو لانتماثهم إلى بيئة جغرافية واحدة أو 
مؤسسة تعليمية واحدة مثلا . وقد يكون السبب اشتراك الأفراد فى شعورهم 
بنفس نوع الضغط اى الظلم من جانب الإدارةء أو الاهتمامات المشتركة لتبادل 
العلومات التى تفيدهم جميعا فائدة مثبادلةء وقد يكون السبب هى حاجتهم إلى 
مقاومة الضخط والمطالب الإدارية » ... إلخ .. 


واثماط المجموعات غير الرسمية وأشكالها التى تتكون داخل المنشاة 
متعددة؛ وفهم سلوك هذه المجموعات أمر غير سهل ويتسم بالتعقيد. والعلاقات 
سواء داخل المجموعة او بين المجموعات الرسمية أو غير الرسمية وبينها وبين 
امنظمة هى علاقات متشعبة ومتشابكةء ولابد لإدارة المنظمة ولكل مدير فى 
موقعه آن يتفهمهاء ويتفهم مبررات تكوينها وأغراضها وأنماطها حتى يعرف كيف 
يتعامل معها. إن الوضع الأمثل هو عندماتتفق الجموعات الرسمية مع 
الجموعات غير الرسميةء ولكن هذا قد لا يسهل حدوثهء ولذلك كان لابد من 
التسليم بوجود هذه المجموعات والتعامل معها ومحاولة الاسثفادة من وجودها 
فى دعم أهداف المنشاة واستدعاء النواحى الإيجابية التى يمكن استدعاؤها اى الثى 
يمكن أن تدع مها وتساهم فيهاء بل محاولة تعويل المجموعات السلبية أو 
الاتجاهات السلبية لدى بعض هذه المجموعات إلى أخرى إيجابية . 


ومن ناحية اخرى فإن التفاعل الفعال والإيجابى بين الأفراد وبين المجموعات 
أمر حيوى لضمان نجاح المنظمة. إن عدم وجود هذا التفاعل بعرقل جهود النظمة 
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لبلوغ أهدافها . وعندما تنشا الخلافات أو سوء الفهم أى التفاهم بين أعضاء 
المنظمة»ء وأيضا بين مجموعاتها » فسوف يشوب القصور أنشطة هذه المنظمة 
وسوف تجد النظمة صعوية فى تحقيق أهدافها حتى ولي كانت انشطة رانظة 
هذه المنظمة موضوعة بشكل فنى سليم . 

وللمجموعة تأثير على سلوك الفرد حتى لو كان سلوكه الاصلى هو 
فى اتجاه آخرء وقد يكون لأحد الأفرأد تأثير على سلوك الأفراد والجموعات . 
ولابد للمنظمة والإدارة العليا وامديرين أن يقتنعوا بذلك ويتفه موه وإلا كان هناك 
قصور وإاضح فى آداء العملية الإدارية وأهدافها وهى حسن استخدام الموارد المتاحة 
وتمقيق الأهداف الاتتصادية والاجتماعية للمنظمة. ومن أجل ذلك كله اعتبرنا هذا 
الموضوع هو أحد العناصر والوظائف الإدارية داخل البعد الخاص بالعمليات 
السلوكية . 


وبالتالى فإن سلوك المجموعات -رسمية وغير رسمية- وديناميكيتها من 
الوضوعات المهمة التى يجب درأستها وفهمها حتى يمكن للمديرين التعامل 
معها. وأن سلوك المجموعات وإن كان شديد التعقيد إلا أن هثاك من البحوث 
والدراسات التى تفسر هذا السلوك وتضع عددا من التعميمات والتعمريفات 
والتفسيرات العامة أو العريضة عن سلوك الأفراد وأنماطهم وعن سلوك 
الجموعات وعن انماط وأشكال المجموعات التى تنشا فى المنشأت. وآثار الجموعة 
على سلوك الفردء وآثار الفرد على سلوك المجموعةء ثم آثار المنشاة نفسها على 
سلوك المجموعات. ونرجو من المديرين القراءة فى هذا المجال» حيث سنشير 
إليها فقط بشى من الإيجاز: 

أنواع و أنماط المجحموعات 

قد يكون هناك آأكثر من أسلوب ومدخل لتصئيف الجموعات داخل 
التنظيمات سواء الرسمية أو غير الرسمية . ولكنا نعتقد أن هذه التقسيمات 
والتصنيفات وإن اختلفت فهى من سبيل الشكل أكثر منها من سبيل الجوهر. 
وقد تعرضنا فى أجزاء سابقة إلى ذكر بعض هذه الجموعات عندما كانت هناك 
علاقة بذلك . وعموما ودون التعرض للتصنيفات الشكلية فإن هناك من الأشكال 
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أو الأنماط المهمة للمجموعات يهمنا هنا التعرض لها-ربماليس على سبيل 
الحصر- لفهم وإدراك سلوك الأفراد والجموعات داخل المنظمات» هذه 


الجموعات هى: 
٭ المجموعات التى تحل المشكلات. ٭ المجموعات الابتكارية . 
٭ المجموعات غير الصفرية. المجموعات الصفرية. 


فهناك «امجموعات التى تحل المشكلات؛ والتى يمكن تكوينها من الأفراد 
الذين لديهم هذاالاتجاه من السلوك والقدرة عليهء وذلك لتناول مشاكل محددة 
وغير روتينية. ومن ثم تستفيد المنشأة من هذا النوع من السلوك والأفراد ء وقى 
الوقت نفسه تتجاوب مع تطلعات وحاجات هؤلاء الأفراد ونفس الشئ مع الأفراد 
أو «الجموعات الابتكارية؛ والتى تتناسب مع عرض نوع معين من المشكلات 
الفريدة التى تحتاج إلى حلول مبتكرة وإلى خلق جديد . 

وهناك بجانب ذاك «المجموعات الصفرية؛ و«غير الصفرية۲. وفى الموقف 
الصفرى تعمل او تحاول أن تربح مجموعة على حساب مجموعة أخرى» وقى 
الموقف غير الصفرى -أى تشجيع ومساندة المجموعات لبعضها- تربع لتا 
الجموعتين أو على الأقل تربع مجموعة دون أن تتأثر مجموعة أخرى. ومن ثم 
على المنظمة أن تعمل على تفادى ذلك النوع غير المرغوب من التنافس الذى تخلقه 
المواقف الصفرية بعدم تشجيع تلك المواقف او الاستجابة لها وعن طريق الأساليب 
الحديثة للتدخل والتوجيه والتدريب السلوكىء كتدريب بناء الفرد وبناء الفريق 
وبناء ما بين المجموعات وغیرها ء ای بوضع آهداف تنسق جهود مجموعتين أو 
أكثر بحيث لا تربع إحداها على حساب الأخرى....إلخ. 

أثر المجحموعة علي سلوك الأفراد 

ينتمى كل فرد داخل المنشأة إلى إدارة أو قسم أو وحدة عمل» وذلك حسب 
تخصصه وحسب التنظيم الإدارى لهذه المنشأةء ومن ثم فهو ينتمى إلى مجموعة 
أو جماعة من الأفراد يعملون معا وترتبط أعمالهم وجهودهم. وبجانب ذلك فقد 
يكون أيضا الفرد ضمن إحدى المجموعات غير الرسمية التى تنشا داخل المنظمات 
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كما اشرنا . وحتى خارج العمل » فإن هذا الفرد قد يكرن ضمن جماعة ما ء قد 
تكون عائلية أو من الأصدقاء أو المعارف» أو فى نشاط اجتماعى أى ثقافى أو دينى 
آو سیاسی أو رياضى. ومن ثم كان من الضرورى تفهم سلوك الجماعات والأفراد 
داخل هند الجماعات وتأثير الجماعة على سلوك الفرد حتى يمكن التعامل معهم 
وتوجيههم وفهمهم على أساس سليم. ومن الواضح أن الفرد عندما يصبح قى 
جماعة مافإنه يتأثر بمن فيها من أقراد وبمافيهامن عملاقات واتجاهات 
وتفاعلات» كما آنه يعمل على الحفاظ على هذه الاتجاهات وأن سلوکه أو ما يبديه 
من سلوك علنى وآراء علئية ربما تختلف عماإذا كان منفردا ولا ينتمى إلى أى 
جماعة » فما يبديه القرد من راء وسلوك سوف يأخذ فى اعتباره دائما اتجاد 
الجماعة وانتماءه إلى جماعة. إن ذلك التاثير الذى يقع الفرد فى إطاره لكونه عضرا 
فى جماعة ياتى من ثلاثة مصادر : 


طبيعة الموقف الجماعى أو موقف المجموعة ككل » قاد المجموعة وشخصيته 
ودوره » أعضاء الجموعة الآأخرين . 

أثر اثفرد علي سلوك المجحموعة 

وكما رأينا أن الجموعة تؤثر على سلوك الفرد أو الأفراد الذين ينثمون إلى 
هذه المجموعة» فإن العكس أيضا قد يحدث. فإن الفرد قد يملك من الخصائص 
والصفات والشخصية التى توجه نشاطه وسلوكه أو تجعله يتمسك بهذا السلوك 
حتى لو كانت المجموعة ار باقى أفرادها لديهم من وسائل الإقناع والتأثيرء بل إن 
هذا الفرد قد يكون هو المؤثر على سلوك الجموعة فى بعض الأحيان. ويرجع 
هذا الموقف إلى ما لدى الفرد من خصائص مميزة وعوامل أساسية تجعله يؤثر 
على أفراد اللجموعة آو على الاقل يقاوم تأثيرها ويسلك سلوكه الفردى. من هذه 
العوامل: اتجاهات الفرد الشخصية ءرضعه ومكاتتهء ثقافته ءوالبيئة التى نشا فيها . 

آثر المنشأة علي سلوك المجموعة 

وأخيرا » فإن المنظمة لها تأثيرها على مواقف وسلوك الأفراد والجموعات أو 
بلغة أصح هناك عناصر خاصة بالمنظمة ككل لها هذا التأثير ٠‏ هذه العناصر هى 
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طبيءة العمل ونوعيته وتكوينه ومدى مسئولياته ومدى المهارة اللازمة له أو 
التوافرة لدى العاملين به. وليس لطبيعة العمل هذا التأثير فقط على مستوى 
محلى» ولكنها تترك نفس التاثير على مستوی عالمى أى مهما اختلفت البلدان . 
والعنصر الثائنى هو التنظيم والهيكل المادى للمنشاة, لأنه كثيرا ما يكون المحدد 
الاك بر لأنواع الأنشطة التى يمكن أن تحدث فى المجموعات والعلاقات بينها 
وداخلها . ثم هناك المنسب والموقع الإدارى الذى يحتله الفرد وتأثيره على الطريقة 
التى يسلك بها فى المجموعة . والعنصر الأخير هو عنصر المشاركة ومدى إقدام 
وتأييد الإدارة له . فالمنظمة التى تعمل على ان يشارك موظقوها فى صنع القرارات 
وفى تحديد ما هو مطلوب - وخاصة فى الأمور المهمة أو عند التغييرات الرئيسية 
أو عند وضع الأهداف والسياسات والخطط التشغيلية - فإنها بذلك تخلق مناخا 
يشجع الجموعات على أن تؤدى بكفاءة وتزيد درجات الرضاء ومن ثم تظهر 
أتماطا إيجابية من السلوك وردود الفعل . 


وهكذا وبانتهاء حديثنا عن سلوك المجموعات والتعامل معهاء وما سبقها 
عن الحديث عن الاتصال » والقيادة ؛ والدأافعية»ء نكون قد انتهينا من تناول 
العمليات السلوكية الأساسية فى الإدارة اللازمة لنجاح وظيفة التوجيه التى يزاولها 
المديرون بل واللازمة لنجاح العملية الإدارية ككل. وبالتالى ضرورة الاهتمام بها 
ومتابعتها من جانب المنشاة وإدارتها العليا ومن جانب كل مدير فى موقعه وفى 
حدود سلطاته وإمکانیات("" . 
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قد يسير التوجيه والأداء بشكل لا يحقق أهدافه » وقد تتعثر الخطط 


| جزئيا او قد تفشل فى تحقيق أهداف امنشاة أو تسير فى اتجاد وياساليب 


لا تسامد على تحقيق الأهداف الإنتاجية رالإنسانية » وقد لا يتم اكتشاف 
ذلك فى الأوقات الناسبةء ومن ثم تعمل المنشآت - ويجب أن تعمل - على 
وضع نظم وأساليب المتابعة والرقابة للمتابعة والتقييم وإزالة العوقات أو 
التخفيف منها واتخاذ الإجراءات والقرارات التصميحية فى الوقت الناسب» 
وكذلك الإجراعات التدعيمية للإيجابيات . 

والتخطيط والرقابة عنصران متلازمانء والتأثير ا متبادل بينهما حتمى 
وعباشر فهعا وجهان لعملة وأاحدة. فلا نتصور إمكانية الرقابة لو إنشاء 
نظام رقابی دون وجود خطط او تخطیط مسبق. کما آن تخطیطا دون نظام 
رسمى للمتابعة والرقابة يؤدى إلى أن تواجه المنشاة العديد من امشكلات 
سواء على املستوى الفردى أر على مستوى الوحدات الإدارية او على 
مستوى امنشاة ككل . 

وللتخطيط والرقابة تأثير مباشر وغير مباشر على التتظيم وإعادة 
التنظيم» وعلى التوجيه والعمليات السلوكية» وعلس اتخاذ القرارات 
الأساسية والتصحيحية, بجائب تأثيرهما التبادل بينهما والذى لا مغر منه 
كما أشرنا. لهذا كله كان لابد من التابعة والرقاية» سراء من جانب ا منشأة 
أو من جاتب كل مدير أو رئيس فى وحدتهء ولذلك اهتمت الإدارة وعلم 


الإدارة بها . 


$۹! 


ا ويتضمن هذا ائنصل ... 
» ماهية الرقابة 
العناصر الرئيسية للرقابة 
× أساليب وأدوات الرقابة 
» التأثير السلوكى للرقابة 


چ ويهدف إلى .. 
-١‏ إدراك أهمية الرقابة وأبعادها وحاجة الأعمال والعملية الإدارية 
إليها. 
۲ - إدراك مفهوم الرقابة البناءة. 
٣‏ - معرفة العناصر والمكونات التى تحقق فعالية النظام الرقابى. 
٤‏ -الوقوف على الجرانب والتأثيرات السلوكية السلبية للرقابة 
والتعامل معهاء 
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مأهية الرقابة 
قعريف الرطابة: لاحظ الكاتب أن هناك اتفاقا عاما أو إلى درجة كبيرة على 
تعصريف الرقابةء هذا وإن كان هناك جدل حول طبيعة العملية الرقابية وتأثرها 
بالنهج السلوكى وضرورة أن تاخذ فى الاعتبار النوأحى السلوكية بجانب الدعرة 
إلى توفير الفرصة للمعاونين والأفراد لمزارلة الرقابة الذاتية » ثم ظهور عدد من 
الأساليب الرقابية المتجددة أو المستحدتةء إلا ان هذا لا يژثر كثيرا على القصيد 
من الإطار العام للرقابة وأهدافها . 


وقد عرف «هنرى فايول؛ الرقابة فى عام ۱۹١١‏ بان «الرقابة فى اى مشروع 
تشتمل على اكتشاف ماإذا كان كل شى تم ويتم وفةالاخطط الموضوعة 
والتعلي مات الصادرة والمبادئ السارية. وهى تهدف إلى الوقوف على نواحى 
الضعف والأخطاء؛ ومن ثم العمل على علاجها ومنع تكرارها . وأن الرقابة تكون 
علی کل شی سواء کانت أعمالاً او اشياء أو ارادا أو مراقف». وقد تبني هذا 
التعريف رواد الإدارة؛ كماانه يعتبر سق بولا حتى يومنا هذا وإن كنا نضيف 
-توضيحاء وضمانا لأن تكون الرقابة بتاءة- أن على الرقابة الا تتجاهل معرفة 
نواحى القوة والتقدم فى الأعمال ولدى الأفرادء والعمل على تعزبزها وتشجيعها 
ودعمها وليس مجرد التركيز فقط على نراحى الضعف والقصور والائحراف عن 
الخطط. 

كما عرفت الرقابة بأنها «العملية التی تری بها الإدارة هل الذى حدث كان من 
الفروض ان يحدث» وإذا لم يكن كذلك فلابد من إجراء التمديلات الضرورية) . 
وفى ظل منهج ألنظم (أءة٠ممة‏ ۳٠ا5ر5)‏ جاء أحد تعريفات الرقابة بأنها «رظيفة 
النظام الذى يجرى التعديلات وفقا للخطة » ويضمن أن الاختلافات عن أهداف 
النظام هى فى حدود السماح) . 

وقداأدى كبر حجم ال منشآت وتع قد التنظيمسات الحديثة والاعتماد 


السيكولوجى للأفراد على الاستقرار وعلى النظام تفسه »إلى أن تصبح عملية 
الرقابة ضرورة ملحةء وآن أغاب المشكلات التى توجه إليهاعملية الرقابة ذاث 
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طبيعة بشرية. واننا نلمس تأكيدا لهذا الاتجاه ها ذكره بعض الكتاب من انه فى 
غياب الرقابةء سوف يسمح الأفراد للنتائج بالانحراف عن الخطة والترتيبات 
الوضوعة ١‏ وأن هذا بؤدى إلى الفوضى وضعف الأداء لدرجة قد تربك ضمير 
الفرد. ويتضح من تلك العبارة الأثر السلوكى للرقابة »اى أن غياب الرقابة يؤدى 
إلى الفسوضى ثم المشكلات النفسية . وان ذلك يرجع إلى تعود الناس أصلا على 
الاعتماد على وسائل رقابة وتوجيه متعددة فى حياتهم اليومية. ومن ثم اصصبح 
الجدل ليس حول اهمية الرقابة أر الحاجة إلى نظام رقابى وإنما حول كيف توضع 
وتستخدم نظم الرقابة فى المنظمة الحديثةء وأن يؤخذ فى المسبان الجوائب 
والاعتبارات الإنسائية والسلوكبة رالنفسية. 
بعض المفاهيم الخاطئة في الرقابة ؛ 
نعرض هنا لأربع نقاطء الأولى هى أن البعض قد يعتبر الرقابة قيدا على 

الحريات أو هى تقييد للحرية والتصسرف. ولكن عندما تكون الرقابة بناءة 
وتستهدف التوجيه وتتعرض لنواحى القوة لإثابتها ودعمها ونواحى الضعف 
وبحثها وعلاجها موضسعيا وبما يعمل على تنمية الأفرادء والا تكون مهمتها 
مجرد تصيد الأخطاء لإظهار الميوب الشخصية رمهاجمتهاء وفى الوقت نقفسه 
هى رقابة مرنة لا تخضع ككل التفصيلات للرقابة وتوفر الفرص للثشصرفب 
رتشجي القدرات» وتراعى المبادئ السليمة الرقابة -التى سنشي إليها بعد قليل- 
فإن الصورة أو الوضع سوف يخثلف. 

والتانطة الثائيةء هى ما يقال أن الو أو المناغ الرقابى الرسمى قد يكون له 
تاثيسر سلوكى سلبى أو سيى. والحقيقة أن الرقابة رالقهادة السليمة سوف 
تخفف كثيرا هذا ا مناغ غير المقبول. وكما يقول العلماء السلوكيون أي أصحاب 
امنهع السلوكىء أن الرقابة فى حد ذاتها لست سيئة بالنسبة للأفراد, وانه بالرغم 
من عدم استعدادهم للاعتراف بهاء فإن أغملب الناس يفضلون درجة معينة من 
الرقابة فى حياتهم حتى تعطيهم بعض الاستقرار وتسهم فى سلامتهم 
وسعادتهم . رلذلك فإن استمرار التمسك بالمضهوم التقليدى فى الرقابة وبالطرق 
التقليدية للرقابة » يزيد من المغهوم السلبى للرقابة . 
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والنقطة الثالثةء تتعلق بموقع الإدارة فى العملية والأبعاد الإداريةء فقد 
يعتقد ان الرقابة تأتى دائمافى نهاية أو فى آخر العملية الإدارية وآن الرقابة تدا 
بعدإنجازالعمليات الأخرى. ولكننا كما تعرضمنالتكامل الع ملية الإدارية 
وديناميكية العملية الإدارية فإننا لا نستطيع (ولا يجوز) أن نحدد موفعا اى ترتيبا 
ثابتا او داثما لعملية الرقابة فى الحياة العمليةء فليس بالضرورة دائما أن توضع 
الخطط ويتم اتخاذ القرارات ثم الاتصال شم الرقابةء فقد تسبق الرقابة أو تلى 
عملية الاتصال . 

والنقطة الأخيرةء وهى تشصل بالنقطة السابقةء وهى تتعلق بمفلهوم 
الرقابة بالتغذية الأمامية والرقابة بالتفذية العكسية. وسوف نعرض لهذا الموضوع 
بعد قلیل . 

مبادئ الرقابة اثبناءة ٠‏ 

هناك عدد من المبادئ العامة التى يجب الالتزام بها عند وضع نظم الرقابة 
ومزاولة العملية الإداريةء من هذه المبادئ : 

١‏ - بداية؛ لا يجب أن يكون هدف الرقابة - رمن الإدارة أو المدير - هو تصيد 
المخطى مجازاته» بل للتعرف على الأسباب ونواحى الضعف وملافاتهاء ثم ريما 
بشی من التي جيه أو التدريب أو التشجيع نخفف كثيرا من السلبيات مادامت لم 
تمدث أمور عن تعمد أو مير مشروعة. 

۲ - الموضوعية والواقعية» سواء فيما يخص الأهداف والمعايير الرقابية التى 
تست تستخدم لقیاس الاداءء أو فيما يخص عملية القياس والتقييم نفسهاء أو عند اتخاذ 

٣‏ - تمشى نظام الرقابة واساليبها مع طبيعة الرظيفة وحجم الشروع» 
فبالرغم من أن الإطار العام الرقابة واحد وأن أساليب الرقابة قد تكون عالمية 
وعموميةء فإنه لا پڄوز افتراض استخدامها فى كافة المواقف, م وبصرف النظر 
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٤‏ ¬ سرعة تهليغ الانحرانات عن الخططء حيث يلاحظ الكثير من المنشآت 
وفى الحياة العملية وصول هذه المعلومات مثأخرةء وبالتالى يستفاد منها فقط فى 
التخطيط المستقيلى . وعندما يتوافر نظام جيد للمعلومات وتبادلها داخل المنشأة 
فإنه يقلل كثيرامن حدة هذه المشكلة . هذا وقد أدى استخدام الحاسب 
الإلكتروني إلى سرعة وصول البيانات ومن ثم توفير بيانات ومعلومات حديثة 
إلى حد کبیر . 

ه - تطابق الرقابة وتمشيها مع التنظيم» حيث التنظيم الواضح» والمسثوليات 
الحددة بوضوح داخل هذا التنظيم وإداراته وأقسامه المختلفة تجمل الرقابة اكثر 
فاعلية ويمكن تمديد الأفراد السثولين والمواقع السثولة عن الانحراقات أو 
الخروج عن الأهداف . 

- يجب تحديد تقاط ومراكز الرقابة التي يهتم بها » حيث تمثل هذه النقاط 
أو النواحى دلالات مهمة لدى المشروع . وقد يتم التركين على نقاط إستراتيجيةء 
وقد يتم اتباع مبدا الرقابة بالاستثناءء حيث يستغنى عن رقابة بعض التفصيلات 
أو الجوائب حتى لا يكون ذلك على حساب النوأحى المهمة الأخرى . وليست العبرة 
فی کل الاحوال بکبر حجم الاختلاف عن المعیار» ومن ثم وجوب تبلیغه وتصعیده 
رالاهتمام به » فقد تكون الاختلافات الطفيفة فى موضع معين أو بالنسبة لناحية 
معيئة ذات دلالة أكبر عن اختلافات اكبر فى موضم آخر ... وهكذا . 

۷ - مرونة النظامء حيث من المهم أن يتصف النظام بالمرىنة الكافية المقبولة 
بما لا يحد من قدرات الأفراد على الإضافة والتجديد والتصرف المفيد أو الابتكارى. 
وتتمثل المروئة أيضا فى أن يسمح النظام بوجود بدائل تصحيحية فى مواقع 
الخلل. 

۸ - اقتصادية النطام؛ حيث لا يجب أن تكون تكلفة نظام الرقابة وتكافة 
تطبیقه اکٹ مما یستحق ای اکثر مما یمکن ان یستفاد منه أو یوفره . وقد تکون 
بعض الأساليب الرقابية الأبسط أو الأقل تكلفة مؤدية للغرض أو اكثر ملاءمة. 


۹٦ 


٩‏ - يجب أن يكون نظام الرقابة سهل الفهم ويبين الإجراءات التصحيحية» 
وبالتالى وعندما تستخدم بعض الطرق الرقابية العقدة - مثل بعض الأساليب 
الرياضية - والتى قد لا يسهل على الكثير من المديرين فهمهاء فإن الأمر 
يستوجب تدريب المديرين عليها . 

الرهابة عن طريق التغذية المكسية والتغذية الأمامية : 

{Feadhack and Feedforward Control) 

يشيع استخدام التغذية العكسية فى الرقابة فى غالبية الشروعاتء حيث 
تعتمد الرقابة على العلومات والتقييم رالاستنتاجأت عما حدث بالفعل؛ أى هى 
عن أحداث تتم أو تمت فى الاضى ؛ ومن ثم أتخاف الإجراعات والقرارات 
التصحيحية. وبالتالى فحدوث الخطأ هو المؤشر لوجوب اتخاذ إجراء تصسحيحى »ء 
تماما مثل المنظم الحراری )۲٣٥۲۳٣۵51۹۴(‏ فهو لا يقوم بأى إجراء تصحيحى إلا إنا 
انخفضت حرارة الحجرة عن الدرجة التى تم ضبط المنظم عليها أى من المستوى أى 
المعيارالمطلوب أو الحدد. ففى المصائع مشلا يقوم المشرفون بتقييم الإنتاج 
بأسليب الرقابة بالتغذية العكسية بحيث إذا تأكد بالفحص أن جودة الأصتاف أو 
بعضها أقل من المعيار المحدد» تعاد إلى العاملين لاتخاذ الإجراء التصحيحى أو إنتاج 
غيرها . 

بينما الرقابة بالتغذية الأمامية تقوم على التوقع أو التنب بالأخطاء ار 
اللشكلات أو الانحرافات عن المعايير قبل وقرعها . ومن ثم يستطيم المديرون 
اتخاذ الإجراءات التصحيحية نع أى تصحيح هذه الانحرافات قبل حدوثها . قعتدما 
يشعر مدير المشتريات باتجاه حدوث نقص من صنف ما فى الأسواق خلال فترة 
معينةء فقد يرى شراء كمية ما تزيد عن حاجته الحالية تفاديا لظهور مشكلة 
نقص المخزون؛ ومن ثم نقص محدلات تموين الإنتاج عما هى محدد. وعندما 
يدرك مدير الإنتاج أن مستوى العمالة لديه لن يسثطيم أن يفى بمعدلات الإنتاج 
الوضوعة فقد يقرر إخضاع العاملين أو بعضهم لبرنامعج تدريبى معين كإجراء 
تصحيحى يمنع حدوث المشكلة التى قد تحدث . 

ومن ثم فالرقابة بالتغذية العكسية تعالج المشاكلء والرقابة بالتغذية الامامية 
تمنعها. وفى رأينا أن كلا النوعين مكمل للآخر ويدوران فى حلقة متصلة أى 
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يجب أن يكونا كذلك» حيث يست فاد أيضا من نتائج التغذية العكسية فى أتخاذ 
إجراءات تصحيحية تعمل بقدر الإمكان على عدم تكرار حدوث بعض المشكلات أو 
تكرار حډوث بعض الانحرافات» وهذا بدوره نوع من الرقابة بالتغذية الامامية . 
والحقيقة آن التغذية الأمامية أكثر صعوبة وتحتاج إلى جهد من جانب المعنيين فى 
الدراسة والبحث المسبق وتجميع المعلومات والتنبق والتوقع السليمين. ولذلك مثلا 
نجد أن التغذية العكسية أكثر شيوعا بين المئشآتء وإن كانت المنشات المتقدمة 
تستخدم كلا النوعين وتنشئ نظاما شاملا يجمع بين النوعين 
الرقابة علي الو حدات أو النظم الضرعية والرهابة علي أفرام المنشأة ؛ 


من الطبيعى أن تشمل الرقابة الأنشطة والنظم الفرعية التى تكون فى 
مجموعها الأعمال التى تزاولها المنشأةء أو هى الرقابة على وحدات المنشاة التى 
تزاول هذه الأعمال أو الأنشطة كنظام التخزين ونظام الشراء ونشاط البيع 
وعمليات الإنتاج.. إلخ. ومثلا عندما يكون لكل قسم ميزانية » ثم يت جاوز أحد 
الأقسام هذه الميزانية بقدر ما » فإن هذا يعتبر انحرافا يشير إلى وجود مشكلة 
تتطلب بحث اسبابهاء وهكذا. وفى الوقت نفسه تتم الرقابة على أعضاء التنظيم 
وعلى أدائهم وسلوكهم فى العمل واتجاهاتهم. ومن الطبيعى ان تكون هناك علاقة 
ما واضحة بين كلا النوعين من الرقابة» إلا أن ما ثريد إبرازه هنا هر أن بعض 
أنواع وأساليب الرقابة على أعضاء المنطمة - بجانب الرقابة على أدائهم - قد 
تتمثل فى وضع النظم السليمة للاختيار والتعيينء أو فى التاقلم الوظيهى أو فى 
التدريب أى فى نظام الجزاءات بانواعها الختلفة. وفى هذا جانب من نوعى الرقابة 
بالثغذية الأمامية والتغذية العسكية معا . 

وبالتالى أيضا يجب الا يركن النظام الرقابى فقط على وسائل الرقابة السلبية 
على الأفراد كالتعنيف ونظم الجزاءات والخصم والإنذار وعدم الترقية أو تخفيض 
المهام أو الفصل ١‏ ولكن أيضا يجب أن يركن وبشكل واضح على وسائل الرقابة 
الإيجابية كالترقياترالكافآت وزيادة الرتبات والمزاياء وزيادة الس ثشوليات 
والسلطات الوظيفية ء وزيادة دورالمشاركة وايض ا المزايا المعئوية ونظم الدوافع 
السلوكية ٠‏ وذلك بجانب وسسائل الرقابة بالتغذية الأامامية التى اشرنا إليها كنظم 
الاسختيار والتأقلم الوظيفى رالتدريب بجانب شاط التوقع بالأخطاء والمشكلات لتلافيها . 


۹۸ 


الغنأصو الرئيسية الرقابة 


تشمل الرقابة عناصر ثلاثة أساسيةء وفى الوقت نفسه يمكن النظر إليها 
على أنها الخطوات الرئيسية لبناء النظام الرقابى بشكل عام : 

# وضع المعايير والأهداق الرقابية التى ستستخدم كمرشد للاداء . 

* قياس وتقييم إلأداء وفقا E)‏ المعايير والأداء» (وتحری الاسباب ودراستها) 

# اتخاذ الإجراءات التصحيحية فى صورة قرارات رقابية . 

هذا وإن كان - كما أشرنا - هناك اتغاق عام حول مفهوم وتعريف الرقابة 
وعناصرها إلا أن هناك فى الوقت نفسه جدلا ومشاكل وتساؤلات حول وضم 
واستخدام وتطبيق النظام الرقابى وعناصره . والأسثلة التالية تشير إلى بعض 
مجالات هذه المشكلات التى تواجه الإدارة حالي"": 

١‏ - ماهو العيار الذى يستخدم فى التقييم ؟ 

۲ - کیف یوضع العیار وکیف یکون مقبولا وموش وعیا ؟ 

۳ - متى وأين تتم مراجعة الأداء ؟ 

٤‏ - من يقوم بالتقییم ؟ 

٥ه‏ - لن ترفع تقارير نتائج التقييم ؟ 

- كيف تتم العملية كلها فى نوقيتات سريعة ومناسبة وبدقة وبتكلفة 
مذاسبة ؟ ۱ 

وسوف نجاول فی المناقشات التالية أن نلقی إلضوء غل تلك العنذاصر الثلاثة 
الرثيسية للرقابة» وعلى الجانب السلوكى لهاء وتوضيح بعض هذه التساؤلات 
السابقة: 

أو لا -- الهداف والمهايير الرقابية ؛ 

بداية نشي إلى أن العلاقة واضحة بين الأهداف والمعايير فى عملية الرقابة 
وبين وظيفة التخطيط. إن كل هدف فى برامج التخطيط؛ وكل نشاط وكل سياسة 
فى هذه البرامج؛ وكل إجراء وكل ميزانية تقديريةء تصبح معايير يقاس ويقأارن 
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بها الأداء الفعلىء بالأداء المتوقع . وتوضع المعايير الرقابية لكل وحدة إدارية فى 
التنظيم ابتداء من مجموعات العمل الصغيرة فى أدنى المستوى التنظيمى إلى 
مجلس الإدارة فى القمة . 

وقديما كان يتم تحديد الوحدات والمراكز التى ستتم رقابتها (الوحدات او 
امراكز الرقابية) لكى تكرن مجالا للميزانيات التقديرية التي يتم إعدادها . ولكن 
التطوير الفكرى الذى تم فى هذا الجال قد تأثر بالجانب السلوكى » وأن تحدد 
وحدات الرقابة لكى تصبح مجالا لتحديد وتحمل المسئولية . وفى المنظمات التى 
تعمل من أجل الربح ء غالبا ما تعرف وحدات المسئولية بمراكز الربحية . ويتم 
الآن تطبيق تلك الفلسفة الرقابية باستخدام مراكز المسثولية فى اغلب المنظمات 
الحديثة . كما تتم التفرقة بين العوامل والمتغيرات التى يمكن التحكم فيها عن التى 
لايمكن التحكم فيها عند وضع معايير الأداء . فمثلا بنود المصاريف الإضافية 
كالمياه والنور والوقود والاستهلاك » أو معدلات الأجور الوضوعة بوساطة 
النقابات » كلها بنود لا يستطاع التحكم فيها بوساطة الوحدات فى مستوى الإدارة 
الوسطى أو مستوى الإدارة المباشرة (الأدنى) . ومن ثم تستبعد هذه المتغيرات أو 
البتود من مجال تحديد معايير الأداء . 

ويتطلب وضع المعايير الرقابية إجراء ذا خطوتين » ففى ضيء الأهداف 
المطلوب تحقيقهامن نشاط معين أو من وحدة إدأرية ممعينة » تقررالإدارة 
احتياجاثها من المدخلات أو مستوى الأداء والإنتاج المطلوب لتحقيق هذه الأهداف . 
ثم يتم اختيار المعيار (أو المعاييس) المناسب الذى يعبر عن احتياجات المدخلات أو 
مستوى الأداء أو الإنثاج المتفق عليه . 

والأهداف والمعايير يجب أن تكون موضوعية ومحددة وواضحة ؛ ليست عامة 
أى مبهمة ١‏ أو تخضع لعدد من التفسيرات ومن ثم تمييع المسثولية » ركلما كانت 
الأهداف والمعايير كمية - بقدر ما أمكن ذلك - امكن إخضاعها للقياس والتقييم 
والمحاسبة دون جدل شخصى أو غير موضوعى . والأهداف والمعايير الواقعية التى 
يمكن تحقيقهاهى المعاييرالطلوبة وهنا لا يتنافى مع وجود أهداف اكشر 
صعوبة أو طموحة » ولكنها غير ممكنة أو مستحيلة التحقيق . وتوضع الأهداف 
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والمعايير فى ظل الإمكائيات والظروف المتاحة والمحيطة أو فى ظل مساندة الإدارة 
العليا بتوفير هذه الإمكانيات وإزالة العقبات أمأمها . وقد توضم خطط أو برامج 
لإزالة هذه العقبات . وتوفير عنصر المشاركة الحقيقى يين المديرين والمعارنين 
والأفراد أمسر مهم عند وضع هذه الأهداف والمعايير حتى تتحقق الموضوءية 
والمسائدة والارتباط والالتزام من جانب هؤلاء السثولين . 

ومن المعايير الرقابية ما يعبر عنه أو يأتى فى شكل رقم أو قيمة مثل 
كمية المبيعات أو كمية الإنتاج » أو مثل الوقت اللازم للبيم أو الإنتاج » أو مثل رقم 
مصروفات أو تكلفة بيع او تكلفة إنتاجء وهكذا؛ وسنها ما يعبر عنه او ياتى فى 
شكل متوسطات أو نسب أو معدلات» مثل نسب الأرياح أى العائد أي الأصول إلى 
الخصوم أو المصروفات إلى المبيعات أى تكلغة الإنتاج إلى سعر البيع أى معدل دوران 


الخزون ... إلخ . 
وهنها ما يعبر عنه فى شكل خرائط ورسوم تخطيطية أو رقابية ورسوم 


أيضا تنقسم تلك المعايير الرقابية والاساليب والأدوات التى تستخدم 
كأدوات رقابية .. وغالبيتها هى فى الوقت نفسه معايير رقابية - إلى المعايير 
والأساليب الوصفية (غير الكمية) والمعايير والأساليب الكمية . وهسى 
تماما كما اشرنا إلى غالبيتها فى موضوع التخطيط وأدواته أو أدوات وأساليب 
التئب فى التخطيط . فالأدوات والأساليب مشتركة كما سبق أن ذكرنا .فما 
یستخدم کهدف أو برنامج تخطیطی ( مؤشراث ونسب وموازنات وخرائط بیرت 
وتكاليف صسعيارية وغيرها) يستخدم أيضا كمعايير رقابية ووسائل اتقييم الأداء 
آی تقییم ما تم وسقارنته ہما کان مخططا أو یجب أن یتم کما تستخدم کادوات 
كمية أو غير كمية عند تقييم بدائل القرارات التصحيحية (الخطوة الثالثة فى 
الرقابة) ومن الأدوات الكمية : 


الأهداف الكمية 
# المؤشرات والئسب والمعدلات الالبة 
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# المرازنات التخطيطية أو التقديرية 

مؤشرات الكفاية أى الكفاءة الإنتاجية 

٭ خرائط أو شبكات جانت وبيرت والمسار الحرج 

# خرائط مراقبة الجودة 

٭ چداول وبراج العمل 

نقطة التعادل 

التكاليف المعيارية أو النمطبة 

# معدل دوران المخزون 

القيمة المتوقعة 

# البرمجة الخطية 

* وغيرها 

انیا - القياس والنقييم 

إن العنصر أو المرحلة الثائية فى العملية الرقابية هى قياس وتقييم الأداء 
والنتائج أو المدخلات › أی قياس ماتم وتقییمه فى ضوء ماکان يجب أن يتم كما 
جاء فى التخطيط وما جاء من معايبر رقابية فى الخطوة السابقة » وذلك بمايسهم 
فى اتخاذالقرارات التدعيمية أو الت ص حي حية وهی المرح اة التالية التى 
سنتعرض لها. 

والسؤال هثا هى عن الكيفية أو الطريقة التى تتم بها المتابعة وقياس الأداء 
أو هى الوسائل والصور التى تستخدم بها عملية القياس . فالمعايير هى معايير أو 
أدوات يتم القياس والتقييم على أساسها أو فى ضومها » ولكن سؤالنا هو حول 
كيفية أو طرق أو وسيلة المتابعة والقياس نفسها » أى التى تستخدم كوسيلة 


متابعة وقياس بصرف النظر عن المعايير . نقول ذلك حتى لا يختلط الأمر على 
القارئ. 


إن تلك الكيفية أو تلك الطرق والوسائل يمكن تصنيفها فيما يلى: 
١‏ - المتابعة والملاحظة الشخصية 
۲ - التقارير ١‏ الدورية أو الخاصة 


وقد يضم البمض إليهما » کأدوات رقابية للقياس والتقييم : 

٭ المحاسبة الإدارية 

٭ المحاسبة بالنتائج 

س الرقابة الاأستثنائية 

# المراجعة الإدارية الشاملة 

والحقيقة أن المحاسبة الإدارية والمحاسبة بالنتائج والمتابعة بالاستثثاء والمراجعة 
الإدارية وما يشابه ذلك هى أساليب أو وسائل رقابية تشيرإلى طبيعة وإطار 
الأسلوب الرقابى الذى يتبع فى عملية المتابعة والقياس - كماسنرى - ولكن 
نتائجها سوف تصب فى شكل تقارير دورية أو خاصة › وقد يتم بعضها طبعا فى 
أجزاء منه أو فى مراحل معينة عن طريق الملاحظة الشخصية والتصميح على 
الشخصية أو التقارير » فهما الشكلان والصورتان الأساسيتان اللتان تأخذهما 
عملية القياس . على كل نرجو مرة أخرى من القارئ الا يلتبس عليه الأمر نتيجة 
هذا التقسير والاجتهاد » وهذأ طبعا أمر يختلف عن المعايير الرقابية . 

وفيما يلى تعريف لا اأشرنا إليه من تلك الطرق والأساليب 
الرقابية ! 

آ-الملاحظة الشخصية : تستخدم هذه الطريقة كثيرا » وخاصة لمثابعة 
وقياس أداء الأفراد ونتائج أعمالهم وملاحظة سرعة العاملين والحكم على جودة 
الأداء والإنتاج أثناء العمل وذلك بوساطة الرئيس المباشر » كمايمكنه متابعة 
وتقدير الحالة المعنوية للعاملين واتجاهاتهم وملاحظاتهم ومشكلاتهم من خلال 
الاحتكاك والتحدث معهم ومن ثم يستطيع هذا الرئيس المباشر التعامل مع تلك 
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کله فی ضوء ما يجب أن يكون رعا هو مستهدف ١‏ كما يستطيع نقل ذلك إلى 
الجهات الأعلى فى اجتماعه بهم لاتخاذ أى قرارات أو إجراءات تدعيمية أو 
تصحيحية فى التوقيت المناسب دونما حاجة أو انتظار للأساليب الرسمية . 


وهذا الأسلوب وإن كان يبدو فى مظهره بسيطا إلى آنه فى الحقيقة ليس من 
السهل القيام به أو ليس من السهل ضمان دقثه وقدرة الرؤساء على استخدامه 
بكفاءة» وخاصة ما يتعلق بالحكم على الأفراد وسلوكهم واتجاهاتهم . حيث إن ما 
یسمع بشکل مباشر او ما یری بشکل مباشر »ثم ماهو تفسير ذلك » ثم ما هی 
الحقيقةء امور قد تختلف عن بعضها البعض تماما . ومع ذلك فالملاحظ أن معظم 
كتاب الإدارة يروى استخدام الملاحظة الشخصية وأنها من افضل الطرق للرقابة 
على الأشخاص » والعمل على تدريب الرؤساء على كيف ية استخدامها بكفاءة مع 
تطلعئا إلى مراعاة الدقة والإخلاص فى هذه المتابعة الشخصية والأمانة فى نقل 
المعلومات وردود الفعل . ومن البديهى أن المنشأة لا تكتفى أو تعتمد فقط على 
لملاحطة الشخصية كشكل أو اسلوب من أشكال القياس والتعرف على 
الانحرافات. ولذلك كانت للتقارير الرسمية أهميتها . 


مب -التقساريو ؛ وتعد التقارير المكتوبة وترفع للمناقشة والتحليل بصفة 
دورية أى كل فترة محددة تختلف باختلاقف طبيعة العمل» وقد تكون بجانب ما 
تقدم بصفة غير دورية أو بصفة خاصة حسب مقتضيات الظروق والمواقف 
والأحداث . وتحتوى تلك التقارير الرقابية أى تقارير المتابعة والقياس والتقييم على 
المعلومات والبيانات والمقارنات والتحليلات ثم الملاحظات التى تفيد فى متابعة الأداء 
والنتائج وقياس ما يتم أو تم بما يجب أن يتم» ومن ثم التقييم ومعرفة الانحرافات 
السلبية أو الإيجابية فى ضوء الأهداف والخطط الموضوعةء وفى ضوء المعايير 
الرقابية الموضوعةء ومن ثم يجب أن تعتمد على المعلومات والبيانات الرسمية 
والوثوق فيها والمجمعة من الصادر الموثوقة والمصادر ذات العلاقة؛ ويفيد هنا 
وجود السجلات والإحصائيات رالبيانات الملصنفة والمجهزة بشكل سليم » كما 
يقيد وجود تظام معلومات متكامل بالمنشأة. كما يجب أن تعتمد تلك التقارير 
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ضا على الخبرة فى الاستقراء وتحليل البيانات والنتائج »ومن ثم استخدام 
الوسائل الوصفية المنطقية (غير الكمية) والىسائل أى الأدوات الكمية المساعدة فى 
عملية التحليل واستخلاص النتاثج . 


وكثيرا - وبالنسبة لطبيعة بعض الأعمال - يحدد نموذج لأجزاء ومحتويات 
التقرير بهدف التوحيد والشمول والدقة وتسهيل المقارنات المرحلية بينها . 


جى ¬ المصاسبة الإدارية :لم يستمر دور نظرية امحاسبة وتطبيقاتها 
مقصورا على توفير العلومات لمن يطلبها من خارج المنشأةء حيث تحول التركيز 
على الاستخدام الداخلى ويوساطة إدارة المنشاة لا توفره المحاسبة الإدارية من 
الكثير من البيانات والمعلومات الموضوعية › ومن ثم تعتبر إحدى الصور الرئيسية 
للقياس والتقييم فى عملية الرقابة . 


والمحاسبة الإدارية - حسب تعريف لجنة المحاسبة الإدارية بجمعية الحاسبة 
الأمريكية - هى تطبيق الأساليب والمفاهيم المناسبة على إعداد البيانات التاريخية 
والمتوقعة اقتصاديا لإحدى الوحدات لمعاونة الإدارة فى وضع خطة تعمل على 
تحقيق أهداف اقتصادية مناسبة » وفى اتخان القرارات الرشيدة بما يخدم تحقيق 
هذه الأهداف . ويظهر من هذا التعريف أن المحاسبة الإدارية لا يتتصر دورها فقط 
على توفير المعلومات لغرض القياس » بل أصبحت تتطرق أيضا لجانب التقييم فى 
الرقابة » ومن ثم أيضا لا يقتصر دورها على مجرد توقير البيائات الخام بل على 
أن توفر وسيلة أو وسائل ملائمة للتقييم . 

د - الادارة والرهابة مالاسستتناء : حيث يثم التركيز على توأحى معينة فقط 
أو عندما تظهر أنواع معينة من الشكلات فقط . فالإدارة بالاستشناء هى نظام 
للتعريف والاتصال ء يقوم بإخطار المديرين عندما تنشأ الحاجة إلى ذلك » والعكس 
أى يبقى ساكنا إذالم تكن مناك حاجة إلى ذلك . وعلى هذا الأساس يمكنناإرجاع 
الإدارة بالاستثناء - كمبدا- إلى عهد حترو وموسى حيث كانت نصيحة حترو 
إلى موسي بألا تعرض على موسى إلا الأمور الاستثنائية . 


E 


وقد تعرضت حركة الإدارة العملية لمبداالإدارة بالاستث ناء عندما اشار 
«فمردريك تيلور» إلى هذا المبداً وأيده . كما تاصره عدد من الكتاب بعد ذلك ؛ وقد 
أصبح هذا المبدأإحدى صور القياس والتقييم اله مة فى الرقابة فى المتظمات 
الحمديثة . كماأن أهميته أخذت تزداد مع استمرار تمو المنظمات الحديثة وكبر 
حجم انشطتها وتعقدها . ومن ثم فرضت الإدارة بالاستثناء نفسها كحقيقة واقعة 
فى المنظمات الحديثة كضرورة تقتضيها كثير من المواقف والحالات والظروف 
سواء عن عمد أو عن تقصير . ويلاحظ أن أاستخدام العقول الإلكترونية وتصميم 
النظم يطابق هذه الطريقة فى الإدارة . فأى نظام «دقيق) عندما يصمم بشكل 
سليم سوف يكشف الاستثناءات التى تستحق ار تتطلب التقييم . 


وللرقابة بالاستثناء عدد من المزايا » منها أنها تعمل على توفير الوقت > 
وتركيز الجهود » وتقلمل من تشتت الأفكار » وتقلل من تكرار اتخاذ القرارات › 
تكشف عن مجالات المشكلات الحرجة » وتقوى الاتصالات . 


ومع ذلك فإن من سشاكل هذا النظام أنه قد بؤدى دون إدراك إلى التمادى فى 
الاستثناء حتى يصبح الواقع هي «الإدارة بالأزمات) (كاsاا٣‏ ر8 )229٥۳8١۲‏ حيٹ 
تنتظر الإدارة وقوع الأزمة لتبدا بالاهتمام وتقييم الموقف واتخاذ بعض القرارات 
التصسحيحية. وقد يكون ذلك عن عدم خبرة بمضمون وفلسفة هذا النظام أو هى 
عن تقصسير, فكثير من المديرين يعت قدون أنهم يديرون بالاستثتاء بيتماهم 
يديرون بالأزمات. ومن ثم تميل مواقف الأزمة إلى أن تصبح القاعدة وليست 
الاستشناءء وكل تلك يؤدى إلى انهيار فاعلية الإدارة ودليل على الخلل وعدم الخبرة 
ويقدى إلى عدم فاعلية المنظمة بل وفشلها فى التخطيط والرقابة . وتتمثل تلك 
امشكلة فى أن هناك خيطا رفيعا أو فرقا بسيطا جدا بين الإدارة بالاستناء والإدارة 
بالأزمات فى الواقع الحملى . 

هه - المحاسبة بالنتاع ؛ ويرتبط هذا الأسلوب بمنهحج «الإدارة بالأهداف) » 
وهو يركز على النتائج المتوصل إليهاأكثر من تركيزه على الوسائل المتبعة 
(مادامت مشروعة) . ومن ثم وفى ضوء الأهداف والمعايير المحددة يثم تقييم 
الأشخاص والوحدات ومحاسبتهم وققاللنتائج المحقةة وليس بناء على عوامل 
واعتبارات شخصية أو مظهرية أو على علاقات شخصةة أو فى ظل اعتبارات 
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وصفية غير ملموسة تخضع للجدل أو عدم الوضوعية أو «للمحسوبية) . 
وبالتالى أيضا يكون هناك اساس موضوعى لناقشة اسباب وصول أو عدم 
وصول الأشخاص أو الرحدات إلى المعايير الموضوعة أو الأهداف المطلوبة والتى 
حددت فى المرحلة الأولى من عملية الرقابة . 

والحقيقة أن نظام المحاسبة بالنتائج لا يهدف أو لا يعنى أساسا مجرد قياس 
النتائج لمكافاة الالتزام بالمعايير ومعاقبة الانمراف عن هذه المعايير » وذلك بطريقة 
أتوماتيكية أو تلقائية .وا اکن فلسفة نظام اللحاسبة بالنتائج تتسم بالصفة 
التشخيصية »ى آنها تعتنى اساسا بتشخيص الوقف وبحت إسباب تحقيق أو 
عدم تحقيق المعايير والنتائج والأهداف المرغوبة تمهيدا لاقتراح وسائل العلاج 
المناسبة التى قد تتمثل - مثلا - فى تىجيه الأفراد والأخذ بيدهم وتنميتهم أو دعم 
مواقع التقدم والقوة لديهم أو اتخاذ اى نوع من القرارات التصحيحية فى المرحلة 
الثالثة للرقابة » ثم وبما يفيد عند وضع الخطط الجديدة ٠‏ وهذا يمثل صعوية 
النتظام فى حد ذاته . ويلاحظ بناء على ذلك أن هذا النظام - عندما يطبق بشكل 
سليم - يجمع بين المناهج السلوكية والتقليدية والمواقفية » ومن ثم فهو صدخل 
فعال للتقييم فى الرقابة على المنظمات الحديثة . 

فالثا - اتتخاذ الق ر ارات التصحيحية : 


ويعتبر ذلك العنصر هو العنصر أو المرحلة الأخيرة فى عملية الرقابة ؛ 
والذى دونه لا يكتمل مفهوم ومضمون الرقابة . فبتاء على نتائع المرحلة الثانية 
التى قامت بقياس ومتابعة وتقييم النتائج والأداء والمواقف وبحث الأسباب » يتم 
اختيار وسائل التصرف التى هى فى حد ذاتها قرارات تصحيحية او هى قرارات 
رقابية » يجب أن تتفق مع طبيعة هته الأسباب . فعلى سبيل المثال قد يقودنا 
القياس والتقييم (المرحلة السابقة) إلى وجود انحراف عن تحقيق المعايير ا لموضوعة 
ومن ثم إلى أحد الاستنتاجات التالية : 


أ- أنه لا غبار على المعايير والأهداف الموضومة إنما التقصير هى من جانب 
الأفراد » وأن هناك حاجة إلى وسائل تحفيز جديدة لكسب الالتزام بالمعايير . 


ب - أن هتاك حاجة إلى إحداث توافق بين المعايير والمدخلات والأداء. 


د - أن المعايير والأداء لا غبار عليهماء وان الحاجة هى إلى العمل على إزالة 
بعض العقبات من جاتب الإدارة ومحاولة تصحيح الانحراف الجارى عن طريق 
بعض الإجراءات والوسائل . 

ومن ثم يتطلب كل من هذه الاستنتاجات قرارا رقابيا يختلف عن الآخر . 
فبالنسبة للاستنتاح الأولء فإن القرار قد يتمثل فى إدخال نظام حوأفز جديد أو 
فى تعديل نمط الاشراف والقيادة» أو تدريب وتوجيه العاملين › أو اتخاذ إجراء 
عقابى . وإذا اخترنا الاستتتاج الثالث مثلاء فإن القرار قد يكون الاحتغاظ بالوضع 
على ماهو عليه والاستمرار فى العمل كما كان يؤدى فى الماضىء» وان تقوم 
الإدارة من جانبها باتخاذ عض الإجراءات بإعادة اختبار المعايير الحالية شم تعديلها 
أو وضع معايير جديدة . وهكذا . ومن البديهى أن اتخاذ القرار لكى يكون رشيدا 
ينبغى اتباع خطوات اتخاذ القرارات التى سنشيرإليهافى الفصل الخاص 
بموضوم اثخاذ القرارات . 

كما ينبغى استخدام الأساليب والأدوات الكمية وغير الكمية عند تقييم بداثل 
هذه القرارات . وهى نفسها الأدرات والأساليب التى أشرنا إليها فى وضع المعايير 
الرقابية (الخطوة الأرلى) وأشرنا إليها أيضا فى موضوع التخطيط والتنبؤ.. 


التاثير السلركه للرقابة 


يبدو ان مدرسة العلوم السلوكية أو المنهج السلوكى فى الإدارة قداهتم 
بموضوع الرقابة بشكل أوضح من أهتمامه النسبى بالأبعاد والوظاثف الأخري 
للإدارة على أساس أن أى نوع من الرقابة قد يفترض أنه قيد على الحرية الفردية . 
وكما ناقشنا فى المقدمة أن الرقابة قد يكون لها أثر سيي أو سلبى » ويمكن أن 
تكون رقابة بناءة ذات آثار إيجابية على العمل وعلى الأفراد انفسهم إذا ما روعى 
عدد من الاعتبارات والعوامل الموضوعية والعملية من ناحية » وعدد من الاعتبارات 
والعوامل الإنسانية والسلوكية من ناحية أخرى » وخاصة عند بثاء النظام الرقابىء 
أو عند القياس والتقييم » أو عند الحاسبة واتخاذ القرارات التصحيحية . والحفيقة 
أنه لا توجد المبررات المقبولة ضد الحاجة إلى الرقابة وأهميتهاء بل إن الأفراد فى 
حاجة إليها بالرغم مما قد يظهره البعض » وذلك حتى تنظم حياتهم وتستقر 
وحتى توجه جهودهم نحو الأفضل دائما ومن ثم تنسو قدراتهم ؛ كما تبين أن 
الفرد لا يزيد إدراكه وشعوره الشخصى بالحرية فى ظل غياب الرقابة(""ء وان 
الرقابة تخلق مقدرة أكبر على مسانئدة سلوك الفرد . ومن ثم وكما اشرنا أن 
العيب والخطا لا يتمثل فى عملية الرقابة فى حد ذاتها » ولكن فى طبيعة التطبيق 
واسلوبه والاعتبارات التى يأخذهأ فى الحسبان . وأن كلا من الحرية وإعطاء 
الفرصة للتصرف وايضا الرقابة مطلوبان » ومن ثم تتمثل الحاجة أيضا فى إيجاد 
مزيج مركب من الحرية والرقابة دون إعطاء الفرصة لان يطغى أحدهما على 
الآخر » وبالتالى تظهر الآثار الضارة . وتعتمد سلامة هذا المزيج على عدد من 
المتغيرات والعوامل . وكما عرفنا أن الرقابة عناصر أو مراحل ثلاثا رئيسية وهى 
وضع المعاييروالأهداف ءالقياس والتقييم ءالقرارات التصحيمية ومن ثم 
سنحاول من خلالها أن نوضع الأثر الباشر لكل منهاعلى السلوك »وكيف 
نتعامل مع هذا التأثير بقدر الإمكان : 

: أثر الأهداف والمعابير علي السلوك‎ -١ 

برى المنهج السلوكى أن هناك افتراضا ابتدائيا بان هناك رد فعل سلبيا هن 
جانب الأفراد بالنسبة للمعايير والأهداف التى تفرض عليهم من السلطة الأعلى . 
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وأن هناك الكثير من الأدلة التى تبرهن على هذا الفرض وتؤيده ابتداء من تجارب 
ودرا سات هاوشثورن التى أشرنا إليهافى القسم الأول . فقد بينت إحدى هذه 
الدراسات مثلا ان عمال لف الأسلاك قد حددوا لانفهسم معدلات إنتاج تقل عن 
المعايير الموضومة بسبب خوفهم من البطالةء حيث اعتقدوا أن الإدارة قد ترفع 
المعايير عما يجب ١‏ وأنهم بذلك يحمون زملاءهم بطيئى الإنتاج . 

ومن الأسباب الأخرى لرد الفعل السلبى المعايي» احتمال عدم فهم المعايير 
الفروضة دون توضيع لأهميتها وقيمتها ومدى الاحتياج إليها أى عدم القدرة على 
تحقيقها . وأيضا ما يسلكه بعض المديرين من إلقاء اللوم - وأحيانا الجزاء - على 
الأفراد عندما لا تتحقق المعايير » بينما السبب قد يكون لظروف غير متوقعة 
تخرج عن إرادة العاملين » وأن الإدارة لم تجهد تفسها لتحليل الموقف بكفاية . 
وبجانب ذلك وبشكل عام » فربما كان هناك شعور عام بان مچرد وجود معاپپر 
ليلتزم بها الأفرأد هى فى حد ذاته ظلم لهم واتعدام لشخصيتهم . ولذلك كان من 
الأفضل دائما أن يؤخذ عدد من الاعتبارات - كما سبق أن ذكرنا- فى الحسبان 
عند بناء الهيكل الرقابى . وملى سبيل المثال . فقد اقترح بعض الکتاب“ ثلاث 
طرق يمكن بها آن تكون تلك المعايير الرقابية أكثر تمشيا وقبولا مع السلوك 
البشرى ؛ 

أ أن تكون المعايير موضوعية ؛ وان توضع بطريقة تؤدى إلى الاعتراف 
بصحتها وسلامتها . وان هذا ایضا يستلزم آن يفهم من سیتأثر بها أو له علاقة 
بها بالطريقة التى استخرجت بها هذه المعايير وعلى أى أساس وضعت . ولا شك 
أثه كلما كانت هذه المعايير تعكس الواقع الفعلى حصل الاقتناع والاعتراف بها . 

ب - توقير عنص ر المشاركة الفعلى للمضو الذى سيسأل عن تحقيق هذه 
المعايير . فعندما يشر الفرد أن له صوتا أو تأثيرا على وضع أهداف ومعايير أداثه 
زادت صفة الشرعية لهذه المعايير ؛ وكان رد الفعل السلوكى أكش إيجابية . 

ج - لا يجب أن تكون المعايير قيدا على حرية التصرف والمبادى » ومن ثم 


احتمال الخطا وعدم الخوف من الخطا . كما ان الفرد يحتاج إلى ضمان بعدم لومه 
على أخطاء أو اختلافات في الأداء لأسباب تخرج عن إرادته . 
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؟- آثر القياس والتقييم علي السلوكت : 

وعندما تكون مقاييس الرقابة غير مناسبة أو غير كافية للتقييم الفعلى 
للعمل أو للأفراد ‏ أو عندما تكرن مقاييس سطحية لا تعبر عن كل جهود أو عمل 
الفرد أى المجموعة »أو عندما تركز عملية القياس والتقييم على معرفة الانحراقات 
والاختلافات فقط » ومن ثم لا تعطى الاهتمام الكافى بالجهود المبذولة والجوانب 
الإيجابية ١‏ فإنه لهذه الأسباب ولغفيرها سوف يكون رد الفعل سلبيانتيجة عدم 
الرضاء على الطريقة التى يتم بها القياس وتقييم الاداء , 

والحةيقة أن رد الفعل الإيجابى لاقياس والتقييم پتأثرأويرتبط كئثيرا 
بالطريقة إلتى وضعت بها العايير فى المرحلة الأولى ٠‏ ومدى شمولية هذه 
العاييرء وذلك بچانپب الأسلوب الذى يتم به التقييم تفسه وأهداف الإدارة من ورائه 
وقلسفة الإدارة من عملية التقييم . 

۴ - آثر الق ر ارات التصحيحية علي السلوك ؛ 

هناك عدة أسباب سلوكية وراء رد الفعل السلبى تجاه القرارات التوجيهية 
والتصحيحبة فى الرقابة والتى تلى عملية القياس والتقييم + منها : 

هندما يبين القياس وجود اختلاف وانحراف بين المعايير الموضوعة والأداء 
الفعلى قإن بعض الأفراد بشعرون بحساسية وتهديد ذاتى لانهم اخطأوا . 
تقصير الفرد أمام زملائه او رؤسائه أو مرء‌وسیه . بالإضافة إلى أن البعض قد 
يعتبر ذلك تشهيرا يتنافى مع حاجات الأفراد إلى عنصر الدعم والتشجيع الاجتماعى. 

# إن بعض الأفراد يجد صعوبة فى قبول النقد أي حقائق الحياة ويالتالى 
یثولد لدیه شعور بالإحباط . 

» إن کٹیرا من الافراد ہطبیعتھم سواء کائوا اطفالا او بالغین یکرمون ان 
یراجعوا في اعمالهم» وسواء اعلنوا ذلك ای کان کامنا فی داخلهم . 

ولهذه الأسباب أو بعضها نجد ميلا لدى الكثيرين فى إلقاء اللوم على نظام 
الرقاہة نفسه أو مهاجمته . 
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ومن ثم تظهر أهمية الحرص من جاب الإدارة والرؤساء عند مراجعة أو 
تصحيح الأداء » ومراعاة ردود الفعل التى أشرنا إليها . لذلك يتعرض كثير من 
كتاب السلوكيات واللنهج السلوكى فى الإدارة لموضوع «التعليم» واعتباراته . وان 
التغيير فى السلوك أمر ضرورى ولكن له مداخله . وأن الثواب أكثر فاعلية من 
السقاب » وأن الرقابة الإيجابية للسلوك أكثر فاعلية من الرقابة السلبية . وأن 
التركيز على إظهار الأخطاء فقط أمر غير مرغوب › وأن إظهار الأخطاء دون تحليل 
وبيان أسباب وقوع ها وتقديم الإجراءات البناءة لتصحيحهاودعم الأفراد 
ومساندتهم لتجنبها أمر له أضراره العملية والسلوكية والنقسية . 


واخیرا... 
الحاجة إلي الرقابة الذاتية ؛ 


والرقابة الذاتية هى إعطاء الفرد الفرصة لان يراقب ويراجع ويصحح نفسه 
أولا . ومن ثم لا تتركز الرقابة من رئيس على مرءرسه فقطط » ی لا تكون داشا 
رقابة خارجية . ولا یظل الفرد “ مرءوسا أو معاونا أو رثيسا - ساكنا حتى يعرف 
تقييمه من رئيسه أو حتى يوجه ويراجع من قبل الغير . ولتوفير إمكانية هذا 
النوع من الرقابة » فإن هؤلاء الأفراد يجب أن تترافر أمامهم البيانات والمعلومات 
عن أدائهم وئتائج أدأئهم ٠‏ وهو ما يطلق عليه استرجاع المعلومات أو ارتداد 
العلومات إلى مصادرها الأصلية )۴٠٠۵520۸(‏ » حيث الأساس التقليدى هى إعداد 
هذه البيانات الرقابية ورفعها فقط إلى الرؤساء والإدارة العليا. ومن ثم فالرقابة 
الذاتية تحتاج إلى إعادة نظر فى نظام المعلومات ومساراته داخل المنشاة . 
ويعترف المنهج السلوكى بأاهمية الرقابة الذاتية وقدرة الأفراد على مزارلتها 
وتحمل المسثولية إذا ما اعطيت لهم الفرصة وهيئت لهم الظروف وتدربوا على 
استخدامها. وقد يرجع البعض هذا المبدا إلى نظرية دوجلاس ماكجريجور فى 
الحوافز؛ وفى أن الرقابة الخارجية التقليدية ليست الرسيلة الوحيدة للحصول 
على الجهود اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة »ولكن الطلوب أن يقوم الفرد 
بممارسة الرقابة الذاتية ثم التصميع والتوجيه الذاتى نحو الأهداف والمعايير التى 
شارك فيها وارتبط والتزم بها . 


۹۲ 


اتضاة الترارات الإدارية 


ا( 


لايمكسن تصور إدارة الصمل دون اتخاذ قرارات إبارية او فنية, عادية 
وروتينيه أو نات أهمية»» فس مجال العمل التلفيذى أو فى مجالى 
التخطيط رالتنظيم رالترجيه والرقابة. فمادامت هناك بداثل للمواقف 
والحلول والاختيارات كانت هناك حاجة إلى قرار. ومن ثم فالقرارات 
الرشيدة هى التي تؤثر على نجاح النشاة وأستقرارها. وا مدير الذى 
يتردد فى اتخاذ القرارات أو ليست لديه القدرة على اتخاذ القرار» أو 
ليست لديه العرفة بمتطلبات القرار الجيد أو أنه لا يلتزم بهذه المتطلبات 
يؤثر على قعالية إدارته بشكل حساس وكبير. لذلك كان اهتمامتا 
رافتمام الإدارة رعلم الإدارة بعملية اتخاد القرارات وأصول وخطرات 
وآدرات ترشیدها. 

ولذلك يجدر التنويه هنا بان عملية اتخاذ الترارات ليست وظيفة مستحقلة 
من وظائف الإدارة - مثلها مثل الوظائف السايق تناولپا- ولكنها جوهر 
الععلبة الإدارية ومرتبطة بكل وظائفها. 


«يتضمن هذا النصل : 
6 العتاصرالرئيسية لعملية اتخاذ القرارات 
6 آنواع القرارات 
8 المنشاة وتأثيرها فى اتخاذ القرارات 
* الزاوية الفردية وتأثيرها 
6 الرجل الإداری والرجل الاقتصادی فى اتخاذ القرارات 
النماذج والاساليب المساعدة فى اتخاذ القرارات 


8 ویهدف إلى : 
-١‏ إدراك جوهر وأهمية عملية اتخان القرارات وكيفية ترشيدها 


۲-إدراك العناصر وال واملالتى تؤثر على طبي عة القرارات 
ومستواها بما يمكتنا من التعامل معها. 


وا 


ممیید 

يمكن النظرإلى الإدارة أى العملية الإدارية على أنه اسلسلة متصلة من 
القرارات» بمعئى أن المدير- أى مدير- فى موقعه وهو يزاول انشطة الإدارة من 
تنظيم وتخطيط وتوجيه ورقابة فهو داثئما يجد ئفسه فی مجال اتخاذ قرارات 
تنظليمية أو تخطيطية أو توجيهية أو رقابيةء سواء كان ذلك فى مجال التسويق أو 
الإنتاج أو التمويل أو غيرها من ائشطة ورظائف المشروع. ولذلك يقرل البعض أن 
عملية اتخاذ القرارات هى «قلب أو جوهر الإدارة. ومن ثم فإن ناح أى عمل 
داخل المنشاأة او نجاح أى وظيفة او نشاط إدارى» ونجاح آى وظيفة أو نشاط من 
أنشطة المشرو ع إنما يتوقف على قدرة المديرين على اتخاذ القرارات الفعالة 
الرشيدةء (عامة وفى المجال المعنى خاصة). 

وتتمثل المشكلة فى أن معظم المديرين فى كشير من المواقف يعملون فى 
ظروف وعوامل معينة داخلية أو خارجية يتعين عليهم أخذها فى الاعتبار عند 
اتخاذ القرارات. فالقرار لکی یکون فعالا لابد أن يراعى ويتناسب مع هذه الظروف 
والمتغيرات المحيطة. فلا يوجد هناك قرار أمثل فى كل الأحوال أى الظروف أو 
المواقف» وإلا كان الأمر سهلا. وبجائب ذلك فإن المديرين إيضا-كمتخذى 
قرارات- يع ملون فى إطار نظم الت خطيط والرقابة والتنظيم أو الهيكل الإدارى 
والعمليات السلوكية داخل المنشأة. وهذه تمثل عددا من القيود المفروضة عليهمء 
بحيث مل تلك الأيعاد الأخرى فى الإدارة الإطار الذى من خلاله تتخذ القرارات. 

هذا وإن كان اتخاذ القرارات يمكن أن يخضم لعدد من المبادئ والاعتبارات 
الرثيسية أو العامة. إلا أن عملية اتخاذ القرارات تتأثر بناحيتين أو 
چانبين رئيسيين. جانب يتعلق بعوامل خاصة بالمنظمة ككل كطبيعة المنظمة 
ونوعها وأهدافها وسياساتها ونظمها وظروقها ومبادثها وانماطها السلوكية 
بشكل عام .. إلخ. ما الجانب الآخر فهو يركز على عملية اتخاذ القرارات كنشاط 


4 


فردى يتعلق بالمدير الفرد وتأثير العرامل أي الخصائص الفردية للمديرء والطرق 
التى يمكن أن يستخدمها فى اتخاذ القرارات. فشخصية المدير وتوجهاته وفلسفته 
ومواهبه وقدراته الشخصية وخبرتهء كلها وغيرها عوامل تؤثر كثيرا علي 
أسلوب المدير في التعامل مع المشاكل التى تواجههء ومن ثم قراراته سواء أدرك 
ذلك أ لم يدركه» ولذلك نقول مثلا ان على المدير أن يتجرد من بعض المؤثرات 
الشخصيةعث اتخاذ العديد من القرارات .. ولكن هل هذا ممكن فى كل الأحوال؟ 

ولذلك وفى ضيء ما تقدم سوف نتناول فيما يلى العتامصر والمبادىئ 
والاعتبارات الرئيسية في اتخاذ القرارات» ثم نناقش عوامل الجاثب المتعلق بالمنظمة 
والجانب الفردى قى اتخاذ القرارات. وفى النهاية نعرض لبعض النماذج الخاصة 
بعملية اتخاذ القرارات. 


الغناصر الرئيسية لغملية اتخاد القراوات 


لعل من اكشر التعريفات بساطة أو شيوعا عن عملية اتخان القرارات هي أنها 
العملية التى بمقتضاها يقوم الدير - أو الإدارة - باختيار حل أى بديل معين من 
بين مجموعة من البدائل الممكنة والتى يمكن عرضهاء وذلك فى مواجهة مشكلة 
معينة أى موقف معين. والهدف دائما هو اختيار ذلك البديل «المناسب» - أى الذى 
يتناسب مع الظروف القائمة - والذى يمكن أن يحقق أقصى فاعلية فى تحقيق 
اهداف المنشاأة. وفي كل موقف وأمام كل مشكلة دائما يكون هناك عدد من 
البدائل. ولولا وجود البدائل لما كانت الحاجة أصلا إلى اتخان قرار أو إلى أهمية هذه 
العملية. وكلما أمكن عرض عدد من البدائل بل عرض كافة البدائل الممكنة زادت 
القدرة على اتخاذ القرار السليم. ولكن هذا يحتاج إلى جهد وبحث منظم فى كثير 
من الحالات حثى يمكن عرض هذه البدائل وثحليلها وتقييمها. وبدهى أنه بقدر 
أهمية الوضوع أو المشكلة بقدر أهمية التنقيب عن عدد أكثر من البدائل وبقدر 


۹A۸ 


أهمية إعطاء القرار الوقت والجهد المناسبين. وكما سثرى أن نشيء أو وجود 
مشكلة معينة أو موقف ما فى مواجهة المدير أو الإدارة هو الذى يدع إلى اتخان 
القرار. فوجود «مشكلة؛ هو الأساس الذي من عنده تبداأ خطوات عملية اتخان 
القرأرات» كما سنذرى: 


خطوات علاج المشكلةواتخاذ القرار : 


إن اتخاذ القرارات هى نشاط لمواجهة وحل المشكلات التى تواجهها الإدارة أر 
يواج هها المدير أو الفرد. ومن ثم فهو نشاط يتطلب بداية الاعتراف بوجود 
مشكلة. وتظهر العديد من المشاكل نتيجة وجود - أو الشعور بوجود ~ فجوة 
بين الراقع وما يجب أن يكون بما يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراء. ونعرض فيما 
لى لعثاصر أو خطرات انخاذ القرار الإدارى الرشيد: 

تحديد وتعريف المشكاة: هناك فرق بين المشكلة الظاهرة؛ وهی الظواهر 
أى الأعراض الملموسةء وبين الشكلة فى حقيقتها والتى تتكرن من: تش خيص 
القَرَض أو الأعراض تشخيصا دقيةا وتحديد كافة أبعادها من حيث الحجم أو الكم 
أو التكرار ومن حيث المكان أو الوقع ومن حيث التوقيت ... إلخ. ومن ثم يمكن 
القول بان الظاهرة أر الرض قد تم تش خيصه وتحديده. أما الجائب الشائىء 
فيتمثل فى تحرى السبب أى الأسباب الحتملة ثم الحقيقية التى أدت إلى هذه 
الظاهرة أو العرض. وبالتالى وبربط الظاهرة أو العسرض - بعد تحديده 
وتش خيصه- بالسبب أ الأسباب التى ادت أو تؤدى إليهء نكون قد توصلنا إلى 
تحديد وصياغة المشكلة ألحقيقية شكلا وجوهرا. 

إن عدم ربط الظاهرة بالسبب يجعلنا نتوجه نحو العرض ومن ثم تعالج 
الظاهر - كالمسكنات الؤقتة -“ دون المضسمون اي دون المسببات الفعلية التى هى 
وراء هذا الرض أر الظاهرة والتى هى وطن الداء القيقى. ومن ثم يمكن 
الانطلاق ويوضوح فى المسار السليم ونحو وضع البدائل المباشرة والمناسبة 
للعلاج كمأ سنرى. 
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ونسوق المثال التالىء ولنفرض أن الشركة س ووجهت بقيام الشركة ص 
وهي المنافس الرئيسى لها - بإدخال تطوير على منتجها. وبمتابعة أثر هذا المنتع 
المعدل على مبيعات الشركة س خلال الشهور الأولى من نزوله إلى الأسواق تبين 
إنخفاض هذه المبيعات بنسبة١٠‏ / عن المعدلات القررة بالرغم من عدم وجود 
عوامل أخرى يمكن أن يكون لها تآثيرها على هذا الانخفاض. أى أنه بشئ من 
الدراسةوالبحث وتجميع العلومات تأكد للشركة «وجود المشكلة وأعراضها أو 
ظواهرها وتشخيصهاء؛ وهى هنا انخفاض فى المبيعات فى منت محدد وبنسبة 
محددة وفى وقت ومكأن محددين بعد نزرل هذا المنتع المعدل من قبل الشركة ص. 

البحث عن الأسباب: بمجرد اعتراف إدارة التسويق بالشركة بوجود 
المشكلة ووجود فجوة بين المبيعات الواقعة والمبيعات التى كان يجب تحقيقها عن 
هذه الفترةء وإن المشكلة أو الأعراض قد تم تشخيصها إلى حد كبير» فإن البحث 
يستمر لاستكمال تحديد المشكلة وأبعادها وذلك بتحديد أسبابها. ومن ثم تبدا 
الإدارة فى محاولة تحرى كافة الأسباب المحتملة والتى قد تكون ؛ 

-١‏ جودة وجاذبية هذا التطوير الجديد للمنتج المنافس عما لدينا. 

۴- إن الشركة ص لم تغير من سعر هذا المتتج اللعدل. 

۳ - إن الشركة ص قامت بزيادة نشاطها الإعلانى لتقديم هذا المنتج العدل 
بينما لم تغير الشركة س من نشاطها الإعلانى. 

وقد قامت الشركة س بدراسة وتمليل هذه الأسباب وتجميع بيانات كافية 
حولها. ولنفرض أن الشركة انتهت إلى أن السبب الأول هى السبب الرئيسى حيث 
اعتقد الستهلكون أن لهذا المنتج المعدل مزايا إضافية يوفرهاء وقد ساعد النشاط 
الإعلانى على إثارة وتثبيت هذا الاعتقاد. 

وبذلك فقط يكون قد تم تحديد وتعريف «المشكلة الحقيقية» شكلا وجوهرا 
کما آشرنا. 


P۰ 


إيجاد الحلول البديلة : فى ضيء المشكلة والظلواهر المحددة والسبب أو 
الأسباب الرثئيسية وراءحدوثها تبداالإدارة فى بحث وعرض أكبر عدد ممكن من 
الحلرل البديلة لمواجهة رإزالة هذه الشكلة. ويتطلب ذلك نوعا من التفكير المنظم 
والاستفادة من البيانات المتاحة أو التى يمكن تجميعها والاستفادة من الخبرات 
المتاحة. وقد تكون بعض هذه الحلول المحددة.كما يلي:٠‏ 

-١‏ تطوير منتع الشركة بما بقابل تطوير المنتج امنافس اى يفوقه. 

./ تقليل سعر البيم بنسبة كذا‎ -٣ 

-٣‏ زيادة النشاط الإعلانى فى التليف زيون واللوحات الخشبية بمايساوى 
ضعف النشاط والتكلفة الحالية. 

/ زيادة هامش الربح الذى يحصل عليه الوسطاء بنسبة كذا‎ -٤ 

اختيار البديل المناسب : تبدا الإدارة فى دراسة تلك الحلول البديلة 
وتقییم کل بدیل لاختبار مدی صحته فی ضوء تکلفته وآثره ومزایاه ومشکلاته 
فى ظل الظروف المحيطة والداخلية (ويتم ذلك ب دة وسائل متها الشضبرة 
والمناقشات وتجميع البيانات والمعلومات وريما الدراسة اميدانية) وقد تبين للشركة 
أن تطوير آو تعديل منتجها يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات فى آلات الإنتاج 
ويعض نظم الإنتاج وآن لهذا تكلفته هيرالقليلة فى الوقت الذى وجدت فيه 
الشركة عدم وجود ما يبرره حيث إن هذا التعديل الذى أجرته الشركة ص لم يؤد 
فى الحقيقة إلى مزايا إضافية عن التى يوفرها منت الشركة سء وإن هذا الاعتقاد 
الذى ساد بين بعض المستهلكين هى نتيجة عوامل مظهرية أو عاطفية اثارها 
النشاط الإعلانى للشركة. كما وجدت الشركة أن تقليل السعر سوف يؤثر على 
أرباح الشركة وإنه لا يوجد مبررلذلك» وإن هذا سوف يزيد من اعتةقادهم 
بافضلية المنتج الآخر. ويالنسبة لزيادة هامش الربح الذى يحصل عليه الوسطاءء 
فقد تبين للشركة أن وسطاءها يعتبرون من الوسطاء الممتازين فى السوق وأنهم 


۳۳۱ 
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يبذلون ما يمكن بذله من جهد مطلوب وإن مجرد زيادة هامش الربح الذى 
يحصلون عليه من الشركة قد يشجعهم مستقبلا على طلب المزيد كلما واجهت 
الشركة مشكلة ما. وإن هذا الإجراء قد يؤخذ فى مواقف معينة لا تتوافر لهذا 
المرقف. ومن لم كان قرار الشركة يتمثل فى البديل الخاص بالتركيز على النشاط 
الإعلانى او الترويجى للمنتج والذى يوضع مزاياه وإمكانية تحقيقة لتلك النواحى 
التى يثيرها منتج الشركة ص» والتركبز على الرايا الإضافية الحقيقية التى يوفرها 
منتج الشركة س بما يفوت غيره من المنتجات المنافسة؛ وآن تصميم حملات 
إعلانية ذات طبيعة خاصمة لإنهاء تلك المشكلة هي الحل المناسب. 

تنفيذ القرار ومتابهته: قامت الشركة بتكوين فريق عمل بجانب 
الاستعانة بإحدى الجهات الفنية بتخطيط وتصميم برنامج إعلائى يحقق الهدف 
المنشودء ثم تنفيذ هذا البرنامع ومتابعة أثره فى مواجهة المشكلة المطروحة. 


مما تقدم يتبين لنا العناصر أو الخطوات الرشيدة, العملية والعلمية أيضاء 
التى تمر بهاعملية اتخاذ القرارات بطريقة فعالة. هذا وكلما تم إعطاء النعناية 
الكافية لكل عنصر أو خطوة من هذه الخطوات زادت درجة التأكد من فأعلية القرار 
امتخذ. وبديهى أنه بقدر مسدى أهمية المشكلة. بقدر الوقت والجهد والتكلفة التى 
توجه إلى هذه الخطوات. 


YY 


آنواع القرارا 


ماأدمناً قد اتفقنا على ان عملية اتخاذ القرارات هى نشاط يتم أساسا لواجهة 
وحل المشكلات التى تواجهها المنشاةء فإن متخذى القرارات عادة ما يواجهون 
بنوعين عامين من المشكلات الرئيسيةء النوع الأول هو المشكلات الواضحة أو 
المحددة أو ريبما المتكررة أو المتوقحةء وهذه يستطيم المدير أن يعالجهامن خلال 
القرارات المبرمجة أى باستخدام قاعدة أو برنامج أو نظام عمل أو إجراء سبق 
أستخدامه لحل مثل هذه المشاكلء وقد نجد في بعض الحالات ان مثل هذا الذوع 
من المشاكل يمكن التعبير عنه فى شكل رقمى أو كمى مثل انخقاض رقم المبيعات 
بنسبة معينة ومن ثم استهداف زيادة رقم المبيعات بكمية معينة أى مل ارتفاع 
التكلفة بقدر معينء ومن ثم يكون الهدف من القرار تخفيض التكاليف بنسبة أو 
إلى قدر معين محدد. ومع ذلك فليسث كل المشكلات المبرمجة أى الحددة تتطلب 
التعبير عنها بشكل كمى. فقد حدث أن زاد معدل دوران ترك الخدمة بين العاملين 
فى أحد المصائع بشكل واضح مما دعا أن تقوم الإدارة بإجراء استقصاء بين هؤلاء 
العأملين تبين منه أن السبب هو عدم رضاالعاملين عن ظروف العمل داخل 
الصنع. ولمواجهة هذه المشكلة كان من الضرورى أن تعمل الشركة على تحسين 
ظروف العمل» ومن ثم قامت بإجراء تعديلات فى التصميم والديكور الداخلى فى 
الصنع وتحسين ورقع مستوى أماكن استراحة العاملين وتمسين الإضاءة 
والتهوية والتكييف وإنشاء كافيتريا جديدة وجميلة للعاملينء وهكذا. وقد أدى 
ذلك إلى زيادة رضاء العاملين ومن ثم انخفاض معدل دوران العمالة. ويرتبط بهذه 
النوعية من المشكلات ايضا المشكلات العادية والروتينية التي تتطلب اتخاذ قرارات 
سهلة أو معروفة أو سريعة أو غير مؤثرة أى أن اموضوع قى حد ذاته لا يستاهل 
ألوقوف عنده. 

أما النوع الثاني من المشكلاتء فهى المشكلات ضعيفة التحديد 
Problems»‏ structured-ان)‏ وهى تلك المشكلات التى لا يستطيع المدير بسهولة أن 
يطبق قرارا أو حلا معروفا محددا آو قاعدة اویرنام جا أو روتينا أو إجراءأسبق 
استخدامه لعالجة هذه المشكلات. ولكن ما يحدث هو ضرورة التفكير الجديد أو 
غير المبرمج لإمكان الاستجابة لهذه الشكلات. 
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عدم التأكد : إأ اقا 06٣لا‏ هناك عادة درجة من عدم التأكد تقابل المديرين 
فيما يتعلق بمدى نجاح القرار الذى سيتخذ فى مواجهة المشكلةء ومدى قدرة 
الحل المقترح أو القرار المقترح على تحقيق الهدف ومعالجة المشكلة أو تمقيق ردود 
الفعل الطلوبة وخاصة أن القرار وتطبيقه ونتائجه يرتبط بوضع مستقبلى» ولا 
يتم التأكد من مدى صحة القرار أو مدى خطثه إلا بعد تطبيقه. ولاشك آن تلك 
المشكلة تظهر بشكل أوضح ويدرجة اكب قى حالة المشكلات المعقدة أى ذات الأبعاد 
التعددة» أو التى تكون العوامل والظروف المؤثرة فيها يصعب تحديدها وقياسها 
أو يصعب توفير بيانات ومعلومات مؤكدة عنهاء ومن ذلك أيضا تلك المشكلات 
ضئيلة التحديد التى أشرنا إليها والتى تعتمد على حلول جديدة أو ابتكارية. 

وعلى المديرين داثما أن يبذلوا تصارى جهدهم لتقليل «درجة عدم التأكد 
التى توراجههم. وهناك عدد من الطرق يستطيع هؤلاء المديرون 
استخدامها منها : 

إعطاء الامتمام الكافى بكل خطوة من خطوات اتخاذ القرار الرشيد التى 
سبق أن عرضنا لها سراء فى تشخيص المشكلة والأعراض» وقى تصرى كافة 
الأسباب الحقيقية وراءهاء أو عند وضع كافة البدائل الممكنةء وتوفير البياتات 
والمعلومات اللازمة والكافية لتقييم هذه البداثل ومعرفة مدى صحتها. 

+ استخدام الأسلوب أو الأساليب الفنية المناسبة لاتخاذ القرارات» تلك التى 
سنتعرض لهأ تفصيلا بعد ذلك. 

اللجوء أحيانا إلى إجراء بحث أو دراسة ميدأنية لتحرى الأسباب والبدائل 
التى قد لا تدركها الإدارة وتحرى المعلومات الكافية لتقييمها واختبار مدى صحة 
کل منھا. 

+ قد بحدث التفاهم بين بعض الشركات المتنافسة على تبادل نوع معين من 
المعلومات والبيانات - من السوق والمبيعات مثلاء بحيث تستطيع كل شركة التنبؤ 
بدقة بحصتها قى السوق - بهدف التغلب على مشكلة عدم التأكد. 
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¥ اللجوء آحیانا إلى إشراك أعضاء خارجیین ار جهات خارجية- من ذوی 
الخبرة أو من ذوى العلاقة بالموضوع والقرار وخاصة فيما يتعلق بعرض وتقييم 
البدأئلء وذلك لتضييق داثرة عدم التأكد. 

*¥ تدريب المرءوسين والمعاونين على المشاركة قى اتخاذ القرارات حتي 
يصبموا أعضاء فعالين. 


تطبيق القرار على نطاق محدود كمرحلة اولي ومتابعته بغرض التعديل أو 
التعميم. 
+ غير ذلك من الوسائل التى تناسب الموقف. 


المنشاة وتأثیر ها ف اتخات القرارات 


قد يتخذ القرار على مستوی فردى أو على مستوى جماعي. ولكن ومع ذلك 
وسؤثرات يفر ها وضع المنظمة وهى الزاوية التنظيمية أو التعلقة بالمنظمة. 
وأخرى تتعلق بالفرد-أو الأفراد متخذى القرارات- ومعتقداته وصفاته وشخصيته 
وقيمه» وهى الزاوية الفردية فى اتخاذ القرارات. وهذا يعنى ان الديرين لا يعملون 
فى ظل حرية مطلقة؛ وإن هناك حدودا رسمية وضمنية على حريتهم وسلطتهم 
فى اتخاذ القرارات تفرضها اوضاع المنظمة وعواملها التنظيميةء كنظم التخطيط 
والرقابة والهيكل التنظيمى والعمليات السلوكية داخل اللمنظمة. بجانب أن القيود 
القائرنية رالاجتماعية والجوانب الخاقية والقيم المهنية تضع حدوداعلى حرية 
المديرين فى اتخان قرارات مثالية. 

وسوف نتعرض هنا لبعض القيود المتعلقة بالناحية التنظيمية أو بالمنظمةء 
وخاصة أهداف وسياسات المنظمةء طبيعة وثىع المنشاةء والمستوى الإدارى الذى 
يتتخذ فيه القرارء وعامل الوقت» والبيثة أو المناخ الشقافى الذى تعمل المنظمة فى 
إطارهء الخبرة والتعليم لدى المتظمة. ثم فى الجزءالتالى نتتعرض للزاوية 
والعوامل الفردية وتأثيراتها : 
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١‏ الأهداف والسياسات وتأثنيرها: لكل منظمة أهداف عديدة تحمددها 
الإدارة العليا وتلتزم بالعمل على تحقيقها. ومن ثم يتم وضع السياسات فى ضوء 
هذه الأهداف» وهى مجمرعة القواعد العامة التى تسترشد بها وتسير عليها 
المنظمة ووحداتها فى سبيل تحقيق تلك الأهداف» كما توضع إجراءات العمل التى 
كفل فلب طك الي اشا رمن كم كرشن قك الاسم ارتا لاحات 
والسياسات والقواعد والإجراءات- حدودا تنظيمية على أنواع القرارات التى 
يستطيع المديرون اتخاذها. 

ا مثالا على ذلك. فقد أراد أحد البنوك آن پوسع نطاق عملياته. وقد 

حقق البنك نجاحا كبيرا فى تحقيق هذا الهدف حيث وصل عدد فروعه إلى ٠٠١‏ 
قرعا بدلا من ۷١‏ فرعا خلال الفترة من ۱۹۷۸ إلى ١۱۹۹ء‏ وقد وضع البنك لنفسه 
خلال هذه الفترة سياسة رئيسية لخدمة هذا الهدف» وهى العمل على اجتذاب 
العملاء وإرضائهم من خلال تقديم مدد كبير من الخدمات المتنوعة. ومن ثم قام 
البنك أيضا بوضع قواعد معينة تناسب هذه السياسة. وقد كان من ضمن 
الخدمات التى يقدمها البنك تقديم امتيازات خاصة للعملاء امفضلين والدائمين 
هثل الخزائن المجانية والسحب على الكشوف فى حدود ميلغ متاسب. 

هذا وقد حاول مديري الفروع تنفيذ سيأاسة إرضاء إلعملاء بكافة السبل» فقد 
كان ہعضهم يقوم بصرف شيكات العملاء المفضلين الملسحوبة على المكشوف وإن 
زادت عن الحدود اللقررة نسبيا على أساس أن هذا الحد ماه إلا تكتيك فى إطار 
السياسة الأصلية التى أقسرتهاالإدارة العلياء ومن ثم كانت قدرة المديرين على 
التصرف واتخاذ قرارات معية فى ضوء هذه السياسة ولخدمة تحقيق الهدف المحدد. 

۴“ قأئير مفبيعة المسنشاة وأعمسادها : لاشك أن نوع المنشأة وطبيعة العمل 
الذى تزارله يؤثر على نومية وطبيعة القرارات وماتتسم به؛ وعلى مدى صعوبة 
القرارات» وعلى درجة التفصيل المطلوبة فى القرار» وعلى مسستوى القرار» ... إلخ. 
كما أن الظروف الداخلية والخارجية أو المحيطة التى ثعيشها المنشأة مثلا قد تفرض 
طبيحة ونوعية ومستوى معنا من الىقرارات» وقد تفرض حدوداً أي سحددات على 
هذه القرارات. وأن درجة التأكد أى عدم التاكد التى تعيشها الصناعة التى تزاولها 
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المنشاة لها تأثيرها على طبيعة ومستوى ونومية القرارات من ناحية وعلى مدى 
سهولة او صعوية القرار ودرجة التأكد من صحة القرار فى حد ثاته. وهذا كله 
أيضايؤثر دون شك على خطوات اتخان الشرار - السابق عرضها- ومدى 
الاهتمام بها والبيانات والمعلومات وطبيعة الجهود اللازمة لهذه الخطوات. 

كما أن طبيعة أعمال المنشاأة تؤثر على نوعية ومستوى العاملين والمديرين 
الختارين للعمل فى هذه المنشاأة؛ وهذأ بدوره أو فى حد ذاته يؤثر على نوعية 
وهستوى القراراتالتى تت خذفى هذه النشاة ومد امشاركةفى 
اتخادها... وهكذا. 

۴-المستوي التنخليمي وتأثيره : لاشك أن الملستوی الإدارى الذى فيه 
يؤثر ادير على نوعبة وحدود القرار الذى يمكن أن يتخذه هذا المدير» حيث 
تختلف طبيعة القرارات والموضوعاث التى يمكن أن تتناولها هذه القرارات ومدى 
تأثيراتها وذطاقهاء ومن ثم قدرة هولاء المدیرین کمتخذى قرارات باختلاف 
موقعهم الإدارى بالتنظيم. فهناك مستوى الإدارة العلياء ومستوى الإدارة التنفيذية 
أي الوسطى ومستوى الإدارة المباشرةء ولكل حدوده وسلطاته ومحدداته ونطاق 
قدراته. وقد تعرض أحد الكتاب - وهو «بارسونز؛ - لهذا الموضوع بطريقة اكثر 
مباشرة ذرى من المغبد الإشارة إليها هنا. حيث يقول فى كتابه"" أنه توجد فى 
كل منظمة ثلاثة مستويات تنظيمية أو إدارية. الملستوى الأول هو الستوى 
القيادى ا۷٥‏ اد٣‏ هااا وهو يتكون من رجال الإدارة العليا الذين يحددون 
الأهداف العامة المنظمة ويتعاملون م المتغيرات البيئية الخارجية. اما المستوى 
الثاني فهي المستوى الإدارى 13738٥۲2 |٠۷8!‏ .حيث ينسق المديرون بين الجهود 
المختلفة حتى تسير عملية الإنتاج بفاعلية. كما يعمل هؤلاء مع رجال المستوى 
القيادى الأعلى لتحقيق الأهداف العامة للمنظمة. وفى النهاية ياتى المستوى الفضى 
أو التشغيلى 8۷8 ء١١٠٥٠‏ ميث يتم الإنتاج الفعلى للمنظمة. ويقول 
«بارسونز»؛ إن المشكلات التى تواجه المديرين بالمستوى الفنى عادة ما تكون ذات 
طابع روتينى» مشل مدد الوحدات التى يقم كل عامل بإنتاجها. ولذلك فهؤلاء 
يعملون فى ظل درجة كبيرة من التأاکد تسمح لهم بتنفپذ مدد بير من القرارات 
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الحددة أو المبرمجة. هذا بينما تقل درجة التأكد فى المستويين الإدارى 
والقيادى.ومن ثم يتعين على المديرين اتخاذ عدد كبير من القرارات غير المبرمجة 
كتحديد حجم الاستثمار اللازم للإحلالء والسياسات والإجراءات اللازمة لدخول 
سوق جديدةء وكيفية اجتذاب العمالة النادرةء وما شابه ذلك. ويمكننا تصوير هذه 
العلاقات فى الشكل التالى: 


ا كبيرة درجة عالية ١‏ 
من القرارات من عدم التأكد 
غير المبرمجة 


Th‏ درج منخفضة 
رج 

ن القرارات 

o TE ™ 


ر شكل يبين عدم التأكد من البينة وعلاتته بائمستوي التنظيمي وأنواع القرارات ا 

حدود الوت وتآفیره : من خلال عدد من البحوث التى أجريت تبين أن عمل 
المديرين عادة ما يتسم بالتنوع وعدم الاستمرار على وثيرة وأحدة. وقد وجد أن 
هذا ينطبق على كافة المستويات التنظيمية. إلا أن هناك استشتاء رئيسيا واحا لا 
يخضم لهذا الشعميم وهى أن المديرين فى الستويات الختلفة فى أى منظمة 
يستغرقون مددا مختلفة من الوقت فى اتخاذ شرار معين('). 

ومن إحدى تلك الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد - والتى نلخصها فى 
الجدول التالى لمجرد الأسترشاد والاستدلال- ثبين أنه كلما ارثفع الستوى 
التنظيمى زاد الوقت الألخصص للمشكلات التى تحتاج إلى اتخاذ قرارات. 
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الستويات الأعلى المستويات الادنى 
الوقت اللازم للدراسة عدد القرارات كنس 


لاتخاذ القرار 


قصير (صفر - أسبوعين) 
متوسط [أسبوعین - ست) 


طویل (آکثر من ست) 


دول يبين الوت اللازم لأتخاذ القرارات في المستويات الادارية المختلفة 

فحسب هذه الدراسات» فإن رؤساء العمال فى المستوى الإشرافى الأول 
عادة ما یواجهون مشکلات یمکن حلها فورا أو فى وقت قصير قد لا يتعدى 
أسبوعين فى التوسط. بينما الوضع مختلف فى المستوى القيادى حيث تنوع 
وتعدد ثم عدم سهولة المشكلات ثم تشعب المشكلة الراحدة وحدتها مما تختلف 
عنده درجة عدم التأكد أو تزداد تماما هذه الدرجة؛ ومن ثم يضشسطر المديرون إلى 
اتخاذ قرارات غير مبرمجة تحتاج إلى تفكير آأكثر ووقت أطول. وكما هو واضح 
فى الجدول المذكور أن ٠١‏ / من المشكلات التى تواجه رجال الإدارة العليا تتطلب 
سنة واحدة على الأقل قبل الوصول إلى قرار بشأنهاء وذلك بصرف النظر عن 
بعض القرارات الروتيئية السريعة. وبالتالى فإن هذه النتائج تؤكد أهمية المستوى 
التنظيمى فى عملية اتخاذ القرارات من ناحية وعامل الوقت اللازم للقرار وعلاقته 
بالستويات التنظيمية من ناحبة أخرى. 

٥-البيتة‏ والخقافة وقائيرها: تعيش المنظمة وسط بيئة حضارية وثقافية 
معينةء ومنها أيضا ياتى مديرى هذه المنظمة. ولا شك أن الطرازالشقافى 
والحضاری وطبیعته وتقالیده او ما تركه من أثر وتتاليد يؤثر على النمط القيادى 
العام فى المنظمة أى لهؤلاء الديرينء ومن ثم ايضا اسلوبهم عند اتخان القرارات. 
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وعشڈال على ذلك نجد أن الطرأز اليابانى قى الإدارة يبدو أته قد نبع من المشكلات 
والعوامل الحضارية فى اليابان. فهى باد ليس كبيرا ولا تمتلك موارد طبيعية 
كافية. وللتغلب على هاتين الشكلتين فإن القادة اليابانيين أخذوا يركزون على 
الاعتقاد بأن كل أجزاء الجتمع - سواء الأفراد والأسر والجماعات أو المنظمات 
والحكومة - مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقاء ويجب أن تكون كذلك. ومن ثم 
أيضا فإن التزام المديرين اليابانيين لايقتصر فقط على المنظمة التى يعملون بهاء 
بل يمتد أيضا إلى خارجها وإلى كل اجزاء المجتمع. ولذلك ايضا فإن المنظمة قد 
تضمن استخدام المدير مدى الحياة. ونجد تبها لذلك أيضا آن اتخاذ القرارات عن 
طريق الناقشات الجماعية يكتسب أهمية كبيرة فى المنظمات إاليابانية عن تلك التى 
تتخذ من جاتب مدير وأاحد. فمن الملاحظ ان يقوم المديرون فى المستوى الأدنى 
-كمجموعة- بتحليل المشكلة وتحديد الحلول البديلة. وبعد تقييم هذه البدائل 
واستبعاد بعضها واختيار وأحد أى اثنين منهاء يقومون برفع هذا التحليل إلى 
المديرين فى المستوى الإدارى الأعلى الذين تتوافر لديهم سلطة أتخان القرار . ومن 
ثم نجد آن القرار التهائى يستند إلى المعلومات التى تتوافر لدى مستويات التنفيذ 
المباشرة فى المستويات الإدارية الأدئىء وأيضا على خبرة مديرى المستويات 
الإدارية العليا وقدرتهم على اتخاذ القرارات المهمة. . كما أن مثل هذا الأسلوب 
يعمل على تخفيض الوقت الذى تمضيه المستويات الإدارية العليا فى دراسة وحل 
الشكلات» وفى الوقت نفسه يؤكد عنصر المشاركة فى اتخاذ القرارات من جانب 
المستويات الإدارية الأدنى ومن ثم يشعرون بالمسئولية والالتزام؛ والانتماء. 

1¬ بحماعية اتخاذ الضرارات وتاثيره؛ رغم أن اسلوب جماعية اتخان 
القرارات لا ينتشر فى منظمات بحض الدول ومنها أيضا الولايات المتحدة 
الأمريكية بنفس الدرجة التى تحدث فى اليابان مثلاء إلا ان هذا الأسلوب آخذ يزداد 
فى هذه الدول وخاصة فى مقابلة الشكلات المقعدة بحيث أصبع من المتعذر على 
امدير المسئول آن يتخذ القرارات المهمة بمفرده نظرا لتزايد التعمقيد فى البيئة 
والظروف الثى تعمل من خلالها المنظمةء بجانب انتشار الدعوة نحو مبادئ الإدارة 
بالاشتراك كمنهج سلوكى له أثاره وخاصة بالنسبة للمجتمعات التى تؤمن 
باهمية هذه المناهع. 
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وفى الواقع أن التمقيد المتزايد فى بعض المشكلات واهمية آثار القرار 
حيالهاً وتزايد درجة عدم التاكد دى إلى أن يبح اتخاذ القرار بأسلوب جماعى 
نموذجا شائعا فى بعض الدول وفى أمريكا مثلا. وقد لخص أخيرا «قرأتك 
هاريسون» مزايا الأسلوب الجماعى فى اتخاذ القرارات فيما يلى:(") 


٣‏ إمكانية توفير واقتراح عدد أكبر من البدائل الحلول» والتعامل مع 
المشكلة بعدد أكر من الطرق. 

-٣‏ زيادة درجة قبول المدير الذى يقع القرار فى داثرته للقرار والحل الذى تم 
اختیاره نظرا لمشاركته فى مراحل اتخاذ هذا القرارء ومن شم أيضا زيادة الشعور 
بالمسئولية والالتزام لإنجاح هذا القرار. 

-٤‏ نظرا لاشتراك عدد أكبر من المديرين فى أتخاذ القرار فإئهم يستطيعون 
إخطار وحداتهم عن مبررات وظروف هذا القرار. وبالتالى يمكن ليذه الو حدات ذات 
العلاقة أن تزداد اقتناعا بالقرار والمبررات التى شكلت اساسا لاتخاذه. 

إلا أنه بجانب ذلك فإن الأسلوب الجماعي لاتخان القرارات لا يفتقد بعض 
العيوب أو المشكلات منها ؛ 


-١‏ شعور بعض أعضاء الجماعة بالضغط لقبول القرار الذى تراه الأغلبية. 


-٣‏ قد يحدث أن أمضاء الجماعة عندما يجدون أنهم قد وصلوا إلى قرار أولى 
فإنهم قد يقفون عند هذا القرار دون الرغبة فى استمرار الجهد لزيد من البحث 
نحو مدخل أفضل أى بدائل أكثر. 

۳- قد يسيطر شخص أو عدد قليل من الأفراد على بقية أفراد الجموعة. 
وقد يقف هؤلاء الأفراد موقفا سلبياأمام شخصية هذا الفرد ممايفقدمعه 
أهميات ومبررات هذا الأسلوب. 
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~٤‏ مندما يزيد الجدل وتتعارض وجهات النظر قد يكون اتجاه الجماعة هي 
نحو الحل الوسط. وهذا قد يضر بالمنظمة أو على الأقل قد لا يحقق اقصى فائدة 
مرجوة. 

التعليم والخبرة وتأثيرهما: تستفيد امنظمات وتتعلم من المواقف 
السابقة التى تمر بها. ومن ثم ومن هذه الخبرة السابقة تتعلم كيف تتصرف 
وتست جيب للمواقف الحالية أو الجديدة. ولا تختلف المنظمات فى ذلك عن الأفراد 
آو المديرين. 

فإذا تعلم رجال البيع أن هناك رد عل أو استجابة سلبية من جانب نوعية 
معينة من العملاء تجاه اسلوب البيع بالإلحاح وناا7۵-86٠‏ فن رجال البيع هؤلاء 
وايضا إدارة المبيعات سوف يستبعدون هذا الأسلوب تلقائيا عند إنزال مذتج جديد 
مثلا. 

هذا وقد يكون للتعلم آثار إيجابية وقد تكون له آثار سلبية. وإذا اردنا أن نقدم 
مثالا فى هذا الجال وبما له علاقة وتأثير على القرارات المتخذة فإننا نذكر موقفا 
مقارنا فى هذا الوضوع لشركة «مونتجومرى وأردا وشركة «سيرز روبيك) 
Seas Rbk)‏ الأمريكيتين الكبيرتين. ففى نهاية الحرب العالمية الأولى ونظرا 
لانتهاء الحرب وما يعنيه ذلك من بداية فترة من الانتعاش الاقتصادى» فقد قررت 
الإدارة العليا لشركة «وارد» التوسم فى أعمالها. وقد نجحت هذه السياسة دة 
عامین. ولگن حدٹ هبوط اقتصادی فی عام ۱۹۲۱ أدى إلى ان تقوم شركة 
«واردا بالانکماش وتخفيیض إنثاجها. ومن ثم بدات هذه الشركة تفقد عددا كبيرا 
من عملائها لصالح شركة «سيرز؛ إلا أنه بالرغم من ذلك فقد استمر نجاح شركة 
وارد حتى نهاية الحرب العالمية الثانيةء وكانت هذه الشركة تمتلك فى ذلك الوقت 
راس مال عاملا کبیراً یسمح لھا بالتوسع إلا انها قررت عدم التوسع حیث كانت 
تتذكر ذلك التوسع الذى أقدمت عليه فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وما نتج عنه 
من أضرار بالشركة بسبب ماأعقبه من هبوط. بينما وفى الوقت تفسه وضعت 
شرکة «سیرز برنام جا کبیرا للتوسع. ومسا حدٹ آنه حتی عام ۱۹۵۲ لم یحدٹث 
أى هبوط اقتصادى الأمر الذى لم تدركه شركة «وارد) إلا فى وقت متأخر. 
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وهكذافإننا نجد أن التعلم والخبرة السابقة لشركة درارد؛ قد أو قعتها فى 
اخطاء. فما حدث بعد الحرب العالمية الثانية قد اختلف كثيرا عما حدث بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبالرغم من أن الشركتين قد عاشتا نفس الفترة إلاان التعلم 
الخاص بكل منهما كان له أثره الختلف على قرار كل متهما. 


الزاوية الفرصية وتاثيرها 


بالرغم من الشعبية التى أكتسبهاويكتسبهااتخاذ القرارات بمعرفة 
الجماعءات والتوسع فى استخدامه فى بعض المنظمات, إلا أن المديرين كأفراد لا 
يزالون فى النهايةيتخذون الكثير من القرهرات فى كثير من المتظمات. وربما كانت 
المسئولية التى مازالت تقع على عاتق المدير الفرد هس التى تدفعه إلى هذا السلوك. 
فإن هذا أيضافى حد ذاته قد يدفعه إلي الاهتمام بان تكون قراراته ناجحةء 
وخاصة إذا كان ذلك يرتبط مباشرة بنظام الإثابة والجزاء وثظام الترقياث. 

ولذلك فالقرارات تتأثر بالزاوية الفردية. أى بعوامل وصفات خاصة بالفرد 
(المدير) كمتخذ للقرار» سواء ما يتعلق بتأثيراتجاهاته وطباعه وشخصيته 
وأسلوبه فى الحيأة وقيمه»ء أو ما يتعلق بخبرته وتجاربه الشخصية. إن هذا التأثير 
هو شئ وأقع؛ يحدث عن عمد أو عن غير عمدء وقد لا نستطيع الادعاء بعدم 
حدوثه فى كل الأحوال. ولا يتبادر إلى الأذهان أننا نعنى بذلك أن تتخذ القرارات 
على أسس شخصية بمعنى غير موضوعية» بل إننا نتطلع الا تكون الزاوية 
الفردية وتأاثيرها المحتم على حساب الجانب الوضوعى أو على حساب القرار 
الرشيد. 

هذا وسوف نتناول فى هذا المجال ناحيتين: تاثير تورات واتجاهات 
المدير الفرد» وتأثير شخصيته. 


~١‏ تصسورات المدير وانحيازاتهء وتأثيرها : تتأثر قرارات المديرين تأاثرا 
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وأضحا بنظرتهم للأمىر وتفسيرهم لها وتصوراتهم العقلية للعالم من حولهم. 
فالمدیر كأى إنسان آخرء تتكون لديه بعض أو عدد من التصورات أو النماذج 
Stereo types]‏ ( عن بعض الأمور أو عن بعض الأنشطة أو عن بعض الافراد أو 
الجمأعات؛ وكثيرا ما يتصرفون أو يتخذون القرارات فى ضوء مالديهم من هذه 
التصورات. وفى دراسة تدل على أهمية هذه النقطة تم إعداد مجموعة من صور 
الأفراد الذين يعملون كمديرين ووضع هذا اللقب على كل صورة وعرضت على 
مجموعة من المديرين وطلب منهم وصف أصحاب هذه الصورء ومن ثم قام كل 
متهم يإعطاء هذا الوصف بتعبيرات مثل مجدء ذكى» موضع ثقة .. إلخ. وعتدما 
عرضت الصور تفسها على مجموعة أخرى من المديرين ولكن بعد تدوين ما 
يفيد بأنها لممثلين للنقابة, جاءت الأوصاف مغايرة؛ مٹثل غير منتظمء كسول» غير 
موثوق به» پستغل موقعه النقابى» يبذل جهده فى غير صالح المنشأةء يعتمد على 
مركزه الذقابى. ومن هذا يتبين أن المديرين قد وصفو| الأفراد بصورة أقفضصل 
عندما كانوا يعرفون أصحاب الصور على أنهم مديرون أكثر منهم عندما قدموا 
لهم على أنهم ممثلون للنقابةء وذلك نحي جة مالديهم من اطي اعات ونماذج 
وتصورات عن ممثلى النقابات واتجاهاتهم نحوهم. 

وحتى قبل آن يصبح الفرد مديراء فقد تكون لديه عدد من التصورات 
والنماذج عن بعض الأمور وعن بعض الفسئات» وذلك من واقع حياته وبيئته 
وثقافثه وتجاربه. وهذه سوف تؤثر على أنواع القرارات التى سوف يتخذها إذا 
أصبح مديرا. وقد ثبت لك الباحث تفسه فى دراسة أخرى قام بها. 

وبجانب ما تقدم» فإن المجال المهنى أو الاتتماء الوظيفى للمديرين قد يؤثران 
أیضا على اتجاهاتهم وعلى ما يتخذونه من قرارات. فقد اظهرت إحدى الدراسات 
أن مسديرى المبيعات مثلا يميلون إلى النظر إلى معظم المشكلات من وجهة نظر 
بيعية متحيزة أى بصرف النظر عن طبيعة وأبعاد هذه المشكلات. وإن المديرين 
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الماليين ينظرون إلى «نفس؛ هذه الشكلات من زاوية تمويلية. وهذا قد يكون فى 
الحقيقة لا غيار عليه إذا ادى إلى اكت مال النظرة إلى المشكلة من عدة جوانب 
والتنسيق فيما بينها لضمان شمول وتكامل القرار» لكن الضررهو عندما يتأثر 
القرار أو متخذه - بزاوية واحدة. 

إن ما تقدم يشير إلى عدد من التحيزات من جانب المديرين (لتصوراتهم 
واتجاهاتهم الشخصية) وتأثيرها على القرارات» ولكن بالرغم من وجودها قإن 
الوعى بها والاقتناع باحتمالات تأثيراتها السلبية قد يحد من أثرها الكبير على 
اتخاذ القرارات. 

شخصية المدير وتأثيرها: قد يتمتم الفرد بقدرة وشخصية قادرة على 
مواجهة المشكلات رالتعامل معها بل إن من صفاته التعرض للمشكلات 
الموضوعية واهتمامه بالإسهام فى حلها. وفى الوقت نقسه هناك من الأفراد الذين 
لا يحبون مواجهة المشكلات وخاصة ذات الحلول الصعبة. ولذلك فقد تعتبر 
شخصية الفرد من اهم العوامل التى توثر على درجة استجابته للمواقف التى 
تتقصف بعدم التأكد. ولذلك أيضا فإن «الشخصية؛ تعتبر عاملا محددالطراز 
أتخاد القترارات بين المديرين. كما أن لهذه الشخصية تأثيرا ولو جزئيا على رغبة 
واستعداد الفرد لللتغيير فى العمل. فالمخاطرون غالبا ما يقبلون مخاطر التغيير 
ويقدمون عليه آكثر من هؤلاء الذين يحجمون بطبعهم عن الخاطرة. 

وقد تبين أيضا أن الىذكاء عتصر أخر من العتاصر التى توثر على طراز الفرد 
فى اتخاذ القرارات» وأنه بشكل عام كلما زدات درجة الذكاء ارتفعت جودة 
القرارات. وفى إحدى الدراسات تبين منها أن مرتفعى الذكاء هم الذين كانوا 
يتوصلون إلى إستراتيجية ناجحة ويتمسكون بها؛ وأن المديرين ذوى الذكاء 
الأدنى لم يهتموا بوضع إستراتيجية محددة بل كانوا يميلىن إلى الاختيار 
العشوائى. 
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الرجل الأقتصاصه والرجل الأصأر 
فھ اتخاد القرارات 


إذا كنا قد تكلمنا كشيرا عن الخطوات المثلى لاتخاذ القرار وما يجب أن يتم 
تجاه كل خطوة حتى يتصف القرار بالعلمية فإن هذا هي الجانب التمونجى الذى 
يجب أن يتبع» ولكن هل نسستطيع أن نؤكد أن المديرين- وخاصة النأجحين 
منهم- يمارسون ذلك بالفعل أو نستطيم أن نلزمهم بذلك حيث الواقع قد يقدم لنا 
أيضا نماذج أو أساليب أخرى ناجحة . 
ومنذ مائتی عام قدم لنا «آدم سميث؛ نموذجا اسماه «الرجل الاقتصادى» 
Economie man‏ . وخلال هذه المدة وحتى الآن قبل كثير من الاقتصاديين هذا 
النموذج. وطبةا لهذا التم وذ ذج قإن ادير يجب أن يعرض ويفهم «كل» البدائل 


الممكتة کی يستطيع أن ي يحقق هدفامعينا . ومن هتا فإنه من اللمفترض أن المدير 
سيختار اكثر البدائل فائدخ أى الذى من شأنه زيادة بعض القيم الاقتصادية -مثل 
الربح- أكبر زيادة ممكئة. 


ولكن هل المديرون يسلكون هذا السلوك أو هذا النموذج بالفعلء أى ذلك 
النموذج الاقثصادى النموذجى؛ حيث المشاهد أن الديرين كثيرآ ما يحيدون عن 
هذا النموذج فى واقع الأمر» آى لا يهتمون ببذل جهد كبير إضافى لعرض وتحليل 
كل البداثل الممكنةء وإنهم يرون أن ذلك يزيد عن طاقة الوقت والجهد والتكلفة 
امتاحة» كما قد لا يكون هناك مبرر وراء ذلك. ومن خلال دراسة قام بها «هربرت 
سيمون» -الكاتب الشهير- عن السلوك الإدارى(")ء اتضح أن هناك نموذجا 
واقعيا يسمى «بالرجل الإدارى» A۵ موا۲aاا۷ "2١‏ إشار فيه إلى أن المدير لا 
یمکن أن یعی کل البدائل التی لا یستطیع أو يمكن استخدامها ولا كل الأهداف التى 
يستطيع أى يمكن تحقيقها. ولكن المدير يعمل على تضييق درجة التأاكد وتقليل 
درجة التعقيد فى المشكلة حتى يستطيع أن يتخذ قرارا يعثبره مناسباء وقد ذكر 
«سيمون» من خلال دراسته أنه وجد أن ادير عادة ما يقوم بدراسة أربعة أو 
خمسة بدائل يمكن قبولها ثم يختار واحدا منها. ومن ثم فإن المدير يسعى إلى 
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الاكتفاء وليس إلى التوسع؛ بمعنى أنه يكتفى بعدد من البدائل يراه مناسباثم 
يختار الحل الذى يعتقد أنه كاف بدلا من تكريس الكثير من الوقت والجمهد 
الإضافيين من أجل الترصل إلى أحسن الحلول الممكنة, وهذا يعنى أن المدير 
(الرجل الإدارى) يتجه إلى الواقعية عندما يقلل - نسبيا - من عدد البدائل التى 
یجب آن تعرض والتی یجب أن یدرسھا کی یتخذ قرارا معقولا. وقبل دسیمون؛ 
فقد أيد «تشارلن ليندبلوم» وجهة النظر هذه. وذكر أن الدير ايقلب؛ فى المشكلة 
حتی یجد حلا مقیولا. 

ثم يضيف أن المدير يعمل من خلال خطوات معينةء فهو يصن التفييرء 
يسترجم المعلومات والبيانات ويفسرها ليستفيد مذهأء ويصنع تغييراآخرء 
وهکذا. وهذا یعنی ان ادير يستجیب بشكل غير مبرمج للمشكلات غير الحددة 
والتى تزداد درجة صعوبة إيجاد حل لها. 


النماضج والأساليب المساغدة 
فھ اتخاد القرارات 


كما لمسنا مما ثقدم أن إحدى الخطوات الرثيسية فى اتخاذ القرارات هى 
عملية تحرى وثقييم الحلول والاقتراحات البديلةء والتنبؤ بمدى متاسبة أو نجاح 
كل منهاء وإن ذلك يتطلب التحليل والتقييم السليمين للبداثل القترحة فى ضوء 
البيانات السابقة والحالية والمتوقعة. ولاشك أن الخبرة والتحليل الوصفى أو 
امنطقى ومن ثم الاساليب غير الكمية - بمصادرها روسائلها الختلفة - هى 
الأساليب الشائع استخدامهاء وهذا لاغبار عليه بل هو أمر مطلوب فى كل 
الأحوالء غير أن هناك بالطبع نماذج وأاساليب كمية (رياضية او إحصائية) لها 
أهميتها كمؤشرات جيدة تساعد على ترشيد تقييم واقتراح البدائل وخاصة 
بالنسبة للقرارات المهمة وفى المنشآت الكبيرة نسبيا والتى تتمقد أعمالها وتتضخم 
استماراتها يما يستحن اللجوء إلى تلك الوسائل العلمية وفى الوقت نفسه يكون 
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لديها من الاخصائيين من هم قادرون على ذلك أو لديها القدرة على اللجوء إليهم 
وإن كانت كلها أمورا فى التهاية بسيطة وأصبحت معروفة فى مجال الإدارة. ومن 
الضرورى أن يكون المدير على دراية تامة بتلك الأساليب غير الكمية من نأحيةء 
ومن ناحية أخرى أن يكون ملما - على الأقل - بالأساليب الكمية حتى يستطيع 
أن يتجاوب مع المحلل الرياضى الذى يستخدم هذه الأدوات. 

وقد سبق أن أشرنا إلى تلك الأساليب الكمية وغير الكمية التى تستخدم 
فى التخطيط والتنبق كأدرات مساعدة فى تقييم الحاضر والستقبل من عدة 
ذواحى» وذلك عند وضع الأهداف والبرامج الملستهدفة» ومن ثم فهى أدوات 
وأساليب أيضا فى اتخاذ القرارات التخطيطية. كما أشرنا إليها أيضا فى موضوع 
الرقابة كأدوات تستخدم عند اختيار ووضع وتحديد المعأيير الرقابية» أو أن بعضها 
فی حد ذاته يعتیر معاپير. كما تستخدم عند القياس وتقييم ماتم لمقارنته بما كان 
يجب أن يتم. ثم وبدهيا فى اتخاذ القرارات التصحيحية والرقابية. 

إتنا نعنى من ذلك أن تلك الأدوات والأساليب الكمية وغير الكمية هى آدوات 
مشتركة بين المجالات الإدارية امختلفةء وهى أدوات فى يد المدير لترشيد قراراته 
لأى مجال من المجالات. 

فبالنسبة للأساليب الكمية الرياضية والإحصائيةء فقد اكتفينا فقط 
بالإشارة إلى مسمياتهاعند تناول موضوع التخطيط والتنبؤ» وعند تناول 
موضوع الرقابة وأدواته» وذلك دون شرح نظظرا لحدود ومستوى هذا المرجع. 
ويمكن الرجوع إليها فى المراجع المتخصصة وفى احد مراجع كاتب هذا المرجع 
(الإدارة من وجهة نظر المنظمةء دار الفکر العربی» ۱۹۷۹) 

وبالنسبة للأساليب الوصفية أو غير الكميةء فإنه على الرغم من 
أهمية الأساليب والنماذج الإحصائية والرياضية فى عملية اتخاذ القرارات. إلا أن 
الكثير من اساليب القرارات التى يتخذها المديرون ما زالت غير كمية. فكثيرا ما لا 
يستطيع الديرون تحويل المشكلة إلى شكل كمى أو التعبير عن عناصرها المؤثرة 
بشکكل كمى رياضى» بل أحيانا ما يرفضون الأساليب الكمية الرياضية ويفضلون 
الاعتماد على إعمال الفكر والخبرة والتقدير والحكمة الشغصية» أو يستخدمون 
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بعض الوسائل المنطقية أو الوصفية التى يعتبرونها أفضل من النماذج الإحصائية 
والرياضية أو هى افضل قى مواقف معينة أو على الأقل استخدامها بجائب 
الوسائل الكمية. 


وقد تطرقنا بالشرح لبعض هذه الوسائل - عند تعرضتا لوضوع التخطيط 
والتنبؤ - كالاستقصاء واستطلاع الرأى» والأسلوب غير الرسمىء» وأسلوب 
دلفى»ء واسلوب الفريق المحدد. ونضيف هنا اساليب وصفيه أخرى - مختلفة أو 
متشابهة - لفائدتها فى تكوين الرآى والمعلومات واتخاذ القرار وذلك مثل فرق 
الإدارة والزيارات غير المبرمجة وغيرها: 

1 القرارات غير المبرصجة : القرار غير المبرمج هى استجابة خلاقة للمشكلة 
جديدة. فالمدير هنا لا يستطيع تطبيق قاعدة نمطية أو نهج أو روتين سبق له 
استخدامه لحل المشكلات المماثلة. والحةقيقة أن هناك الكثير من المشكلات 
والقرارات الإدارية التى تقع تحت هذا الإطار. 

لقد قام «بيرسولبرج»؛ بدراسة عن إتخاذ القرارات غير المبرمجة بين خريجى 
مهد ماساشو س لاتگتولی چيا الذين كارا يحون عن رطاف بائمة: ققد 
قام بإجراء مقابلات مع مجموعة من هؤلاء الخريجين لفترة من الوقت بهدف 
التوصل إلى عدد من الافتراضات التى ستخضم بعد ذلك للاختبار وإثبات مدى 
صحتها. ومن ثم قام باستكمال دراسته لاختبار هذه الافتراضات حيث قام بإجراء 
مقابلات متعمقة مع عينة من ۳۲ خريجا كل على حدة مرة كل أسبوعين؛ وعلى 
مدار ثمانية أسابيع كانوا يبحثون خلالهاعن وظائف جديدة. وقد وجد 
«سولبرج» أن الخريجين عادة ما يتوقفون عن البحث عن بدائل أو وظائف جديدة 
قبل آن يدركرا او يعترفوا أنهم اتخذو| بالفعل هذا القرار بفترة قد تكون طويلة. 
كما لوحظ أن الخريج عادة ما قد يكون قد توصل إلى عرضين مقبولين آو اكثر 
قليلا قبل ان يتوقف عن البحث واستمرار الجهد عن عروض أخرى بديلة. كما آن 
الخريج إذا ما حصل على عرض مؤكد من منشأة واحدة فقط خلال الفترة التى 
يكون فيها راغبا فى التوقف عن البحث فإنه يحاول جاهدا الحصول على عرض 
ثان لتأمين اختياره - وعادة ما يحصل عليه - ومن ثم يستطيم إجراء المقارنة بين 
آکثر من بدیل. 
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وقد وجد آن الخریج پمیل إلی اتخاذ قراں مبکر باختیار الہديل المناسپ على 
الرغم من أنه قد لا يعترق بهذه الحقيقة. وحتى إذا كان لديه خمسة عروض أو 
أكثرء فإنه كان يميل إلى المقارنة بين بديلين فقط قبل تفضيل أحدهما ضمنيا, 
وا ی ا ا ی ر ا ا 

-ولو لاشعوريا- وذلك باستخدام معیار واحد آو اثنین حتى يذنتهیى إلى قرارء 
بمعنى أنه يحاول الا يعفد عملية القرار بتقليل عدد البدائل وتقليل عدد المعايير أو 
العوامل التى يستندإليهافى المقارئة. ومع ذلك وبعد اتخاذالقرار قلم يكن 
الخريجون يشعرون بالتناقض أو المشاعر الصعبة أو القصور. ولكن الدراسة 
بينت أن هؤلاء الخريجين قد يشعرون بعدم السعادة مع الوظيفة الجديدة فى 
حالتين ؛ عندما يصبحون غير قادرين على التحديد الضمنى للبديل المناسب. أو 
عندمالم يحصلا إلا على عرض وأحد فقط قى الوقت الذى يريدون فيه اتخان 
القرارء ويالتالى يبدأون فى عملية بحث جديدة. 

وبشكل عام» فإن هذه الدراسة تؤكد وتدعم نظرية «هربرت سيمون» عن 
اتخاذ القرارات غير المبرمجة. فالمدير عادة ما يحاول أن يحاصرالموقف عن طريق 
دراسة عدد محدود فقط من البدائل القبولةء ويرضى باختيار واحد منهادون 
الرغبة فى استمرار الجهد والوقت والتكلفة لمجرد إضافة بدائل أخرى. ولذلك أيضا 
فإن دراسة «سولبرج؛ توصى المدير بضرورة تقييم البداثل التى وصل إليها 
بطريقة منظمة» وبدون تباطرء ی بشکل میک يقندر الإمكان» وذلك قبل أن صل 
لا شعوريا أو ضمنيا إلى اختيار وتفضيل بديل ماء حيث المدير عندثذ سيميل إلى 
عدم البحث عن بدائل أخرى» وإلى استبعاد كل البدائل الاخری التى قد تكون 
مقبولةء كما أن هذا ادير بمجرد اختياره وتفضيله لهذا البديل فى تلك المرحلة 
البكرة غالبا ما لا يغيره أو يحاول البحث جادا عن بدائل جديدة. 

۴- فرق اإدارة ۲۴3۳ لأا6وة Nan‏ ١آ‏ نوما شابه» إن نجاح المنشاة يتوقف 
كثيرا على قدرة المديرين على التنسيق بين جهودهم وقراراتهم. والحقيقة أن هذا 
الهدف وهذا النوع من التعاون والتفاعل الإيجابى قد يتطلب فى بعض الأحيان 
عددا من السنوات قبل أن يتمكن الديرون ذوو الاعمال امتداخلة من التوصل إلى 
علاقات عمل فعالة. 
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لقد احتاج «الفرید سلون» ”رئيس شركة جنرال موتورز- خعس سنوات 
كاملة حثى تمكن من تكوين «فريق الإدارة العليا» ذلك الفريق الى استطاع آن 
يجعل من الشركة أكبر منظمة فى العالم. 

إته من المغيد فى كل مستوى من الستويات الإدارية أن يقم المديرون ذوو 
الأعمال المتداخلة بتكوين وحدة متكاملة يعرفون من خلالها مشاكل بعضهم 
البعض ونقاط القرة ونقاط الضعف» ويعرضشون الموضوعات المرتبطةومن ثم 
يستطيحون التوصل إلى قرآرات رشيدة وخاصة عندما تتوأافر ينهم درجة عالية 
من الثقة والتفاهم. 

وفی عام ۱۹۷۴ أجري «أرسن بأاتون؛ دراسة عن المشكلات الإدارية فى 
الوزارات والدواثر الحكومية(؟") وجد فيها أن ولحدة من ثقاط الضعف الرثيسية 
فى معظم هذه الجهات ترجع إلى عدم توافر الشقة والتفأهم بين رجال الإدارة 
بالرغم من كفاءة هولاء الأفراد. كما وجد ما يهمنا أن نشي ر إليه هنا وهي أن 
القصور ونقطة ألضعف هذه كانت تحدث لأن كل رئيس جديد تعطى له السلطة 
لإجراء تعيينات اساسية سياسية فى مناصب مسثولة أو وكلاء الوزارة وهؤلاء 
يشرفون على رؤساء المئشأت غير السياسيين بالرغم من أن هولاء الممينين 
سياسيا لا يبقون فى مناصبهم إلا لفترة قصيرة لا تسمع بقيام التفاهم والشقة 
المتبادلة الكافيةء ولذلك فإنهم غالبا ما لا يعملون معهم بكفاءة. ويس تطرد الباحث 
قاثلا؛ إن آی مدير ذى خبرة واقعية یعرف آن الیرتامج الحکومی ای الوزارى سوف 
يستبدل بحد شهور أو سنوات محدودة» ولذلك فهو يعيل إلى تأبيد البرنامج 
«بنصف القلب» ٠8١۵٥01‏ وسوف يتخذ القرارات التى تتعارض أحيانا مع 
رغبات أو اتجاهات رئيسه العين سياسيا للإشراف على البرنامع. وهذا يعئی أنه 
من الصعب ان نتوقم الفاعللية من مثل هذا الفريق الإدارى الذى يتسم أعضاؤه 
بمثل هذا الاتجاه. 
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كل ما تقدم يشير إلى أن تكوين الفرق الإدارية بين أعضاء ورجال الإدارة ذوى 
التخصصات المعينة أو ذوى الأعمال المرتبطة أو المتداخلة سواء على مستوى 
المنشاة الواحدة أو بين المنشآت والجهات ذات العلاقة -وهذه الأخيرة تظهر 
اهميتها فى الدوائر الحكومية رالقطاع العام- وتفويضها قدرا كافيا من السلطات 
وضمان القدر الكافى من الاستقرار لها بما يفيد كثيرا فى عملية اتخاذ القرارات 
الرشيدة بالنسبة للمشكلات ذات الطابع المشترك وخاصة إذا عملنا على توفير 
التفاهم والشقة بين أعضاء الفريق. بل إن هذا الأسلوب بدوره يسهم فى تكوين 
هذه الثقة وهذا النوع من التفاعل والتفاهم. وعلى تفس المثوال يمكن تكوين 
فرق عمل معينة أي محددة؛ وكذلك عقد جلسات تمثيل الأدرار وجلسات تعصيف 
الذهن للترصل إلى رأى أي آراء مشتركة تجاه موضوع معين بما يفيد فى اتخاذ قرارات 
سلية: 


۴- الزيارات غير الرسمية وغخير المجحدولة كأأواا - dعاuلم‏ املا : يقوم 
الديرون بعمل زيارات مفاجئة أو عير مجدرلة إلى الأقسام والوحدات المختلفة 
بالنظمة؛ وإلى بعض العاملين بها والاطلاع على بعض الأعمال والشكلات 
ومناقشتهاء ومن ثم جمع معلومات وصفية قد يتخذون على أساسها قرارات 
مباشرة أو بعد شئ من الدراسة. وكثيرا ما تكون هذه القرارات ناجحةء بل إنها 
عندسا تأتى نتيجة التجاوب الواقعى أو نتيجة التجاوب مع العاملين فى مواقعهم 
فإنهم يعملون على مساندتها. 

ومن الأمثلة الواقعية التى نذكرها فى هذا الجال ان رئيس إحدى الشركات 
الصناعية الناجحة طلب من مساعديه الستة رؤساء الإدارات والقطاعات العامة 
بالشركة أن يمتفظرا بكل تقاريرهم المهمة وملفاتهم فوق مكاتبهم أو فى مكان 
يمكنه الوصول إليه, ومن حن لآخر يقوم بزيارة مسكاتبهم واستعراض هذه 
التقارير بما يمى له بأن يطلع آولا بأول على انشط المنظمة من واقع الأوراق 
الأصلية التي لا ترفع مادة إليهء ويستطيع أن يتخذ بعض القرارات التصميحية, 
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كما كان من عادة هذا الرئيس القيام بعمل زيارات غير مجدولة إلى العاملين فى 
المنشأة والمصنع. وفى إحدى هذه الزيارات اشترك فى مناقشة مع أحد العاملين 
الذى لم يكن يعرف أن محدثه هى رئيس الشركةء وقد طلب الرئيس منه أن يصف 
له عمله فاجاب إنه ممسئول عن إدارة إحدى الألات ولكنه لا يعلم علاقة إدارة هذه 
الآلة بصناعة انتج التهائى للشركة. ونتيجة لهذه الزيارة قرر الرئيس إعداد 
برنامج تدريبى للعاملين يركز على العلاقة بين عمل كل موظف وبين المنتج 
النهائى الذى تبيعه الشركة. وقد أفاد هذا القرار كشيرا. إننا لا نقول بأن هذا 
الأسلوب تاجح فى كل المواقف» أى أنه ينجح فى كل الحالات ولكثه بلا شك يكون 
مفيدا فى عدد من المواقف بالنسية لبعض المشكلات (°). 
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وحيث تبين لنا ان العملية الإدارية سلسلة متصلة من القرارات - سواء المهمة 
أو البسيطة أو الروتيئيةء وسواء عذد التخطيط أو التنظيم أو التوجيه أى الرقاية - 
فإننا ندعو الإدارة العليا وكل مدير فى موقع إلى الاهتمام بفعالية ما يتخذ من 
قرارات والتمسك باتباع ما أشرنا إليه من خطوات والتعود عليها لتصبع جزءا من 
سلوكه العم دى بالنسبة للقرارات الهمة والتلقائي بالنسبة للقرارات التى تعتبر 
بسيطة. ومن الطبيعى أن الوقت والجهد والاهتمام والتكلفة التى تبذل عند اتخاذ 
قرار ما يتوقف كثيرا على حجم وأهمية وأثر هذا القرار . 


وفى آخر هذا المرجع... نرجو لطالب العلم وللمدير الممارس الترفيق قى 
تدارس وتفهم» وثطبیق ما عرضناه فى ها المرجع من تخطيط أو تنظيم أو توجيه 
أو عمليات سلوكية أى رقابة وحتى يكون مديرا فعالاء 
۰ رالله من وراء کل مجتهدا؛! 
مجيي الأزهر ي 
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يلاحظ ان مراجع الكتاب وإن ضمت مراجع حديثة إلا 
أنها ضمت أيضا مراجع قديمة حيث تعتبر مراج ع أصيلة 
وأساسية فى عدد من اموضوعات وخاصة ونحن نتكلم هن 
اساسيات الإدارة ثم عن تطوراللكر الإدارى بجانب أهمية 
الرج وع إلى عدد من البحوث الأساسية التى تمت على 
العاملین کبشر ومازالت بالطبع لها اهسیتها ومن ثم لایجرز 


أو : المر ابجع التي فم الاستمارة أو الاستفادة متها بشكل مباشرء ووردت 
أرقامها فى الكتاب قرين المعلومة الخاصة بها : 
)١(‏ د. محيى الدين الأزهرىء «الإدارة من وجهة نظر المنظمة» › دار الفكر 
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دارالمعارف. 
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® هدا العتاب.. 
ها لطلاب العلم .. 
هس ولأعضأء الإدارة العليا. 
س ولکل مدیر فی موقعه مهما اختلف مستواد الإدارى 
حيث يعرض هذا الكتاب ... الإدارة كما يجب أن 
تکرن وکما یجب أن تؤدی علما وتطبيقا. كما أنه يجمع 
بين المبادئ والعناصر والاتجاهات الأساسية رالتقليدية 
التى مازالت مقبولة وبين الأتجاهات والأفكار الحديثةء 
بجانب الاتجاه السلوكى فى الإدارة والذى أصبح لابد من 
مزاعاته. كل ذلك بشكل يجمع بين الشمولية من ناحية 
والعمق مع التبسيط من ناحية أخرى. 
إن الموضوعات ار ئيسية التي يعالجها هذا المرجع: 
الفكر الإدارى واتجاهاته وأنماطهء وكيف نوفق بينهها 
+ كيف تتكون القدرة الإدارية لدى الديرين؟ وكيف 
تتعاظم؟ 
٭ عرض شامل ومبسط لوظائف التخطيط والتنظيم 
رالتوجيه والرقابة : کیف تگون؛ ردور گل مدیر معها۔ 
عرض الأبعاد والعمليات السلوكية التى يجب أن 
يزاولها الديرء رهى عمليات الاتصال» الدافعيةء القيادةء 
التعامل مع الجموعات. وكيف ينمى ا مدير هذه القدرات 
ای بشکل علمی وراقعی. 
+ وقي الخلاصة... كيف تكون الإدارة فعالةء وكيف 
يكون كل مدير فعالا فى موقعه .. إن هذا الكتاب 
دلیل عمل لکل مدیر. 


@ الۈلىف... 


«خبرةعلمية وعملية منة 


أكشر من عشرين سنة شي 
مجال الادارة والتسصويق 
«عمل خبیراومسستشار ا“ 
ومازال-لمددمن 
المؤسساتالمص ر ية 
والعربية 
«قدمعشرات‌الدراسات 
الإستشسارية للست زف صن 
المؤسساتالمصرية 
والعرمية 
«قسدم‌واآدار سوال ۱۷۵ 
مرنامجا تدریبا 
«لهالسديدمن‌الأبنحصاث 
والمقالات العلمية المنشورة 


»له عشر مؤلفضات أخري هي 
مسال الادارزةوالتسويق 
والبسحوث. والتي تدرس في 
البحامعات المصرية والعربية 
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